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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي ندب المؤمنين لينفراظظائفة منهم ليتفقّهوا في الدين من معدن 
مشكاة النبوّة والعصمة , ولينذروا بَالرؤَالي والفتؤى قومهم والأجيال اللاحقة . 

والصلاة والسلام على سد متسل الذي بحم على الذين يأنون بعده فيروون 
أحاديته , وعلى آله الأوصياء الذين رعّبوا في المنازل على قدر الرواية عنهم 
والدراية لها . 

وبعد.. فإنَ الواجب من التمسّك بسنّة النبيّ يي وأوصياءه المعصومين :8ف 
في استنباط الأححكام الشرعيّة يتوقّف على تمحيص الطرق والأسانيد للأحاديث 
عنهم صلوات الله عليهم . سواء في أخبار الآحاد أو في تقدير التواتر والإستفاضة 
وما يلابس ذلك من مقدّمات ولوازم: وهذا ما يتكفّل به علم الرجال؛ وهو 
لا يتم الخوض فيه بمتانة ورصانة إلا بتنقيح المباني والأسس العامة للجرح 
والتعديل؛ والشوثيق والتحسين» فإنّها مبادىّ نصديقيّة لبحث علم الرجال» 
وبلحاظ آخر بمثابة قواعد عامّة للبحث الرجالي: وهي تنطوي على مقدّمات 
أصوليّة وققهيّة في حمين هي مسائل برزخيّة بين علمي الأصول والرجال» 


39 مم0 ...00000000000 بححوث في مباني هلم الرجال 
وبمنزلة تطبيقات أصوليّة تحليّة على مواد رجاليّة ؛ وقد وف تعالى لبحنها مع 
مجموعة من الأفاضل في السنين الماضية , وقد قام السيّد الفاضل التحرير محمّد 
صالح ابن السيّد مهدي التبريزي أدام الله مثابرته العلميّة ونشره لعلوم الدين بتقرير 
تلك البحوث وتقويمها ومتابعة المصادر بجدّ وجهد وافرء فشكر الله سعيه 


وأجزل توفيقه . 


٠١‏ ذى القعدة ميلاد ثامن الأوصياء 
ديري 
لقاو بأرض طوس - ٠817١ه.ق‏ 
محمّد السند 





بسم الله الرحمن الرحيم 


ويه نستعين, الحمدٍزبٌ العالمين. 
وصلى اله على رسَولَهَ وآله الطاهرين» 
ولمنة الله على أَعَدَائَهقم أجتمعين . 
ويعد.. 
بداية علم الرجال 


قد جرى الكلام في أَوْل واضع لعلم الرجال في المهد الإسلامي . إلا أن المحيح 
أن مبتدأ هذا العلم هو من قوله تعالى : « > أّما لد مثو إن جاءكُ قا نه[ موا 
أن نموا ؤم وق تضبموا عنما َعَم تان ١7‏ , حيث إن دعوة لتمييز انبأ 
والخبر بين كون الناقل له فاسقاً أوعادلاً: وقد أكّد هذه الدعوة قول رسول 





الله َيه : « أيها الاش ٠‏ كذ كثُرث هلي العَذابهُ قن كدب علي متمهدأ قليتبوأ تفعذة 
من القايو0" , 
١‏ الحجرات /5. 


. أصول الكافى 71/١‏ كتاب فضل العلم » باب اختلاف الحديث. 


31 ,000000000000000 يحول في مباتي هلم الرجال 


ثم تابع تأكيد هذه الدعوة أيضاً أمير المؤمنين 47 في ما رواه سليم بن قيس 
الهلالي ؛ قال : قلت لأمير المؤمنين 8# : إنْي سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذَ 
شيئاً من نفسير القمرآن وأحماديث عن ذ نبي الله يي غير ما في أيدي النّاس» 
ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم ؛ ورأيت في أيدي النّاس أشياء كثيرة من 
تفسير القرآن. ومن الأحاديث عن نبي الله 5 أنتم تخالفونهم فيها وتزعمون أنّ 
ذلك كله باطل : أفترى النّاس يكذبون على رسول الله يَيْوُ متعمّدين؛ ويفشرون 


القرآن بآرائهم ؟ قال: فأقبل علي فقال: 





ربل اق طهر الإيمان. مُتصْمٌ بالإنلام »لا يتنم ولاب 95 
0 







وا إلئ أَبْصةٍ بم الضّكالةٍ وَالدُعاة إلى الا يالرُورٍ وَالْكَلبٍ والهنا ؛َوَلُوهُمْ الأغمال» 
وَحْمَلُومُمْ على رقاب القاسٍ. وَأكَلُوا ِهمُ الدياء وإئما الناش مع الْملُولك 





.4 / المنافقرن‎ ١ 


اليا إَِامَنْ عَصِمَ اف فهذا أحد الأزئقة. 
تلص يذ وتو ارك تال مخبلة عي 1 وَدَهِمْ في 
ب زوب ولو عَلِمَ هو أنه ومع لَرَقْضَه. 
أ هن هن وهو لايم ٠‏ أذ سَيِمَُ 













سول اف عن العام لهو امت , 
ناب : وها نهم اشول فلو ومَا نام عنه فانتكوا '' مبشئية غلئ من لم 





غيي :شاك ف فقي 
بَْضٌ منازله ؛ أخلاني » 3 


.0// الحشر‎ .١ 
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مي في َنزلي لم قم حلي فاطمة »وا أحد 
َكُنْتُ إذا سَأَلئهُ جاب وإذا سَكَتٌ عل 


1 ها ل لي بسالقعا. 
ْم لين خلال ول حر ولا مر لاني كان أل يكو ولاكتابٍ 







احَفِظُه ؛ فلم أن حَرفا واجداً. 
تع بده عل ضذري وها لق أن لذبي جلما وما وخضما وقر فك : 





فنَ في كلامه :3 بيان لأصول علم الدرابة وعلم الحديث ؛ من أحوال الخبر 
فيّات النقل؛ مضافاً إلى أححوال الراوي الناقل من ناحية الصفات الممليّة 





تعريف علم الرجال 
وقد عُرّف بتعاريف عديدة متقاربة. محضّلها: إن الملم الباحث عمن رواة 
الأخبار. وتشخيصهم ذاناً وصفة . وتوثرهم على شرائط القبول. وهذا بخلاف 


١‏ أصول الكافي 77/١‏ »كتاب فضل العلم ؛ باب اعتلاف الحديث. 


0 ا ااا 


علم الدرلية الباحث عن أحوال الحديث متناً وسنداً: وكيفيّة تحمّله وآدابه» وأمًا 
التعرّض لسند الحديث فيه فهو بما هو من أحوال الخبر وصفة لهء أي أنّ 
في مجموع المندء وأنّه على أي درجة ؛ وبالتالي فلا ييحث فيه عن أحوال أفراد 
السند بأشخاصهم وأعيانهم ؛ وإنّما البحث فيه من قبيل الكبرى» بينما اللصغرى 
يتكفلها علم الرجال . 

وبذلك ينضح موضوع علم الرجال: ويتضح امتيازه عن موضوع علم الدراية ؛ 
وكذلك نضح الفائدة منه ء مضافا إلى ما سيأني في المدخل من بيان وجه الحاجة 
العلم الرجال ؛ إلا نا نضيف في المقام فوائد أخرى : 

منها : زيادة البصيرة في المسائل الإمبقَادِيَة؛ وذلك لانطواء البحث الرجالي 
على دراسة الفرق المنحرفة والسْعيمَةومِدَ) يعي للباحث إلماماً بموارد 
الإنحراف وكيفيّة نشوءه؛ والإطّلاع علي المذاهب الإعتقاديّة المختلفة »كما تجد 
ذلك في ترجمة أمثال: محمّد بن أبي زينب» ويونس بن ظبيان؛ والمغيرة بن 
سعيد وينان - 

كما أنه يوقف المتنبع في الأبحاث الرجاليّة على مذاق الشرع في كثير من 
الأمور باطّلاعه على سيرتهم :85 مع مختلف أممناف الرواة؛ إذ تتعاملهم معهم 
تجسيد عملي لرأي الشارع المقدّس تجاه أدق المسائل الحالكة المعضلة في أبواب 
كثيرة. 

ويعبارة أخرى: إِنّ البحث الرجالي ندفيق سميق في سيرة الأئمّة الممليّة 
وانجاههم ني قبال الإعتقادات الموجودة في زماتهم ؛ ويكلمة : أنّ البحث الرجالي 
في المفردات بمثابة الفتوى في الأححكام الإعتقاديّة المنطبقة على تلك المفردة' 
وعليه فالباحث الرجالي لا غنى له عن الاعتماد على مذهب كلامي في الجبرح 





.00000000200002 بوث في مبائي حلم الرجال 


أو التعديل للمفردة الرجاليُة . 

ومنها : الإطلاع على مسائل إعتقا د علم الرجال بتحريرهاء حيث إن 
هناك من المسائل الإعتقاديّة التي لم نُحرّر في علم الكلام . ولا في الفقه؛ يجدها 
الباحث محرّرة إستطراداً في علم الرجال؛ ومثال على ذلك مسألة ما لوكان أحد 
الرواة لا يعلم بجميع الأثمّة م : بل إلى الإمام المماصر له : فهل مثل هذا يُدرج 
في الإماميّة أم لا؟ وقد ذهب مشهور الرجالبّين إلى الحكم بإماميته , ومن عنون 
هذه المسألة السيّد بحرالملوم في رجاله . 

ومثال آخر: الحدٌ الفاصل بين الضروريّات وغيرها من المسائل الإعتقاديّة : 
وفي تفاصيل المعارف؛ واختلاف طبيفة:المسائل الإعتقاديّة ؛ وقد أشار المحقّق 
البحراني الشيخ سليمان الماحوزي فقي مكاج في نرجمة أحمد بن نوح 
السيرافي ‏ إلى ذلك وأنه لم ينفج ذلَكَإلا في علم الرجال؛ حتى إِنّه اضطرٌ إلى 
الخوض في ذلك بشكل معق مسَتَشهداً بسيرة الأئمّة يا مع أصحابهم في ذلك» 
وكذلك أشار المولى الوحيد البهبهاني إلى ذلك في تعليقته في ترجمة جعفر بن 
عيسىء أنه يظهر من تلك الترجمة ؛ وتترجممة مثل يونس بن عبدالرحمن»: 
وزرارة؛ والمفضّل بن عمر وغيرهم من أصحاب الأئمّة ميف ٠كثير‏ من المباحث» 
وكذا التمرّف على جذور الفسرورات الدينيّة في التاريخ ونشوء البحوث 
المقائديّة , 

ومثل ما ذكره الرجاليُون من كيفيّة الجمع بين الأخبار النافية لجملة من 
مقامات وشؤون الأئمّة لت وبين المثبتة ؛ وأنّ مرجع ذلك إلى قابليّة الراوي» 
ومستواه الملمي. وقدرة تحمّله الذهني 

ومثل مقارنة المسألة العقائديّة في هذا اليوم ماكانت عليه في المصور الأولى : 






المقلصة مدقم معو ةطح عه من عمق ممه لوط ع قود له كم قم بال ا 


ومثل مسألة حكم من أنكر نيابة النّاب الأريمة : أي النيابة الخاصّة . 

منها: الإطّلاع على مسائل فرعيّة ونقهيّة إنفره علم الرجال بتحريرها 
والتركيز عليهاء وذلك بسبب ما يوفّره للمتتبّع من الإطّلا على ميير العديد من 
أصحاب الأئمّة في أبواب الفقه المختلفة . 

بل إِنّ البحث الرجالي يُشرف على العديد من الضرورات ومسلّمات المذهب؛ 
والتي كانت من معالم الطائفة يَمرنهم بها القاضي والداني؛ وذلك نظير الرجعة 
فإنُها وإكانت مثالاً للمسائل الإعتقاديّة وقد وردت بها الروايات المتوائرة - 
حيث يشاهد الباحث في العديد من تراجم متكلّمي الطائفة من أمحاب الأئمّة 
وسجالاتهم مع وجوه العامّة أن القول بالرخخمة هو من المتسالم عليه عند مذهب 
أهل البيت ب , وهم كانوا يُعرفونابهتيوأنإلتققاش في الأندية العلميّة بين 
الفريقين كان محتدماً حوله(' . 

وبعبارة موجزة: إِنّ التراث الرجالي ثروة زاخرة بالتراث الديني المتجسّد في 
السيرة العمليّة للمفردات الرجاليّة ولأصحاب الأئمّة ؛ وموقف الأئمٌة نل تجاه 
تلك الظواهر المنتشرة؛ ولا يخفى على الباحث الفقهي مدى أَهمّية سيرة أصحاب 
الأئمّة في استكشاف الأحكام الفقهيّة . 

كما أن موتف الأئمّة العملي خير شاهد ودليل على تفسير فقه طوائف الروايات 
الواردة فسي ظهور معيّن: فإِنَ ذلك السوقف يكون قرينة على المسراد 











١‏ لاحظ فى ذلك جمة مؤمن الطاق . محمد بن علي بن نعمان البجلي » وغيره من متكلمي 
0 + ء ولاحظ ترجمة جابر بن يزيد الجعفي في كتاب رجال العامة » وقول 
إن لاس كانوا يحملون عن جابرء وكان من وجره الرواية قبل أن يظهر الإيمان 





قل يديم وشبوبب» تدر ٠-0-0...‏ بحوث في مبائي علم الرجال 


الجدّي من ذلك : وعلى نحكيم طائفة من الروايات على طوائف أخرى :كما هو 
الحال في طوائف الروايات الواردة في شرطيّة الإيمان في الإسلام: أو أنّ 
الشهادتين يُحقن الدم ويحرم المال وتحل المناكح والذبيحة ؛ وكذا في تحديد 
درجة النُصب وأنه المجاهر بعداوتهم هو الذي يترنّب عليه الآثار من النجاسة 
والكفر وغيرها؛ دون بقيّة درجات النُصب ‏ وكذلك تحديد الغلوٌ الموجب للكفر 
وأحكامه » وكذلك تحديد التقعبير في المعرفة ؛ أو أدنى درجات المعرفة به تعالى 
وبرسوله ع وبهم /ية ؛ ألتي يكون ما دونها تقصير. 

فهذا الشيخ الطوسي في العلّة -مثلاً ‏ تراه يستشهد في تفسير فقه الآيات 
والروايات الواردة في حجية الخبر أقبامِ بعمل الطائفة في عدّة من أقسام الخبر 
في كتبهم الرجاليّة والفهارس والاحدتيش» كي مبتخلص منه التسالم العملي على 
ذلك إلى زمن الأئمة إتث ؛ ولقيد شدَّدََذَة من أساطين الفنقه على لزوم إحسراز 
سيرة الأمصحاب وديدنهم في الأبوابٌ الفقهيّة المختلفة كثسرط في الوصول 
إلى الفقه السليم لمدلول طوائف الروايات الصادرة عنهم 82 ؛ وأنَّ الظهور 
للروايات المجرّد عن سيرة أصحابهم لا يشكل عناصر الدلالة بتمامها لاستكشاف 
المراد الجدّي . 

ومن البين الواضح أنَ الإطّلاع على تلك السير لا يتم إلا بتوشط علمي الرجال 
والحديث : لأنّه تاريخ قطمي للمسير الفقهي لدى الطائفة الإماميّة في عصر 
الأئمّة ل » والحال كذلك في أبواب المعارف والروايات فيها . نلاحظ مغلا - 
ما ذكره الوحيد البهبهاني في فوائده في شرح اصطلاح الواتفيّة: من بيان منشأ. 
الشبهة التي حصلت لهم من أنفاظ الروابات ك ( صاحب الأمر)؛ ولفظ (القائم 
مسن آل محمد ) و( القنائم بالأمر)؛ مستشهداً بما ورد في ترجمة عنبسة: 








المقدّمة اا 1 0 


وأبي جرير القمّيء وإبراهيم بن موسى بن جعفر؛ وغيرهما وكذاكلامه ني 
الناووسيّة ؛ وكذاكلام غيره من الرجالتّين . 

منها: معرفة درجات الضعف والقوّة في طريق الخبر, فإِلّهِ مول جداً ني 
جبر أوكسر الخبر بالشهرة العمليّة أو الفتواتية على القول بهماء فإِنّ مجرّد عدم 
الصحّة لا يطلع الباحث على درجة الضمف كي يعرف حصول الجبر من عدمه : 
وكذا المحّة من دون معرفة علم الرجال لا يطلع الدرجة القابلة للكسرء 
ومن ذلك يتّضيح نوقّف معرفة التوانر والمستفيض بالدثّة على معرفة علم الرجال؛ 
فإّه تراكم الإحتمالات كيفاً وتعدّد الكمْ نما يقف عليه الباحث بهذا العلم» 
وإلاكيف يتعرّف على بُعد وجوه الدواعن:للتواطئ على الكذب . وكذا تتضح 
درجات وأقسام التواتر والمستفيض ١‏ 

منها: معرفة صحة الُسخ والمتون كن كلياتها وإن كان بحثها مختص بعلم 
الدراية ؛ أو صغرياتها بعلم الحديث» إلا أن الجاتب آلمهم من صغرياتها يتوققف 
على معرفة كتب الفهارس والمشيخة : وكيفيّة وصول النُسخ . وطّرق الإجازات » 
ونحو ذلك ؛ وهذه الفائدة يعرف خطورتها الممارس لعمليّة الإستنباط في الأبواب 
الفقهيّة أو الإعتقاديّة . 

منها : حصول الإحاطة التامّة بمجموع التراث الحديثي الروائي ؛ والإبتعاد عن 
الغفلة عن مظان المدارك؛ فإنّه من أُوَليَات أصول الفحص والبحث عن الدلييل 
الشرعي؛ ويتم الإطّلاع بتوشط ما يذكر من أصول وكتب للمترجم له في النفردات 
الرجاليّة . 

منها: الإطّلاع على اختلاف أقوال القدماء وتعدّدها من الرواة وأصحابها 
الأئئة لظا ني مختلف المسائل: سواء الفقهيّة أو أصول الفقه. أو الكلام ؛ 
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أو الرجال: وغيرها من مسائل العلوم الدينيّة. فإن كثيراً منهم لم تكن له كتتب 
مؤلّفة في تلك العلوم . أوكانت ولم تصل إلينا. فلا يتمّ تحقيق الأقوال في تلك 
المسائل أو وجوه الإستدلال المذكورة لها إلا بضسميمة ما يحصّله البحث في 
المفردات الرجاليّة . 

منها: إنّ هناك عدّة فوائد يقدّمها علم الرجال لعلوم أخرى ‏ كعلم التتاريخ 
لتحقيق الوقائع والأحداث العامة بدقّة؛ ويتحديد أدوار المفردات الرجاليّة فيها. 
وانطباع ما يذكر فيها على تحليل تلك الوقائع؛ وكعلم الأخلاق والسير والسلوك 
التهذيب النفس. فإنَ نماذج المفردات الرجاليّة عبرة لأنماط التجارب التي تمرٌ بها 
البشريّة في مسيرها الملمي أو المملي :وكيفيّة صعود بعض وتسافل آخرين» 
وتبديل بعض ثالث من حال إلى آثر هوكِملم الكلام والفقه , وقد مر بيانه » وكعلم 


الحديث والدراية وقد تبيّن مِمًا سبق > وكذا بِيهَ الملوم الدينيّة وقد مرّت الإشارة 


إلى ذلك . 

امتيازات الكتتاب 

وقد تضمّن هذا الكتاب مضافاً إلى منهجة الأبواب المقرّرة في الفوائد الرجاليّة 
عدّة فوائد أخرى: ' 

الأولى ؛ بيان القيمة العلميّة للأحاديث الضعيفة والآثار الشرعيّة الأخرى 
المترئّية عليها . 


الثانية : الكشف عن مراد القدماء في تعبيرهم بتخريج أحاديث الكتاب عن 
الثقات. كما في كتاب الكافي والفقيه والتهذيبين وكامل الزيارات : وغيرها . 
الثالئة : أن تقسيم الحديث لدى القدماء عبارة عن أربعة تقاسيم . وكلٌ متها 


المقدّمة ........ ب م عد ل مد 50 11 
يشتمل على عدّة أقسام ؛ ومن ثمْ قد بنوأ على درجات عديدة في الحجّية ودرجات 
عديدة في الضعف .كما بنوا على تحيّث الحجيّة في الحديث وتحيّث الضعف فيه ؛ 
فالإعتبار للحديث ليس بقول مطلق دائماً: وهكذا الحال في الضعف . 

الرابسعة : بسيان إنفتاح باب العلم في علم الرجال؛ وأنّ المبنى السمدة 
الدى الرجاليّين في هذا العلم مو على تراكم القرائن والإحتمالات إلى حدٌ 
الإطمئنان , وييان مدى خطورة الفوائد المترثبة عليه في كافّة الأبحاث الرجاليّة ٠‏ 
عرض التحليل الصناعي الدقيق للمباني الأخرى في علم الرجال . 

الخامسة : بيان إدراج الخبر الحسن والقوي في دائرة الخبر الحجّة المعتبر» 
مع بيان حقيقة أصالة العدالة المنسوية إلى دمن . 

السادسة : تفسير أمارات التؤفيقمتن”قجيل قاعدة الإجماع ؛ ولا يروي 
إلا عن ثقة , وغيرها؛ على مبنيي لفان تراك الإحتمالات ‏ وحُسن الظاهر . 

السابعة : إستعراض أربعة عشر منهج للرجالئين في البحث الرجالي . 

الثامنة : بيان ضوابط تصحيح الكتب والتُسخ الحديئيّة وإعتبارها . 

التاسعة : نوثيق عدّة من مصادر الكتب الروائيّة بوجوه وطرق عديدة . 

م إن هذا الكتاب قد جاء تحريراً وتقريراً للدورة التي ألقاما الشيخ الأستاذ 
في شهري جمادى ورجب من سنة 151ه. 


والحمد لله أوَلاً وآخراً 


محمّد صالح التبريزي 
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الحاجة لعلم الرجال 


في بيان وجه الحاجة لعلم الرجال أوٍعَفلِبيان الضرورة الملزمة لمراجعته 
مضافاً إلى ما يذكر من فوائد عديدة|تنتكقا من الإضطلاع به يتم ببيان عدّة 
مقدّمات ملخصّها: 

إن المتديّن بالشرع له علم اجمالي بتكاليف وأحكام شرعيّة لا بد أن يتوصّل 
إلى معرفتها وذلك لامتثالهاء أو لأجمل حمفظ الدين عن الإندراس» أو لأجبل 
تعليمها للآخرين: أو إقامتها في الناس والمجتمع : وتلك المعرفة لا تستنم بصورة 
شاملة إلا عبر الأخبار الظية ؛ والمقدار الحجّة من تلك الأخبار مو حصّة خاصّة 
ينا في إعتبار خبر الواحمد على الدليل االخاصٌ أو على الإنسداد؛ على 
القول بالكشف فيه » بل والحكومة كما سيئّضح ؛ وإحراز الصغرى لتلك الحضّة 
لا ينم إلا بواسطة علم الرجال. وهذا الدليل يضاهي في الصياغة دليل الإنسداد 
ومؤلّف من مقتماته بعينها ء غاية الأمر ألّه تضاف إليه مقادّمة أخرى مبيّنة لكون 
صغرى الظن لا تحرز إلا بعلم الرجال؛ وفي الحقيقة انّ هذا الدليل صياغة لدليل 
الإنسداد على العلم الإجمالي بالطرق: في قبال صياغته على العلم الإجمالي 
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بالأحكام الواقعيّة : قكما أن دليل الإنسداد قد يكون كبيراً بلحاظ أبواب كل 
الشريعة ويلحاظ الطرق لتلك الأحكام صدوراً ودلالة وجهة أو إمتثالاً قد يكون 
صغيرً بلحاظ باب معيّن أو بلحاظ موضوع في باب معيّن كما قيل فيالأنساب 
والأوقاف ونحوهماء فكذلك الحال في صياغة هذا الدليل لبيان ضرورة علم 
الرجال . 

وتفصيل ذلك يتم يبيان مقدّمات : 

المقّمة الأولى : العلم الإجمالي بوجود أحكام يجب ممرفتها؛ إما للإمتثال 
أو للحفظ عن الإندراس أو لتعليمها للآخرين أو لإقامتها بين المكلفين . 

المقدمة الثانية : ان معرفة تلك الأحتْكام لا يفي بها مجموع ما يستفاد من ظاهر 
الكتاب وحكم العقل والأخبار المسَتفيِضِةٌ مبْها والمتواترة: وهككذا المسلّمات 
الغمرورية بين المتشرّعة ؛ تان يموع ذلك لاييتولّد منه إلا معرفة الأحكام 
الفسرورية وما يليها لا مطلق التفاصيل. فإِنْ آيات الأحكام وإن رََتْ على 
الخمسمائة آية إلا إن ما يستفاد منها ليس إِلا أمّهات قواعد الأبواب. وباطن 
الكتاب وإن اشتمل على تبيان كل شيء من الفروع والمعارف الإعتقاديّة كما في 
قوله تعالى © وََْلْنا عَيِكَ الكتاتٍ تنهانا ِكل شيْءٍ 7#" . إلا أنّ الوصول إلى ذلك 
بحكم الوجدان لا يمكن إلا بحبل العترة الطاهرة . 

وأما حكم العقل فهو في دائرة الأحكام الكلّية الفوقائيّة جدا”". كاحكام 













.44/ التحل‎ .١ 
والتي هي بمشابةانمواد الدستورية الأمّ في القوانين الوضعية بخلاف المواد التشريعية فى‎ 
» المجالس النيابية المتوسطة عنها في اصطلاح الأصويين العمومات المتوسطة‎ 





وبخلاف المواد التشريعية التحنانية والتى يعبّر عنها بالعمومات التحتانية القريبة. 
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العقل العملي كالتحسين والتقبيح» وأمّا مدارج الأفعال النازلة فهو لا يصل إلى 
جهات حمنها وقبحها ؛ ومن ثم احتاج إلى هداية الوحي ؛ وكأحكام المقل النظري 
في الملازمات العقلية غير المستقلة الخمسة ققط ؛ وإن ضممنا إلى ذلك أخيراً 





علم الأصول حكم العقل النظري المستقل في إستكشاف الحكم الشرعي!" إلا أن 
دائرته هي أيضاً في الكليات الفوقاتيّة الأولى : وكذا الحال في حصيلة الفمرورات 
المسلّمة بين المتشرّعة . 


ويعيارة موجزة: إن المتصفّع لدورة إستدلاليّة في الفقه يرى أن القسم الأوفر 
منه يعتمد في إثباته على الأخبار بل لو سلّمنا دعوى وجود الإستفاضضة في أكثر 
المسائل فإنّ صغرى الإستفاضة الروائية ايت التوضل إليها إلا بعلم الرجال أيضاً ٠‏ 
حيث انّ به يُنعرّف على الدرجةِ|الإَكجَمَاليَهَ المتراكمة المتصاعدة من تكثّر 
الطرق؛ إذ لكل طريق درجة أَيتمالبَ بن الصدور +:والمطابقة للواقع يتم تحديدها 
بمعرفة درجة وثاقة أو ضعف سلسلة السند ومعرفة تعدّد الطرق من إشتراكها . 

وبذلك ينضح إِنْ هاتين المقدّمتين لا ينحصر صياغتهما على الحاجة لعلم 
الرجال في احكام الفروع ؛ بل تصاغ أيضاً بلحاظ الأحكام الإعتقاديّة والمعارف 
الدينيية : سواء بنينا على حجّية الظن في الجملة فيها في تفاصيل المعارف 
لا أساسياتهاء فيكون الحال في تلك الدائرة هو الحال في الفروع , أو لم نبنٍ على 
حجيتها وخصّصنا الحجية بالمتواتر والمتاخم له في باب الإعتقادات مطلقا» فإن 
صغرى المتوانر ونحوه أيضاً لا ينوصّل إلى معرفتها إلا بعلم الرجال» لما بِيناه آنفاً ' 
من أن الدرجة الإحتماليّة للخبر لا تُحدّد إلابه . 

















إلى القاعدة الثاني : وكل ما حكم به العقل النظري حكم به الشارع .. 
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المقدمة الثالثة: إِنّ المقدار الثابت إعتباره من حجّية الخبر بالدليل الخاصٌ 
نما مو خبر الثقة أو الموثوق بصدوره دون مطلق الخبر: ولو بنينا على عدم 
تعامية الدليل الخاصٌ بل الإستناد في الحجّية على الإنسداد؛ فإِنّ دليله بناءا على 
منتج لحجية حصضّة خاسة من الظن تقارب دائرة خبر الثقة . 

وأمًا على القول بالحكومة في دليل الإنسداد أي حكم العقل بالإكتفاء الظني في 
فراغ الذمّة نهو أيضاً يُحدّد درجة الإمتثال الظني بموارد خبر الثقة تقريباً 
وتحديد صغرى الثقة من غيره يتكمّلها علم الرجال . 

هذا ففلاً عن موارد التعارض في الأخبار المنتشرة في كل أبواب الفقه حيث 
يكون معالجتها أو تحديد الحجّة بالثرجيحكي صفات الراوي الممتاز بها عن 
الراويالآخر. وتلك الصفات الزائثة على الوثاقة لا يتم إحرازها إلا بعلم الرجال . 








المقدمة الرابعة : وهاهنا دعويَانٌ ب 

إن ما بأيدينا من الأخبار الواصلة في الكتب الأريعة وغيرها من كتب الحديث 
ليس كما يدّعيه أصحابنا الأخباريون من إعتباركلٌ طرقها؛ إذ في الطرق ما مو 
واجد لشرائط الحجّية وما هو ليس كذلك؛ ولتميّز الواجد عمن غيره لا بد3ٌ أن 
يتوسشل بعلم الرجال »كما انّ دعوى المحقّق الهمداني والمحقق العراقي من التوصّل 
في إحراز صغرى الخبر الموثوق به بتوشط الشهرة بأقسامهاء فهي غير تامة أيضاً . 

بيان عدم تماميّة الدعويين 

نتعرض أَوَلاً للدعوى الأخيرة منهما حيث أورد عليها : 

وْلاً: منع حبئية الشهرة بأقسامها كسراً وجبراً. 
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أقول: في هذا الإيراد نظر حيث أن سراد القائلين بكاسريّة الشهرة أو 
جابريّتها ليست حججّية الشهرة الممتقلّة ولا حجيتها كبروياً. بل مرادهم تحقيق 
الشهرة لصغرى الخبر الموثوق به أي صغرى لحجّية أخرى ؛ هذا في الجبر . أو 
ممانعتها لتحمّق تلك الصغرى في صورة الكسر؛ وقد وقعت الغفلة عن ذلك عند 
كثير من متأخّري هذا العصرء وقد حرّرناها مفصّلاً في علم الأصول وانّها من باب 
تراكم الإحتمالات وتزايدها تكويناً أو تضائلهاء نمم شهرة الطبقات المتأخْرة 
لا تاثير لهاكبروياً ولا صغروياً في الجبر والكمر: لأنّها في الغالب مبنيّة على 
تكات إجتهاديّة حدسيّة فلابدّ أن ينظر إلى تلك التكتة نفسها . 

ثانياً: منع تحمّى الشهرة في كل موازذ ألروايات؛ وهذا بين للمتصفّح لأبواب 
الفقه . حيث إِنّ كثيراً من المسائل| تكثَّر الأقلوال فيها من دون وجود شهرة 
لأحدهاء أو لا شهرة عملية أو رَوآئية"فيها عل النصيوص .كما أن بعض المسائل 
غير معنونة عند جميع القدماء؛ بل عند بعضهم فقط بنحو لا يكوّن الشهرة 
عندهم :كما أن كثيراً من الفروع المنصوص عليها لم يعنونها القدماء؛ بل عنوتها 
من تأخَّر عنهم مع كون النصوص في تلك المسائل محدودة ببطريق واححد أو 
طريقين كما أن هناك نمط آخر من المسائل وقع الشجار فيها بين المحدّثين 
والمتقدّمين ؛ واختلانهم في تضعيف الطرق حيث أن بعضهم يصمح بعض الطرق 
دون الطرق الأخرى؛ وترى جماعة منهم يعكس الأمر تماماًكما أنّ هناك نمط 
رابع من المسائل وهي التي يسمكن تخريج الحكم فيها على مقتضى فذلكات 
صناعية : بحيث لا يحرز إستنادهم الى النصٌ الخاصٌ الوارد في تلك المسألة ؛ 
وغير ذلك من أنماط وطبيعة الإستدلال ني أبواب الفقه ؛ مما يجدها المتتبْع ممًا 
لا يكمن نحصيل الشهرة بأقسامها فيها . 
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ثالا؛ إن من البين وجود التعارض الروائي في أكثر الأبواب الفقهية ؛ وعلاج 
ذلك بالترجيح فيها بصفات الراوي لا يمكن إلا بعد معرفة علم الرجال كما 
لا يخفى : بل إن الترجيح في جهة الصدور أو المضمون يعتمد كثيراً ا على علم 
الرجال أيضاًء ولا يكفي فيه الفقه المقارن والرجوع إلى الكنب الفقهية من أبناء 
العامّةء حيث إِنَّ تحديد الجوّ العلمي والرأي السائد للوسط الملمي للمخالفين 
حين صدور الرواية لا يتحدّد بالدقّة إلا بعد التعرّف على حياة الروأة العلمية» 
وكذا التعرّف على مذاهب الفرق الشيمية الأخرى كالفطحيّة والواقفيّة 
والناووسيّة . أو معرفة مدى تأثّر الراوي أو انتمائه لهم .كل ذلك لا يتم 
مراجعة علم الرجال كما إِنَ تحدية رجات أجوبتهم :2 بلحاظ إختلاف 
مستويات الرواة تفبّلاً أو امتماباً 61 
معرفة نوع درجة المخاطب :مؤثّرة في دلالة وظهور الجواب . ومن ذلك يتر 
لعلم الرجال فائدة غير هيّنة في باب الدلالة وجهة المصدور؛ وإن لم يُنبّه على 
ذلك مّن تعرّض لبيان ضرورة علم الرجال: ولا سيما في باب روايات المعارف 
الإعتقاديّة . 





إلا بعد 






:بل قد قال عدّة من 


وابعاً: إن قد تقدّم في معرفة الخبر المتواتر والمستفيض أنه لا يكفي فيه مجرّد 
الإلمام والإحاطة بالمصادر الرواثية : بل لابدٌ أن ينضم إليه الإطّلاع على أحوال 
الرجال؛ ليتمّ التحديد الدقيق لدرجات الضعف والوثاقة في الطرق ومفردات 
الأسانيد ولتمييز الطرق بعضها عن البعض الآخر 

ويكلمة موجزة إِنّ علم الرجال حافظ وصائن للتراث الروائي والسئّة عن 
الضياع والتلاعب والحذف. وهذه الفائدة من أعظم فوائد علم الرجال وإن 
لم يصرّح بها في التعاريف المذكورة لعلم الرجال. 





دعوى صِحّة ما فى الكتب الأربعة .... 1# 1 01111 
«عوى صحّة جميع ما في 3 


فمن باب المثال إِنّ إنتساب الكتب الروائية ونُسخها إلى أصحابها المتقدّمين» 
وهو ما يُعنون بمعرفة أحوال الكتب .كالذي قام به المحقّقان الجليلان الميرزا 
النوري في خاتمة المستدرك والآغا بزرك في الذريعة وغيرهم, إِنّما يتحرّر 
ويتنقح بالإضضطلاع في أحوال الرجال وكتب الفهارس . 





الجواب على دعوى قطعيّة أو صحّة جميع ما في الكتب الأربعة 

وأمًا الدعوى الأخرى من قطعية أو صِحّة صدور جميع ها في الكتب الأربعة 
والتي ذمب إليها أصحابنا الأخباريّون» فمضافاً إلى ما ذكرناه على رد الدعوى 
المتقدّمة انه يرد عليها : 
كثيراً من المساثل الفقهية'قِدِإِعتمدفبها على نصوص من غير الكتب 
الأربعة كقرب الاسناد وكتاب علي بن جَعَصٍَ تير القمي وغيرها من المصادر 
الروائية المعروفة » وعليه فلا يسَعنَيَ عن عَلم"ألرَجَال هذه الدعوى . 
كثيراً من الموارد الطرق في الكتب الأربعة ناقش فيها المحمّدون 
الثلاثة # أنفمهم, حيث ضعْفوا العديد من الطرق؛ فترى الصدوق مثلاً يضف 
روايات سماعة لأنّه واتفي!'': وقوّاه في موضع آخر يصف رواية عبدالمظيم 
الحسني التي تفرّد بها بالغرابة'' بل قد يُرى منهم طرح بعض الروايات ممًا هي 
صحيحة المندءكما صنع الشيخ الطوسي في التهذ يب(" في روايات عدم نقصان 
شهر رمفبان عن ثلاثين يوماًء حيث قد ذكر رواية صحيحة السند إستخرجها من 

















111 2174/37 الفقيه‎ .١ 
.198/5 ؟. الفقيه‎ 
.3134/14 التهذيب‎ . + 


7 +ممم 000000 ٠.0.0...‏ ابحوث في مباني طلم الرججال 


كناب محمد بن أبي عمير عن حذيفة بن منصور؛ حيث قال : « وهذا الخبر لايصح 
العمل به من وجوه : أحدها إن متن هذا الحديث لا يوجد في شيء من الأصول 
المصئّفة وإِنّما هو موجود في الشوادً من الأخبار. ومنها أنّكتاب حذيفة بن 
منصور # عريّ منه ء والكتاب معروف مشهورء ولوكان هذا الحديث صحيحاً 
عنه لضمّنه كتابه »'') انتهى . 

فترى الشيخ يضغف سند الحديث بقرينة خلوٌكتاب حذيفة مع أن السند من 
الصحيح الأعلاثي ؛ ومع أن الصدوق إلتزم بمضمون هذه الرواية ونظائرها من عدم 
نقصان شهر رمضان في ثلاثين يوماً؛ وادّعى فيه أنّه من مسلّمات المذهبء وقال: 
أن الذي لا يلتزم به نتكلّم ممه بالتقيّة ن ذلك شيء ثابت . 

وترى الصدوقية في باب ( الوضييمْنممكله الوارث بعد البلوع ) يروي رواية 
عن الكليني ( ثم يعقّبها بقوله : 7 كَآلتَعتّف هذا الكتاب :#4 ما وجدت هذا 
الحديث إلا في كتاب محمد بن عقوا روَيتّه إلا من طريقه . حدّثني به غير 





واحد منهم محمّد بن محمّد بن عصام الكليني نلك عن محمّد بن يعقوب »!2 
قترى الصّدوق 2 مع كون الحديث مشتملاً على الإرسال ومع عدم تعلقه بحكم 
فتهي ؛ بل هو متعرّض إلى إثم الوصي في ما لو زنى الوارث ؛ ينبّه على تفرّد الكليني 
بهذا الحديث. أي يريد أن ين عدم إعتقاده بقطميّة صدوره : فهو لا يعتقد بقطمية 
أو صحّة كل ما في كناب الكليني :كما أنه يستفاد من ذلك إِنّه ليس كل ما يودعه 
الصدوق يل في كتاب الفقيه ييني على قطعية أو صحّة صدوره . 


ومن أمثال هذين الموردين يجد المتتّع الكثير من الموارد في السهذيبين 





2155/4 التهذيب‎ .١ 
991/6 ؟. الفقيه‎ 


دعوى صحّة جميع ما في الكتب الأربعة 5 2 ا 


والفقيه , وهكذا ترى الكليني يله في باب الطلاق للعدّة يروي رواية مسندة عن 
عبدالله بن بكير عن أبي عبدالله 4# إلا أنّه يطرحها معللاً ذلك بأنَ مضمون هذه 
الرواية هو رأي ابن بكير وهو رأي الفطحيّة من جماعته لا روايته عنه 98 مع أن 
بن بكير من أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابة على نصحيح ما يح عنهم . 

وكذا قال في الفقيه!'): ٠‏ وني كتاب محمّد بن يعقوب الكليني!') عن أحمد بن 
محمّدء قال: ولست أفتي بهذا الحديثه بل بما عندي بخط الحسن بن علي :39 
العسكري ‏ ولوصحٌ الخبران جميعاً لكان الواجب الأخذ بقول الأخيركما أمر به 
الصادق 18 »,. 

وقال الشيخ في النهد يب بعد ذكر الخبريَن خبر الكليني والصدوق المتقدّمين - 
قال: « وانّْما عمل على الخبر الأوْل مُه إنهما متنافيين وليس الأمر على 
ماظن ع0, 

وقال في الفقيه في (كفارة من جامع ني شهر رمفان ) قال: «لم أجد ذلك 
في شيء من الأصول وإنّما إنفرد بروايته علي بن اسراميم »؛ ويشسير إلى رواية 
الكلينى عنو(" , 

وقال في التهذيب في روايات الكرٌ بعد ما روى مرسل ابن أبي عمير قال: 


« فأوّل ما فيه أنّه مرسل غير مسند»2*0. 


038 الفقيه كاذك‎ ١ 

؟. الكافي 11/1009 

+. التهذيب وها كم 

. الفقيه ؟/ا/اء الحديث 501 الكافي 1١5/1‏ 
6. التهذيب الك 15 1 


0000 بحوث في مبائي علم الرجال 

وهكذا ترى في العديد من الموارد أن الصدوق ‏ يضمّف روايات قد اعتمدها 
الشيخ في التهذ يب والكليني في الكافي مسندة: حتّى إن قال في الفقيه : «كلّما 
لم يحكم ابن الوليد بصحّته فهو عندنا غير صحيح »27. 

وهكذا نرى المكس حيث إِنّ الشيخ يضعّف سند روايات قد اعتمدها الصدوق 
في الفقيه أو الكليني في الكافي . 

وقد روى الكليني :4 في باب ( شهادة الصبيان ) عن أبي ايوب» قال؛ سمعت 
إسماعيل بن جعفر 998 .... حيث إن الرواية ليست قول المعصوم 990 . 





وكذا الحال ما في الفقيه في ( ارث الزوجة ) ما رواه عن محمّد بن أبي عمير عن 
ابن أذينة!''» فهي مقطوعة وغير مظلة : 

وهكذا معالجة الكليني لباب التعارّضجالترتجيح السندي دليل على عدم حجية 
كل ما في الروايات! '؛ وهكذا كي عَبْرَةالضّدوقفي ديباجة الفقيه حيث قال: 
«ولم أقصد فيه قصد المصئفين في إيراه جميع ما رووا...». فمؤدّى هذه أن 
الصدوق!ة لم يكن يرى أنْكلّ ما في كتاب الكاني حجّة في ما بينه وبين اللّه . 
ولا لاستغنى به عن كتابة الفقيه . مضافا إلى أن عبارته عند قوله : « ولم أقصد قصد 
المصتّفين في ما روواء يدلّ على أن ما صف قبله ومنه الكافي لم يكن مختصّاً 
بالروايات الصحيحة, بل هو حاوي للروايات الصحيحة وغيرها . 


وهذا الرأي من الصدوق في قبال رأي الميرزا النوري صاحب المستدرك حيث 
.١‏ الفقيه ؟/06» الحديث ١8؟»‏ فى ذيل حديث صلاة الغدير. 


؟. الفقيه 1/46ه؟. 
. راجع ذلك في ديباجة الكافي 


دعوى صحَّة جميع ما في الكتب الأربعة 3 2 5 9 


إنّه يذهب إلى الإعتماد على كلّ طرق الكاني » لكون تأليفه في زمن الغيبة 
الصغرى مع وجود النوّاب الأربعة في بغداد والتي أقام فيها الكليني عند تأليفه 
للكتاب , وأنّه قد قيل فيه : إِنّ الكافي كاف لشيعتنا . 

ويد لٌكلام الصدوق أيضاً لا سيّما مع الإلتفات إلى ما ذكرناه في ما نقله في 
باب الوصية على أن الكليني 0 أيضاً لم يكن مبناه على أنّكلٌ ما يورده في الكافي 
أنه يفتي به ؛ لأنه قد صرّح إلى أن المصئفين من قبله كان ديدنهم على عدم الإقتصار 
على خصوص الروايات الصحيحة عندهم ؛ وإن نقُواكتبهم عن الروايات المدسوسة 
والمدلسة0", 

وأيضاً عبارة الشي في التهذ يب عند قولهآ؟4بوالآن فحيث وق الله تعالى للفراغ 
من هذا الكتاب نحن نذكر الطرق إلْتيَلتَوصٌ لبها إلى رواية هذه الأصول 
والمميتفات ونذكرها لتخريج الأخبار سِذِلَكَ عن حدٌ المراسيل وتلحق بباب 
المسندات »20 

فهذه العبارة صريحة في أنه لاايرى قطعيّة صدو كل ما في التهذييين وانّه ليس 
وراء صورة سلسلة المند مميار للتصحيح ‏ كالذي اٌعاه أصحابنا الالخباريون؛ 
اليجعل المدار في الصِحّة على السند المذكور. 

وقريب من ذلك كلام الصدوق في مشيخة الفقيه . 

وهكذا عبارة المصدوق في ديباجة الفقيه إِنّه قد وض عكتاب فهرس لجميع طرقه 











ان الفرق بين الضعيف بالمعنى الأخص وبين المدلّس » والموضوع والمدسوس ٠»‏ 
تفسير أن الصحيح في اصطلاح القدماء يقع على معنيين: أ. 
المدسوس والموضوع والمجعول ؛ والآخر: ما يساوي الحجّجة | 
؟ . التهذيب فى ديباجة المشيخة. 
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..٠‏ بحوث في مباني علم الرجال 
الى الكتب . فانم دا على أن المدار في التصحيح عليها لا على شيء آخر وراءها . 

هذا مضاناً إلى كثير من عبارات الففيه والطوسي في تضاعيف الأبواب الدالّة 
على تضعيف بعض الروايات مثلاً: 

,١‏ عبارة الشيخ الطوسي في التهذيب حيث روى رواية عن الكليني بسنده عن 
أبي سعيد الخدري قال: «أمر رسول ال كَل بلالاً ينادي كذا...10'" ثم يعقّبها 
بقوله : « قال محمّد بن الحمن : فما تفبمن هذا الحديث من تحريم لحم الحمار 
الأهلي موائق للعامّة والرجال الذين روا هذا الحديث اكثرهم عامة وما يختصّون 
بنقله لا يلتفت إليه '"'؛ مع أنَّ الرواية موجودة في الكانى أيضاً ؟1. 

". وفي الاستبصار يروي الرواية عن الكليني بسنده عن عمران الزعفراني في 
باب الأخبار التي تتعلق بالمدد في شهر.رمضان فيعبر الشيخ : «إِنّ الروايتين خبر 
واحد لا يوجبان علما ولا مايا تمان الزعفراني وصو مجهول وني 
أسناد الحديثين قوم ضعفاء لا نعمل بما يختصّون بروايته »!؟)؛ مع أن الرواية 
موجودة في الكافي!*؛ بالإضافة إلى أن الصدوق أيضاً من القائلين ‏ بتصلّب ‏ بتمام 
العدد في شهر رمضان . 


". وفي التهذيب في بحث الظهار روى رواية يرويها عن القاسم بن محمد 





.١‏ التهذيب 58» الحديث 1/٠‏ كتاب الصيد والذبائج » باب ١‏ باب الصيد والذكاة. 

المصدر المتقدّم 41/6. 

.1١ الكاني 7 كتاب الأطعمة , باب جامع في الدواب الثي له تؤكل لحمها ؛ الحديث‎ ٠ 

. الاستبصار 17/7 كتاب الصيام ؛ الباب 57؛ باب ذكر جمل من الأخبار يتعلّق بها أصحاب 
العدد ؛ الحديث 7. 


© . الكافي 81/4 » كتاب الصيام ؛ باب 8 بدون عنوان ؛ الحديث 1. 


دعوى صحّة جميع ما في الكتب الأربعة ............١‏ و ع 10 


الزيّات» قال : قلت لأبي الحسن الرضا #2 : إِنّي ظاهرت من امرأتي . . .الخ ؛ عن 
طريق محمّد بن يعقوب"''؛ ومع ذلك بلاحظ أن الشيخ يمرض عن هذه الرواية 
ونظيراتها '") التي رواها الصدوق!" ويعمل على مقتضى القاعدة . 

ثالثاً: إنّ نفس أصحاب الكتب الأريعة قد ذكروا في ديباجة كتبهم أَنْهِم ذكروا 
سلسلة السندكي تخرج روايات الكناب عن د الإرسال وهذا ممّا يدل على أنّ 
منشأ إعتبار روايات الكتب إِنْما هو صورة السند المذكور ولوكان هناك قبرائن 
أخرى على إعتبار السند لأوردوها لأنّ بغيتهم من إبراد السند هو إعتبار الرواية 
سندا. 

ودعوى أَنْ إبرادهم لسلسلة الأسانيد وَالْمِشِيخة هي اللتزيين؛ واصية جداً 
ومنافية لما صرّحوا به في ديياجة كته لما يربحون به في تضاعييف الأبواب 
من طرح عدّة من الروايات لإريسالها ممَلآً؛ أوكون الراوي ذا مذهب فاسد 
ونحو ذلك . 

نعم هناك دعوى أخرى لاعتبار طرق أصحاب الكتب الأريعة إلى كتب وأصول 
المشيخة لا لتمام سلسلة السند: وسيأتي التعرّض لها وييان تماميّتها ومغايرتها 
لدعوى الأخباريين . 

را هناك دعوى وجود العلم الإجمالي بوقوع التدليس في الطرق وقد 
تعرّض لها الشيخ الأنصاري 4ه في رسائله في مبحث حجّية خبر الواحد قبل دليل 








.١‏ التهذيب 15/8 كتاب الطلاق ؛ باب ؟ في حكم الظهار؛ الحديث 17. وفي الككافي 
1م الحديث 74. ١‏ ْ ْ 

يب 16/8 كتاب الطلاق ؛ باب ؟ في حكم الظهار؛ ذيل الحديث ١١5‏ 

+ . الفقيه 546/8 »كتاب الطلاق » باب 191 ؛ ياب الظهار» الحديث 318 
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الإنسداد. وجمع فيها عدّة شواهد وقرائن من كتاب الكشّي والنجاشي وقهرست 
الشيح الطوسي على وقوع مثل هذا التدليس, نظير ما هو موجود في الكشي 
بأسانيد بعضها معتب ركما في قوله 4.4 : 

« قد كان المغيرة بن سعيد يكذب على أبي ؛ و٠‏ دس في كتب أصحاب أبي أحاديث 
لم يحدّث بها أبي :90 ا" ' 

ونظير ما يرويه عن يونس بن عبدالرحمن أنه قد روى عن جم غفير من 
أصحاب أبي عبدالله ثم عرضها على أبي الحسن الرضا 18 فحكم الإمام 12 
على العديد منها إِنّها مما كذب على أبي عبدالله :88 7'' إلى غير ذلك ممّا تسالم 
الرجاليّون على بعض الرواة نهم من الوضاِين من قد وقعوا في أسانيد الروايات: 
وغير ذلك من القرائن فراجع 

وهذا العلم الإجمالي قد أَشَارَإلشَبة]نئأله.قد وجب صيرورة بعض المحقّقين 
إلى التمّك بذيل دليل الإنسداد في حجّية الخبر لعدم جدوى الدليل الخاصٌ على 
حجّية خبر الثقة بعد فرض وجود الملم الإجمالي المزبور. لعدم إمكان إحراز 
الصغرى؛ فيتعيّن حينتذ قيام دليل الإنسداد . 

وقد ذهب إلى ذلك في الجملة بعض السادة من مشايخنا المحققين . 

وبالجملة : فدعوى العلم الإجمالي المزبور وعدم إنحلاله وبقائه وإن كانت 
غير سديدة عندناكما ستبيّن ذلك . إلا أنّها بشواهدها المتقدّمة صالحة لمقابلة 





30 راجع : رجال الكشّي (اختيار معرقة الرجال ) في المغيرة 
لل ل 


رجال الكشّي / 547 » الحديث 40: في المغيرة بن سعيد 


بين سعيد: 1837 7+1 الحديث 





دعوى صحّة جميع ما في الكتب الأربعة . بم 





ما يذكر من شواهد لدعوى الأخباريين من صحَّة كل ما في الكتب الروائية: إن 
شواهد الدعوى الأخرى وانكانت تامّة في نفسها إلا أنها لاتثبت الدعوى 
المتقدّمة ؛ بل هي موجبة لانحلال شواهد الدعوى الأولى بوجود العلم الإجمالي 
بوقوع التدليس . 

وعليه فتسقط كلتا الدعويين ويكون المدار على صحّة السند حينئذ وليس 
ذلك من باب التساقط عند الشك والتعارض» بل لتولّد العلم التفصيلي اللاحق 
بانحلال العلم الإجمالي المزبور: أي العلم بسوقوع الغريلة والنصفية والمقابلة 
والتنيّت والتشدّد لكلّ روايات الأصول الأربعماثة وكتب المجاميع بعدها بعرضها 
أمَا على الأثمّة ل أو على ما استفاض مز "ترواياتهم ئ بحيث طرح كل ما علم 
بتدليمه أو وقع ضمن دائرة العلم بج الموكود/والأبواب . 

وأمًا الشواهد على تولّد العلمّ التفضيلن فملخْصها.هو ما وقع من تشدد القميين 
إلى الغاية» بل قد أفرطوا في ذلك في صيانة النقل : حيث كانوا يخرجون من ( قم ) 
كل من بروي عن الفبعفاء والمجاعيل : وإن لم يُعلم أنّ تلك الرواية مدلّسة أو 
مدسوسة : فهذا البرقي الجليل قد أخرجوه وغيره من عشرات الرواة الأجلاء؛ 
وكذا ما استثنوه م نكتاب نوادر محمّد بن أحمد بن يحبى الأشعري » الموسوم كتابه 
( بدبّة شبيب )؛ وغيرها من الكتب التي إستثنوا كثيراً من رواياتها تصلباً منهم في 
تنقية الحديث ؛ وكم من راو ضعّفوه وهجروا روايته لمجرّد دعواهم الغلوّ في حقّه 
مع أن مبناهم في حدّ الفلوّ ‏ ضابطته ‏ إراط من القول .كما ذكر ذلك عامة 
متأخَري هذه الأعصار؛ وهذا التشدّد في الوقت الذى أوجب عمليّة د 





في الحوزات الروائية الحديثية : وأوجب ظاهرة المداقة المتناهية في غربلة طرق 
الحديث ؛ إلا أنه في الوقت نفسه أوجب ضياع جزء من التراث الروائي . 


ا ٠٠0-0000000...‏ ببححوث في مباتي علم الرجال 


ومن الشواهد أيفاًما وقع منكبار الرواة من مقابلة الأحاديث التي جمموها 
بعرضها على الأئمّة مإ المتأخُرين .كما وقع ذلك ليونس بن عبدالرحمن بطريق 
مسعتبر في الكنّسي!'/؛ وككتاب عبيد الله بسن علي الحلبي المعروض على 
الصادق .01#" ؛ وككتابي : يونس بن عبدالرحمن والفضل ببن شاذان الممروضين 
على الإمام العسكري 1 , وكما وقع ذلك في عدّة من الكتب التي عرفت على 
الإمام الجواد أ والتي ترم الإمام على مؤْلفيها : ككتاب يوم وليلة'". وكما وقع 
ذلك أيضاً من النائب الثالث الحسين بن روح من عرض كتابه الذي جمع فيه 
مروياته عن شيوخ الرواة على ققهاء ومحدّثي ( قم ) ليقابلوها مع المستفيض من 
رواياتهم كما ذكر ذلك الشيخ في كتاببة/لغيبة في ترجمته!؟؟. 

وبالجملة : فإِنْ عمليّة مقابلة الكتق ب أدمبنها الرواة منذ عهد الصادق اله , 
ومرحلة تدوين الأصول الأربيعيائة مرَوراً بمرجلة تتدوين المجاميع في عهد 
الرضما #4 :كمشيخة الحسن بن محبوب وكتب الحسين بن سعيد الأهوازي 
وصفوان بن يحيى وأبن أبي عمير وغيرهم» إلى مرحملة تدوين الكتب في عهد 
العسكريين 4 والغسيبة الصغرى ككتاب قرب الاسناد لعبدالله بن جعفر 
الحميري . وكتاب المحاسن لأحمد بن محمّد البرقي وغيرهماء وأنتهاءً بمرحلة 
أصحاب الكتب الأربعة في كتبهم الأربعة وغيرها ‏ 


حيث إن مرحلة الأصول كانت قائمة على التلقّي المباشر عن الإمام 39 





١‏ رجال الكشّي 597 / الحديث 410٠‏ في 
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أبواب صفات القاضي ؛ الحديث 4 


دعرى صحّة جميع ما في الكتب الأربعة ٠‏ ومع 





ومرحلة المجاميع وكتب المشيخة كانت عبارة عن جمع ما في الأصول مع 
تشذييها وتهذيبها وعرضها ومقابلتها على الأئمّة المتأخَّرين :8 . ومرحلة الكتب 
كانت عبارة عن جمع الأصول اللاحقة المتولّدة من الأئمّة المتأخْرين لا مع 
تبويب الروايات ؛ وأمّا مرحلة أصحاب الكتب الأريعة فكانت عبارة عن استقصاء 
كل الروابات والطرق مع المبالغة في التبويب والفهرسة والتنقية؛ فنرى 
الكليني 4 يذكر أن الداعي إلى تأليف كتاب الكافي هو : «أمَا بعد فقد نهمت با 
أخي ما شكوت من إصطلاح أهل دهرنا على الجهالة وتوازرهم وسعيهم في عمارة 
طرقها ومباينتهم للعلم ...> 

ونرى الصدوق في الففيه في مقام بيان نجه ف يكنابه يقول : « بل قصدت إلى 
إيراد ما أذني به وأحكم بصحُته وأعتقذ فاه ججّة في ها بيني وبين يي تقدّس 
ذكره وتعالت قدرته ‏ وجميع ما فيه تحرج من كتب مشهورة؛ عليها الممؤل 
وإليها المرجع ‏ ثم ذكر لَمَمَاء الكَتَب ‏ وقسال: وشيرها من الأصول 
والمصّفات التي طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي 
وأسلاني ‏ رضي الله عنهم ‏ ويالفت في ذلك جهدي 6" . 

هذا وقد ذكر الآغا بزرك الطهرائي 4 في كتاب مصفْى المقال في مصتفي علم 
الرجال : « انه كان في مكتبة السيّد ابن طاووس مأة ونيّف من مصئّفات الإمامية 
منكتب الفهارس والرجال فقط » . 

وغير ذلك ممًا ذكره رؤاد ومهرة علم الرجال من توائر القرائن التي لا ُحصى 
على غربلة الحديث وتنقيته بما لم يعهد ذلك عند أحد من فرق المسلمين» بعد 





.6-9/ ديباجة الفقيه‎ ١ 
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ن دون الحديث في الصدر الأول ككتاب سليم بن 
آخرت في ندوين الحديث إلى ما بعد 






منتصف القرن الثاني . 

لكن لا يخفى أَنَّكلّ ذلك لا يعني إهمال النظر من قبلنا في ملاحظة سلسلة 
الأسانيد والطرق؛ بل هي في قبال دعوى العلم الإجمالي المتقّم . 

خامساً:إنَّ ظروف التقيّة الشديدة السائدة في عهد أصحاب الأئمّة مذ . الرواة 
عنهم» وإلتي قد تؤْدي ببعضهم إلى ضياع كتبه أو عدم روايتها إلا لواحد أو اثنين 
الغبروف الخوف من السلطة الأمويّة والعباسيّة كما وقع ذلك لأبن أبي عمير في 
القصّة المعروفة له وتعذيبه في متجن عائون ليقرٌ على رواة الشيمة وقيام إبنته 
بدفن كتبه أو إخفاءها فانمحت عديد من/الأسانيد. ولذلك إشتهر أبن أبي مير 
بالمراسيل كما أنَّ العديد مَنلترواة:الأجلاء الكبار أصحاب الكتب ديدتهم على 
الرواية عن الضمعاف في تلك الروايات التي لا يظهر منها الوضع والدمنٌ ونكون 
غير مخالفة للكتاب والسنّة القطعية حتّى إِنَ الذي اختصٌ من الرواة بالرواية عن 
خصوص الثقة قد مُيّز يأصحاب الإجماع وبوصف أنه لا يروي ولا يرسل إلاعن 
ثقة ؛ وبأدنى مراجعة إلى تراجم المفردات الرجاليّة يظهر عدم تقيّد العديد من 
الرواة بالرواية عن خصوص الثقة ؛ ومع هذا نكيف ننم دعوى كون كل الأسانيد 
قطعيّة أو صحيحة , 


تذييل ذو صلة برد الدعويين 


لا يخفى أنّكل ما ذكرناه في رد الدعوبين المتقدّمتين لا يعني الإستهانة 
والإنكار للقيمة العلمية لبعض روايات الكتب الأريعة والكتب الأخرى الروائية: 


دور الخير الضعيف في تشوة التوائر .دتمت نمه تمه مومه امم أل 


أن الروايات الضعيفة ليست بمعنى المدسوسة والمدلّسة وغير الصادرة عنهم 9 
وكم صو الفارق بيتهما؛ وإن اشتبه ذلك على كثير مسن المبتدثين» حيث أن 
المدسوس والمدلّس هوما بحكم بوضعه وتزويره بقرائن شاهدة على ذلك؛ 
بخلاف الرواية الضعيفة أو المجهولة السند أو المرسلة أو المرفوعة أو المقطوعة 
أو الحسنة أو القويّة؛ فإنْ المراد من ضمفها عدم واجديّتها في نفسها لشرائط 
الحجّية ‏ لا أنها موضوعة فلريّما كانت صادرة ومضمونها حقّ وإن لم نحتجٌ بها . 
كما أنّ للخبر الضعيف حكمين آخرين غير الحبية يشترك فيهما مع الخبر الصحبح 

أوَلهما: حرمة الردٌ الثابتة بروايابت”متواترة: وموضوعهاكل رواية لم يُعلم 
ولم يُقطع بوضعها ولا تناقضها معضْكرياتٍ إلكتاب والسنة؛ وهذه الحرهة 
المسلّمة بين علماء الإمامية فوضوعها كل من الخبر الصحيح والفيعيف . 

ثانيها: تشكل وتولّد وتكون الخبر المستفيض والمتوائر من كلٌ من الخبر 
الصحيح أو الضعيف ؛ حيث إن النسبة الإحتماليّة المتصاعدة بالصدور بالعامل 
الكمّي والكيفي في نظرية الإحتمالات الرياضية البرهانية تتصاعد بهذين العاملين 
إلى أن يصبح مستفيضاً أو متواترًء لاسيّما بعد ما نبّه عليه الآخوند من تقسيم 
التواتر والمستفيض إلى المتوانر والمستفيض اللفظي والمعتوي والإجمالي : وأدناها 
درجةٌ هو الإجمالي وهو حاصل في غالب الأبواب ‏ 

فمن ثم من الخطورة بمكان تضبيع التراث الروائي الديني عنهم 85 بالغفلة 
والجهالة عن هذين الحكمين!" . 





.) نظير ما آلف من كتاب ( الصحيح من الكافي‎ ١ 


22*21 بححوث في مباني علم الرجال 





والحال أن التوائر والمستفيض على درجة من الأهميّة الكبيرة التي لا تقارن 
بآحاد الأخبار الصحاح من ال جّة المنفردة إذ المتواتر والمستفيض مدرك قطمي 
ومن بيّئات الدين الحنيف فكيف يُستهان ويُغفل عن منابع تولّده . 

ونظير هذه الغفلة ما يطلقه بعض الأجذّة حول كتاب مستدرك الوسائل ؛ أو 
غيرها من المجاميع الروائية لمصادر الأدلّة الشرعية أو مايطلقه بعض المبتدئين 
حول كتاب بحار الأنوار» فإنّ في هذه المجاميع كثيراً من الطرق الصحيحة 
والمتعاضدة لحصول الوثوق بالصدور؛ ومن الغريب أيضاً ما يُشاعد عن بعضهم من 
إستعراض العديد من الروايات التي قد تصل أحياناً إلى الشمانية المختلفة في 
درجات الضعف أو المأخوذة من مصادز:ممتبرة؛ حيث يطرحها سنداً مع أن 
الوثوق بالصصدور الحاصل منها بسبب "امل الكيفي كأن تكون الطرق مختلفة من 
حيث المدرسة الروائية حيث إِنَّ في بَمَقهآ سلسلة من الرواة القحيين وأخرى 
البصريين وثالثة البغداديين ورابمَة الكَونيينَ مما يعد تواطئهم على أمر واحدء 
مضضافا إلى العامل الكمي مع أنّه أكبر درجة في الوثوق من الخبر الصحيح الأعلاثي . 

إضافة إلى أنّ جل ومعظم أبواب بحار الأنوار لا يقلٌ عدد روايات كل باب منه 
عن حدٌ الإستفاضة ؛ هذا فضلاً عن كثرة وجود الصحاح والموثّق والمعتبر فيه . 

وبالجملة : فالإلتفات إلى هذه القاعدة من علم الدرايبة وهي كيفيّة نشوم 
المستفيض والمتواتر وكيفيّة اجتماع وتظافر القرائن لحصول الوثوق بالصدور في 
الخبر مع الإلتفات إلى الإختلاف في درجات الفبعف عاصم عن مثل هذه 
الورطات العلمية . 

فمثلاً: إن الإرسال في الخبر المرسل على درجات ء إذ قد يكون الإرسال فيه في 
طبقة واحدة وقد يكون في طبقات عديدة وقد يكون المرسل من كبار الرواة 











دور الخبر الضعيف في نشوء التوائر ...- 





(كجميل بن دراج ) » وهكذا الحال في لفظ الإرسال؛ فنرى الإختلاف فيهمكما في 
التعبير تارة ؛ (عن بعض أصحابنا )؛ وأخرى : (عمّن ذكره ) ؛ وثالثة: (عن 
رجاله )؛ ورابعة : (عن رجل ): فإِنّ بينها إختلافاً في درجة إحتمال الصدور. 

ومثلاً الرجل الضعيف تختلف درجات ضمعفه . فتارة هو ممدوح غير مطعون 
عليه أو له كتاب أو قد روى عنه الأجلاء أو إن له رواياتاً كثيرة أو إنه شيخ 
إجازة , وأخرى يكون مهملاً أو مجهولاً أو موصوفاً بالكذب أو طعن عليه بالغلرٌ 
ققط أو طمن عليه بالتخليط وعدم الضبط وعدم التثبت أي إن ثقة في نفسه إلا أن 
ضعفه من جهة أخرى. فإِنّكلٌ ذلك تختلف معه درجات إحتمال الصدور أي إ 
منشأ الضعف تارة يرجع إلى صدق اللهجة:من حيث العمد وأخرى من جهة عدم 
الإغتباه والضيط »كما ذكروا ذلك بلي نمي إلخبر من حيث الصدور يجب أن 
يومّن إعتبار الصدور من جنبتين عدم المََد إلى الكذب وعدم الإشتباه . أوكما أنه 
يمكن أن يكون في سلسلة السند عدَّة مجاهيّل أو مجهول واحمد فقط .كما أن 
الرواية الضعيفة قد نكون منفردة بمضمونها في الباب وقد نكون متعاضدة في 
أبعاض مضامينها بروايات أخرى معتبرة 

إلى غير ذلك مما بتنوّع ويختلف درجات الضعف في الرواية ممّا تكون مقاربة 
ومشارفة للإعتبار أو تكون بعيدة عنه ؛ فإِنْ مثل هذه النقسيمات الروائيّة 
والدرائية للحديث مع الإلتفات إلى صغرياتها في الأبواب أمر بالغ الأسميّة في 
تحديد العامل الكمّي والكيفي للوثوق بالصدور أو الإستفاضة والتواتر. 
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الدعوى الثالثة 

وهي دعوى الميرزا النوري وتابعه عليها الميرزا الناثينية» ‏ حيث قال في 
خاتمة المستدرك في الفائدة الرابعة0؟): 

«وكتاب الكافي ..... إمتاز عنها ‏ الككتب الأربعة ‏ بأمور إذا تامّل فيها 
المنصف يستغني 9 ملاحظة حال آحاد رجال سند الأحاديث المودعة فيه 
وتتورثه الوثسوق ويحصل له الإطمثنان بصدورها وثبوتها وصحُتها بالمعنى 
المعروف عند الأقدمين ‏ مطلق المعتبر -: 

الأوّل: ما ذكر في مقام مدحه تمبريحاً أو تلويحأًء ثمٌ ذكر عبارات المفيد 
والمحقق الكركي ووالد الشيخ البقائنوالْبجتلسي والإسترابادي والشيخ حسن 
الدمستاني . 

الثانى : ما ذكره عن السيّد أبن ظَاوَوَ في كتََقت المحيمة' ' من كون الكليني في 
حياة النواب الأريعة أي في الغية الصفرى وكان مقيمً في بخداد في النصف 
الثاني من عمره « فتصانيف هذا الشيخ ‏ محمّد بن يعقوب ‏ ورواياته في زمن 
الوكلاء المذكورين في وقت يجد طريقا إلى تحقيق منقولاته وتصديق مصتفاته » . 

نم ذكر الميرزا النوري ِنّ من المطمئنٌ به عرض الكتاب على أحدهم وإمفبائه 
حيث كان وجهاً وعيناً ومرجعاً للطائفة ؛ مع اعترافه بأنّ الخبر الشائع من عرض 
الكتاب على الحجّة :18 وقوله : :إن هذا كاب لشيعتناء لا أصل له ولا أثر وصرّح 
المحدّث الإسترابادي بعدمه ‏ مع أن الأخير يبني على كون أحاديث كتاب الكافي 
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دعوى عدم صحّة المناقشة في أسانيد الكافي - 53000 قاين 1 

قطميّة كما هو الحال في مكاتيب الحميري للناحية المقدّسة عبر النوؤاب الأريعة . 
وكما في عرض كتاب الشلمغاني ‏ ابن أبي عزاقر ‏ على النائب الغالث!؟, 
الثالث : قول النجاشي في حقّه ‏ : 





نه أوثق الناس في الحديث وأثبتهم ٠‏ 
صِئّف الكتاب المعروف بالكليني يسمّى الكافي في عشرين سنة !" ثم ذكر أن 
هذا التوثيق يفوق توثيق العديد منكبار الرواة وأصحاب الكتب» فلا يتم إطلاق 
تلك العبارة إلا باعتبار سند أحاديث كتبه . ثم ذكر عبارة الشيخ المفيد ب ل 
كتب الشيعة وأكثرها فائدة . 

الرايع : شهادته فك بصحّة أخبا ه في خطبة الكتاب» ثم ذكر أن المراد عن 
صحّة الحديث عند القدماء هي ليستِ“الْصييّة عبد المتأخرين؛ بل المراد منها 
الخبر المعتبر بكاقة أتسامه .كما ذكر لك الْشِيح بهاءالدين في كتاب مشرق 
الشمسين . 

مم استعرض النوري عدّة من الشبهات في قبال دعواه وأجاب عنها 27 . 








الجواب على هذه الدعوى 

أمَا الأمر الأوّل الذي عنونه فإِنّه هناك فرق بيّنَء بين وثاقة الكتاب ووثاقة 
مشايخ صاحب الكناب والكتب الذي اعتمد عليها الكتاب كمأخذ ومنيع لهء 
إعتباركلٌ الطرق الموجودة فيه إلى المعصوم 8# . 
وبعبارة أخرى : إِنّ هناك فرقاً واضحاً بين إعتبار الكتاب في مقابل الدمن 
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والوضع وبين إعتبار طرق الكتاب في مقابل ضعف تلك الطرق؛ وكم وقع الخلط 
بينهماء نظير ما سيأتي في عبارة كامل الزيارات وعبارة علي بن إبراهيم القمي في 
تفسيره ؛ ونظير تعببر الكليني نفسه في ديباجته وكذا الفقيه والشهذيب في 
ديباجتهما؛ إذ ديدن أصحاب الكتب الأجلاء في تدوينهم لها هو إعتماد المصادر 
والأصول التي ليس فيها شبهة الوضع والدمس؛ بل موثّق إنتسابها لأصحابهاء 
والسبب في هذه الظاهرة العلمية لديهم ؛ هو أن لك الفترة انت فترة تشدّد في 
تصفية الحديث وتنقيته عن الكتب المخلّطة والأحاديث الموضوعة والمدسوسة»: 





كما هو معروف من المدرسة الق ية بإسقاطها إعتبار أَيّ محدّث يروي عن غير 
المأمونين من الدسن والوضع . مهما بلغ مامه الملمي وجلالته : وصذه الحالة 
انشأ. تحفّظاً عن النسيّب في نقل,الحديك ساس الكدّابة والوضاعة في طرق 
الحديث ؛ إلى غير ذلك من قرائن وسرآ تجدّب المدسوس والموضوع؛ وهذا 
الباب غير باب إعتبار الطريق مقابل ضعفه > 

كما قد نهنا إلى التفرقة بين الضعيف بأقسامه وبين المدسوس والموضوع 
والمجعول فكذلك فرق بين الخبر الصحيح أي المعتبر بأقسامه ‏ مع الضعيف 
بأقسامه . فبين الأقمام الثلائة تعدّد» فتارة تقام الشواحد على نفي القسم الفالث 
وأخرى تقام الشواهد على نفي القسم الثاني : نظير ما ذكرناه في الجواب الرايع 
عن دعوى أصحابنا الأخباريئّين من وجود العلم التفصيلي بقرائن وشواهد عديدة 
على تمحيص وغربلة الأخبار؛ فإنّ مؤدّي هذا العلم هو نفي القسم الثالث لا نفي 
القسم الثاني : ومن ثم اقتصرنا في مؤداه على حل دعوى العلم الإجمالي ببوجود 
القسم الثالث. 

والحاصل: إن لدى المحدّثين والرجالبّين نمطين من الإعتبار والصحّة 


دعوى عدم صحّة المناقشة في أسائيد الكافي ٠‏ ا 03 


لا يخفيان على مثل المحدّث الميرزا النوري . 

وأمًا الجواب على الأمر الثاني: ققد نقل الميرزا النوري نفسه عن العلامة 
المجلسي في مرآة العقول ما لفظه : « وأمًا جزم بعض المجازفين بكون جميع 
الكافي معروضاً على القائم عجّل الله فرجه لكونه في بلد السفراء؛ فلا يخفى ما 
فيه؛ نعم عدم اتكار القائم عجّل الله فرجه وآبائه في أمثاله في تأليفاتهم ورواياتهم 
مما يورث الظن المتاخم للعلم بكونهم نت رافسيين بفعلهم ومجوّزين للتعمل 
بأخبارهم :20. 

ووجه ضبعف هذا الأمر الثاني هو أنّه كان نصب النوّاب الأريعة من الناحية 
المقدّسة في الأمور التنفيذيّة من قبض مالإلياحب عجّل اله فرجه ورفع الأسئلة 
في وقائع الحوادث المستجدة وارتطاط#الطائفة بالأصل ونحو ذلك ولم يكن 
دبدنهم عرض ما يرويه الرواة عن,آبائه ما عليه عجّل الله فرجه حى إِنّ في كثير 
من الأسئلة الموجّة للناحية المقدّسَة يجيبهم عجّل الل فرجه بالرجوع إلى كتتب 
الروايات عن آبائه تعليماً للطائفة على هذا النهج ؛ حتّى في مثل مكاتبات الحميري 
التي استشهد بها المحدّث النوري فإنّ في كثير منها يرجعه إلى موازين معالجة 
تعارض الروايات المروية عن آبائه ينظ تعليماً للطائفة بالرجوع إلى روايات 
الرواة عن الأئمّة الماضين 0خ بأعمال موازين الحبٌية وعدم التوققف والحيرة » بل 
إنّ ذلك كان ديدن النواب الأربعة أنفسهم : حيث يذكر الشيخ الطوسي في كتاب 
الغيبة!" إن النائب الثالث الحسين بن روح قد ألف كتاباً جمع فيه روايات عن 





77/١ مرآة العقول‎ ١ 
طبعة مؤسسة المعارف.‎ 274٠ / ؟ . الغيبة‎ 
2 قال «أنفذ الشيخ الحسين بن روح عله كتاب التأديب إلى ( قم ) وكتب إلى جماعة‎ 


4 م 1 5 ٠‏ بحوث في مباني علم الرجال 
الرواة عن الأئمّة الماضين 220 نم عرض ذلك الكتاب على محدّثي وفقهاء قم 
ومنهم علي بن بابويه فصحّحوا له روايات كتابه عدا ما رواه في القدر الواجب في 
زكاة الفطرة: فإنّه خلاف مسلّمات المذهب. 

وكذا ما ذكره الشيخ''' عن النائب الأول والثاني من تأليفهما لكتاب جما فيه 
ما روياه عن الإمامين العسكردين + : وما روياه عن الرواة عن الأئمّة الماضين» 
وورثته بنتهما العالمة الجليلة وقد تلقّت الطائفة هذا الكتاب كبقيّة الكتب 
الرواثية من النظر إلى أسانيده وغير ذلك ؛ فإذاكان الحال في النوّاب الأريعة ذلك 





كيف بغيرهم ! 
والحاصل: انه كان ديدن الناحية,التَقِئّسية عجّل الله فرجه بل وكان ديدن 
الأئمة الماضين 8 ذلك ؛ إذ هي الطرئقثة المألؤفة . فهل يتوهّم أن ما ألْف من 
كنب روائيّة في عهد الصادتين: أي الكاظّمِين والرضا والمسكريين :24 إِنّه قد 
رضت جميع تلك الكتب عليهم وصحّحت جميع طرقها؛ مع أنّ عهدهم كان عهد 
الحضور والتقيّة فيه . دون التقيّة في زمن الغيبة الصغرى . 

وأمًا الجواب عن الأمر الثالث؛ فإِنّ أوثقيّة الكليني وأثبنيته حت شمّي بثقة 
الإسلام لا تعني إلا الإعتبار لنفي الدسس والوفيع عن كتابه وعن المنابع والمآخخذ 
التي استند إليهاء لا إلها تعني توفر الكليني :4 على ما يرفع الإرسال أو القطع أو 
المجهولية في سلسلة الطرق التي قد تكون في روايات كتنابه . إذ قد ذكرنا أن ذكر 








اج الفقهاء بها ء وقال لهم : انظروا في هذا الكتاب وانظروا فيه شيئاً يخالفكم » فكتبوا إليه: أله 
كله صحيح » وما فبه شيء يخالف إلا قوله في الصا في الفطرة نصف صاع من طمام » 
والطعام عندنا مثل الشعير من كلى واحد صاغ». 
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أصحاب الكتب الأريعة وغيرهم لصورة أسانيد الروايات هي لكون السند ميزان 
إعتبار الرواية وأنّه ليس ورائه ميزان آخر وإِلالذكروه لككون غرضهم ذكر ما 
يوجب إعتبار ما يروونه . 

ويكفي ‏ مثلاً ‏ في المقام ما ذكر في أصحاب الإجماع ‏ الطبقات الثلاث ‏ فإنّه 
حكى كل من الكشّي والشيخ إجماع الطائفة على تصحيح ما يصع عنهم وهم أقرب 
عهد يصدور الروايات وهم مشيخة أصحاب الكتب التي روى عنها الكليني ومع 
ذلك سيأتي أن الإجماع المزبور في حقّهم إِنّما هو بممنى وثاقتهم وتحفظهم عن 
رواية المدسوس والموضوع . وأن ديدنهم كان على التنبّت وتنقيد صدور الروايات 
لا بمعنى صحّة الطريق بينهم وبين المعصوةيمًا يتوسط من الرواة الآخرين . 

وأمَا الجواب على الأمر الرابع ؛ فَيتَضئآالجواب عنه بما ذكرناه في الجواب 
عن الأوّل فتديّره فإنْه نافع في مقاميات كثيرة . 





دعوى رابعة 

ومقتضاها التفصيل في إعتبار طرق روايات الكتب الأربعة ‏ وذلك بالتفصيل 
في تلك الطرق بين طرق أصحاب الكتب الأربعة إلى الكتب المشهورة ‏ طرقهم إلى 
كتب المشيخة ‏ وبين طرق أصحاب كتب المشيخة إلى المعصوم وكذا الحال في 
طرق من أتى بعد أصحاب الكتب الأربعة من القدماء كالراوندي وابن إدريس وابن 
شهرآشوب بالنسبة إلى طرقهم إلى الكتب المشهورة ؛ فيترنّبٍ على هذه الدعوى لو 
تمت حصر الحاجة لعلم الرجال وتمحيص السند في قطمة منه من صاحب 
الكناب المشهور في ما يرويه بسلسلة معنعنة عن الإمام 1 أو في الفوائد الأخرى 
التي ذكره آنفاً من حفظ التراث وتحصيل التوائر والمستفيض وغير ذلك . 





0 
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وقد نبئى هذه الدعوى العلامة المجلسي ب في كتاب الأربعين7' في شرح 
الحديث الخامس والفلاثين عند كلامه في نحقيق سند الحديث؛ الذي رواه 
الكليني الذي وقع فيه محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أببي عمير 
حيث قال : 

«وكُنُبٍ ابن أبي عمي ركانت أشهر عند المحدّثين من أصولنا الأريمة!'' عندناء 
بل كانت الأصول المعتبرة الأربعمائة عندهم أظهر من الشمس في رابمة التهارء 
فكما إنا لا نحتاج إلى سند لهذه الأصول الأريعة وإذا أوردنا سنداً فليس إِلَا للتيمّن 
والتبرّك والإقتداء بسنئّة السلف وريّما لم ينال [ينل] بسذكر سند فيه ضعف أو 
جهالة لذلك فكذا هؤلاء الأكابر من الََؤلِّين. لذلك كانوا يكتفون بذكر سند 
واحد إلى الكتب المشهورة وإ نكا نآقله ضيف أو مجهول . وهذا باب واسع شاف 
نافع إن أتيتها يظهر لك صحّة كثير.من الأخبار التي وصفها القوم بالضعف , 

ولنا على ذلك شواهد كثيرة لا يظهر على غيرنا إلا بممارسة الأخبار وتتبع سيرة 
قدماء علماثنا الأخيار ولنذكر هنا بعض تلك الشواهد ينتفع بها من لم يسلك 
مسلك المتعسّف المعاند. 

الأوّل: إنْك ترى الكلينيب4 يذكر سنداً مٌصلاً إلى ابن محبوب أو إلى ابن أبي 
عمير أو إلى غيره من أصحاب الكتب المشهورة ثم يبتديء بابن محبوب مغلاً 
ويترك ما تقدّمه من السند وليس ذلك إلا لأنّه أخذ الخبر من كتابه فيكتفي بإيراد 
المند مرّة واححدة فيظنَ من لا دراية له في الحديث أن الخبر مرسل . 
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ألثاتى ؛ إِنّك ترى الكليني والشيخ وغيرهما يروون خبراً واحداً في موضمين 
ويذكرون سنداً إلى صاحب الكتاب ثُمْ بوردون هذا الخبر بعينه في موضع آخر 
بسند آخر إلى صاحب الكتاب أو يضم سنداً أو أسانيد غيره إليه؛ وتتراهم لهم 
أسانيد صحاح في خبر يذكرونها في موضع ؛ ثم يكتفون بذكر سند ضعيف في 
موضع آخر ولم يكن ذلك إلا لعدم إعتنائهم بإيراه تلك الأسانيد لاشتهار هذه 

الثالث : إن نرى الصدوق نه مع كونه متأخْراً عن الكلينيب أخذ الأخبار في 
الفقيه عن الأصول المعتمدة واكتفى بذكر الأسانيد في الفهرست وذكر لكلّكتاب 
أسانيد صحيحة ومعتبرة؛ ولوكان ذكس:الخبر مع سنده لاكتفى بسند وأحد 
إختصاراً ولذا صار الفقيه متضمّناً لللحاح: | كث كن سائر الكتب . 

والعجب ممّن تأخره كيف لم.يقتف أنه لتكثير الفائدة وقلّة حجم الكتاب 
فظهر أَنْهِم كانوا يأخذون الأخبار من الكتب وكانت الكتب عندهم معروفة 
مشهورة متواترة. 

الرايع : نك ترى الشيخ|؛ إذا اضطرٌ في الجمع بين الأخبار إلى القدح في سند » 
لا يقدح في من هو قبل صاحب الكتاب من مشايخ الإجازة؛ بل يقدح إِمّا في 
صاحب الكتاب أو في من بعده من الرواة ‏ كعلي بن حديد وأضرابه . مع أنه في 
الرجال ضعّف جماعة ممّن يقعون في أوائل الأسانيد . 

الخامس : إِنك نرى جماعة من القدماء والمتوشطين يصفون خبرا بالصِحّة مع 
اشتماله على جماعة لم يولّقواء فغفل المتأخَرون عن ذلك واعترضوا عمليهم 
كأحمد بن محمّد بن الوليد وأحمد بن محمّد بن يحيى العطار والحسين بسن 
الحمن بن أبان وأضرابهم , وليس ذلك إلا لما ذكرنا ‏ 
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إن الشيخ (قدّس الله روحه ) فمل مثل ما فعل المسدوق؛ لكن لم 
يترك الأسانيد رأ في كتبه ؛ فاشتبه الأمر على المتأخّرين. لأنّ الشيخ عمل لذلك 
كتاب الفهرست وذكر فيه أسماء المحدّثين والرواة من الإماميّة وكتبهم وطدرقه 
إلبهم وذكر قليلاً من ذلك في مختتم كتابي النهذ يب والاستبصار ؛ فإذا أورد رواية 
ظهر على المتتيّع الممارس أنه أخذه من شيء من تلك الأصول المعتبرة وكان 
للشيخ في الفهرست إليه سند صحيح ؛ فالخبر صحيح مع صِحّة سند الكتاب إلى 
الإمام وإن اكتفى الشيخ عند إيراد الخبر بسند فيه ضعف . 

السابع : ! الشيجية ذكر في الفهرست عند ترجمة محمّد بن عليّ بن 
الحسين بن موسى بن بابويه القمي ما جِند لفظه : «له نحو من ثلاثمأة مصلف ... 
أخبرنا بجميع كتبه ورواياته جماعةونن أشكابنا ؛ منهم الشيخ أبو عبدالله محمد 
بن محمّد بن النعمان ‏ وأبو عبدالله الَحسَينَ بن عبيدالله الفضائري ‏ وأبو الحسين بن 
جعفر بن الحسن بن حسكة القمي » وأبو زكري محمّد بن سليمان الحمراني كلهم 
عنه )١(6‏ انتهى . 

فظهر أن الشيخ روى جميع مرويات الصدوق (نوّر الله فضريحهما) بتلك 
الأسانيد الصحيحة : فكلّما روى الشيخ خبرا من بعض الأصول التي ذكرها الصدوق 
في فهرسته ؛ بسند صحيح ؛ فسنده إلى هذا الأصل صحيح وإن لم يذكر في 
الفهرست سنداً صحيحاً إليه . وهذا أيضاً باب غامض دقيق ينفع في الأخبار التي 
لم تمل إلينا من مؤلفات الصدوق.»ة . 


فاذا أحطت حُبراً بما ذكرنا لك من غوامض أسرار الأخبار وإن كان ما تتركنا 
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أكثر مما أوردنا وأصغيت إليه بسمع اليقين ونسيت نعسّفات المتعصّبين وتأويلات 
المتكلفين لا أظئك ترتاب في حقّية هذا الباب ولا تحتاج بعد ذلك إلى تكلفات 
الأخبارئين في نصحيح الأخبار والله المويّق للخير والصواب. ولنا في تصحيح 
الأخبار طرق لا تنّسع تلك الرسالة لإيرادها وعسى أن تقرع سمعك في عوض تلك 
الرسالة بعضها . 

وتابعه المحقّق القمي في القوائين7؛ بعد أن نقل عيارته بطولها لما فيها من 
النكات والفوائد الجمّة . 

وذكر قريباً من هذا المضمون صاحب الوسائل في الخاتمة في الفائدة الرابعة 
« في ذكر الكتب المعتمدة التي نقلتظانها أخكديث هذا الكتاب؛ وشهد بصكُتها 
مؤلفوها وغيرهم وقامت القرائن على بوتها.وتؤاتزت عن مؤلفيها أو علمت صِحّة 
تسبتها إليهم بحيث لم يبق فيها َلك وَلارَِكوَجِودُها بخطوط أكابر العلماء 
وتكوّر ذكرها ني مصئفاتهم ومواتقة مضامينها لروايات الكتب المتواترة أو نقلها 
بخبر واحد محفوف بقريئة وغير ذلك ثم عدّد أسماء الكتب إبتداءٌ من الكتب 
الأربعة إلى ست ونسعين كتاباً وغيرها من الكتب ‏ قال : وأمًا ما نقلوا منه 
ولم يصرّحوا باسمه فكثير جد مذكور في كتب الرجال يزيد على ستة آلاف 
وستماثة كتاب على ما ضبطناه »!22 . 

ثم قال في الفائدة الخامسة : « في بيان بعض الطرق التي يسروي بها الكتب 
المذكورة عن مؤلّفيها وإنّما ذكرنا ذلك تيمناً وتبرَكاً باتصال السلسلة بأصحاب 
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العصمة م15 لا لتوقّف العمل عليه لتواتر تلك الكتب وقيام القرائن على صحّتها 
وثبوتهاكما يأني »20 

وقال في الفائدة السادسة : « في ذكر شهادة جم ع كثير من علمائنا بصِحّة الكتب 
المذكورة وأمثالها وتمواتمرها وثبوتها عن موُلفيها وثبوت أحاديثها عن أهل 
العصمة مي »!"! ثم ذكر ما في ديباجة الفقيه من أنّ حذف الأسانيد لكي لا تكثر 
طرقه ومن إِنّ جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها 
المرجع وأنَ طرقه إليها معروفة في فهرست كتب خاصٌ به بطرق الروايات التي 
رواها عن مشايخه . 

ثم ذكر صاحب الوسائل ما في ديناجَةٌابكافي : « من أن الكتاب جُمع فيه الآثار 
الصحيحة عن الصادقين 9 والسبن القَنْمة ألتي عليها العمل وبها تؤدى فرائض الله 


يله 





وسنة نبي 

واستظهر صاحب الوسائل”*) من عبارته تلك كالعبارة المتقدّمة عن ديباجة 
الفقيه دعوى أخرى ‏ وهي الدعوى الأولى المتقدّمة غير الدعوى الرابعة التي 
نحن بصددها والتي كان صاحب الوسائل في صددها ني صدر الفائدة الأولى 
والثانية والسادسة ؛ وإن كان الصحيح مع الإلتفات إلى ما ذكيرناه جول الدعوى 
الأولى والشالثة بسعد تدبّره بإمعان تترى أن راد الكليني والصدوق تلكا هو 
ما ينطبق على الدعوى الرابعة وأّهماكانا في صدد نفي قنبم الموضوع والمدسوس 
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دموق افتبال طرق المشيطة المهورين ءءء مده مه مدوم نموم ممه نوه 88 
من الأحاديث . 

ثم ذكر صاحب الوسائل عبارة الشيخ في العدّة والإستبصار”'' من أن أحاديث 
كتب أصحابنا المشهورة بينهم ثلاثة أقسام : 

منها : ما يكون الخبر متواتراً. 

ومنها : ما يكون مقترناً بقرينة موجبة للقطع بمفممون الخبر. 

ومنها : ما لا يوجد فيها هذا ولا ذاك ولكن دلّت القرائن على وجوب العمل به 
وهذا القسم الثالث ينقسم إلى أقسام . 

مثها: خبر أجمعوا على نقله ولم يلوا لم معارضاً. 

ومتها : ما انمقد إجماعهم على صحَته نكا خبر عمل به في كتابي الأخبار 
وغيرهما لا يخلو من الأقسام الأريْجَمعنقل,عبه من موضع آخر أنّكل حديث 
عمل به فهو مأخوذ من الأصول والكتب المعتمدة . 

ثم نقل صاحب الوسائل!'' عبارة الشيخ البهائي في مشسرق الشسمسين”" 
في إستمراض القرائن والمعاضدات التي توجب الإعتماد والوثوق والركون 
إلى الحديث . 


منها: وجوده في كثير من الأصول الأريعماثة التي نقلوها عن مشايخهم 
بطرقهم المتّصلة بأصحاب العصمة وكانت متداولة ني تلك الأعصار مشتهرة بينهم 
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إشتهار الشمس في رابعة التهار. 

ومنها: تكرّره في أصل أو أصلين منها فصاعداً بطرق مختلفة وأساليد عديدة 
معتبرة ٠.‏ 

ومنها: وجوده في أصل معروف الإنتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا 
على تصديقهم كزرارة ومحمّد بن مسلم والفضيل بن يسار أو على تصحيح ما يصع 
عنهم كصفوان بن يحبى ويونس بن عبدالرحمن وأحمد بن محمّد بن أبي نصر 
البزنطي عنهم أو العمل برواياتهم كعمّار الساباطي وغيرهم من عدّهم في المدّة 
ونقله المحقّق في بحث التراوح على نزح البثر هن المعتبر . 

ومنها: إندراجه في أحد الكتبرّايي عضت على الأئمّة 2 فأثنوا على 

ومنها :كونه مأخوذاً من الكتب آلتي تناع بين سلفهم الوشوق بها والإعتماد 
عليها ككتاب عبيدالله بن علي الحلبي الذي عرضه على الصادق 1/8 » وكتابي: 
يونس بن عبدالرحمن والففل بن شاذان المعروضين على العسكري 39 . 

ومنها :كونه مأخوذاً من الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والإعتماد 
عليهاء سواء كان مؤلّفوها من الفرقة الناجية المحقّة ككتاب الصلاة لحريز بن 
عبدالله وكتب ابني سعيد وعلي بن مهزيار؛ أو من غير الإماميّة ككتاب حفص بن 
غياث القاضي وكتب الحسين بن عبيدالله السعدي وكتاب القبلة لعلي بن الحسن 
الطاطري . 
ثم قال في مشرق الشمسين : « وقد جمرى رئيس المحدّثين على متعارف 
القدماء؛ فحكم بصحّة جميع أحاديثه . وقد سلك ذلك المنوال جماعة من أعلام 


مولا تقسيم الأحاديك بنت. .ددم دنه سمه مم تمه ممم وم لي 9 


علماء الرجال لما لاح لهم من القرائن الموجبة للوثوق والإعتماد .0 . 

أقول: إِنّ ما ذكره الشيخ البهائي ‏ في استنتاج صحّة جميع الأحاديث المودعة 
في الكتب إلى المعصومين 94 إِنْما هو منطيق على الدعوى الرابعة ؛ أي صحّة 
الطريق من أصحاب الكتب الأريعة إل ىكتب المشيخة المشهورة المعروفة خاصّة » 
التي إستخرجوا منها روايات كتبهم لا الدعوى الأولى: أي الصحّة إلى المعصوم 186 
كما لا يخفى ذلك على من تدبّر. 

مبدأ تقسيم الأحاديث 

نم ذكر صاحب الوسائل !") عنه َئأوَلٍ من قرّر الإصطلاح في تقسيم 
الأحاديث هو العلامة يك مع أنه كثيزأ ماني العلامة على مسلك المتقدّمين في 
تصحيح وإعتبار الأحاديث . 

أقول: سيأتي البحث مفصّلاً حول هذا الرأي للشيخ البهائي والذي تابعه عليه 
أكثر المتأخّرين» وبيان أنّ هذا الإصطلاح في التقسيم كان عند القدماء في كتب 
الحديث والرجال والفهرست من الفقهاء أو المحدّثين أو الرواة؛ وأنَّ الأقسام التي 
الديهم تزيد بأضعاف على ما عدّده العلامة يه وأنّ لتلك الأقسام فوائد هامّة في 
كيفيّة إعتبار الطرق . 

ثم ذكر صاحب الوسائل”" عن الشيخ البهائي في الوجيزة 7 ذكر أن ما في 
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أكتاب الخاصّة من الأحاديث المرويّة عن الأئمّة ب يزيد على ما في المصحاح 
السنّة للعامة بكثير'' وأنّ راوي واحد مثل أبان ن تغلب قد روي عن إمام واحد 
وهو الصادق 32 ثلاثين ألف حديث ؛ وأنّه قد جمعت نلك الأحاديث عن 





الأئمة 8 في أربعماثة كناب شميت بالأصول ‏ شم تصدّى جماعة من المتأخّرين 
لجمع تلك الكتب ‏ الأصول ‏ وترتبيها تقليلاً للإنتشار وتسهيلاً على طالبي تلك 
الأخبار, فا لفواكتباً مبوطة مهذّبة مشتملة على الأسانيد المتّصلة بأصحاب 
العصمة /28 . 

ثم ذكر صاحب الوسائل !"عن الشهيد الثاني في الدراية!"': إِنّه قد استقرٌ أمر 
المتقدّمين على أربعماثة مصنّف, لأرْيَْمَائَةٍ مسف . سمّوها أصولاً فكان عليها 
إعتمادهم ؛ ثم تداعت الحال إلى إذهآل معقلم نلك الأصول ولخّصِها جماعة في 


.١‏ قد حكى الميرزا النوري في الخائمة في ألفائدة الرابعة عن صاحب الحدائق في لؤلؤة 
البحرين ص 984: ١‏ 1 1 
إن جميع أحاديث الكافي حُصرت في ستة عشر ألف ومئة وتسعة وتسعين حديئاء 
الصحيح منها خمسة آلاف والنان وسبعون حديث ؛ والحسن مثة بسعة وأرسعين ٠‏ 
والموئق مثة وألف ولمائية مشر رسا قازر اميا لقي اننا 





ي تود المستفيض والمتواتركما تقدّم 





وحكي في اليائش عن الشويد في ترق (ص3)! إن ما في الكاقي يزيد على مجموع 
الصحاح الست . والظاهر انّ مراد الشهيد © هو الخال الص من كل كتاب بعد حذف المكرر في 
الكتاب الواحد كما تبه على ذلك في كشف الظتون ١ 081 -014/١‏ 
الوسائل / 503. 1 

؟. الدراية 1م 





ا ا ل دكن 
كتب خاصّة تقريياً على المتناول وأحسن ها جمع هنها الكتب الأربعة ... 

ثم ذكر صاحب الوسائل 7 عبار ةكلٌ من علي بن إبراهيم في تفسيره وجعفر بن 
محمّد بن قولوبه في كامل الزيارات من أنّهما أخرجا في كتابيهما الأحاديث 
المرويّة عن الثقات عن الأئمّة 2ف . 

وذكر صاحن الوسائل أن أكثر أصحاب الكتب قد ذكروا في أوائل كتبهم 
أو أواخرها أو أثنائها نظير عبارتيهماء ثم أار إلى كلام الشيخ في العدّة 


ينحو ذلك!" , 
أقول: لا يخفئ إنطباق ما ذكره من القرائن على تصحيح الطرق إلى المشيخة 
والكتب لا نصحيحها إلى المعصومين ا * 


ثم ذكر صاحب الوسائل عن عد مق المتأخْرين بنامهم على تصحيح الطريقه 
الأجل تلك القرائن. ثم ذكر عن الْمقيهآكيآالاإرشناء؟+ إن الرواة عن الصادق 39 
أربعة آلاف وكذا أبن شهرآشوب في المناقب'!) عن ابن عقدة ؛ وكذا المحقق الحلي 
في المعتبر”*!» حيث ذكر ذلك وذكر أسماء أكثرهم شهرة, ثم ذكر تلامذة الإمام 
الجواد 1# المصتفين منهم ‏ ثم قال : وغيرهم ممّن يطول تعدادهم وكتبهم الآن- 
منقولة بين الأصحاب؛ ثم قال: | بإيرادكلام من اشتهر علمه وففيله 
وعرف تقدّمه في نقد الأخبار ‏ نقل الأخبار ‏ وصحّة الإختيار وجودة الإعتبار 





١‏ خاتمة الوسائل / 05؟. 
خاتمة الوسائل / 5:05. 
؟. الإرشاد / 106ل 
. المناقب 174/6 54, 
6. المعتير .55/١‏ 


ار موود لا 8 ٠.٠‏ بحوث في مباتي علم الرجال 


واقتصرت من كتب هؤلاء الأفاضل على ما بان فيه إجتهادهم وعرف به إهتمامهم 
وعليه إعتمادهم . 

وكذا ذكرهم الطبرسي في إعلام الورى77, 

ثم حكى صاحب الوسائل عن المحفق في كتابه معارج الأصول!'): ذهب 
شيخنا أبو جعفر إلى العمل بخبر العدل من رواة أصحابناء لكن لفظه وإن كان 
مطلقاً فعند التحقيق يتبيّن أنّه ل يعمل بالخبر مطلقاً: بل بهذه الأخبار المرويّة عن 
الأثقة لا ودونها الأصحاب لا أنّكلٌ خبر يرويه الإمامي يجب العمل به . 
هذا الذي تبيّن لي م نكلامه ونقل إجماح الأصحاب على العمل بهذه الأخبار حتّى 
لو رواها غير الإمامي وكان الخ سلما عنَ)البمارض واشتهر نقله في هذه الكتب 
الدائرة بين الأصحاب عمل به . 

ثم حكى صاحب الوسائل عَنّالمقتب رفي بحت الخمس بعد ما ذكر خبرين 
مرسلين : الذي ينبغى العمل به انباع ما نقله الأصحاب وأفتى به الفضلاء» 
وإذا سلم النقل عن المعارض ومن المنكر لم بقدح إرسال الرواية السوافقة 
الفتواهم . فإنا نعلم ما ذهب إلبه أبو حنيفة والشافمي وإنكان الناقل عنهم ممن 
لا يعتمد على قوله وريّما لم يُعلم نسبته إلى صاحب المقالة ولو قال إنسان: دلا 
أعلم مذهب أبي هاشم في الكلام ولا مذهب الشافمي في الفقه لأنّه لم يُنقل 
مسنداً »كان متجاهلاً وكذا مذهب أهل البيت 80 يُنسب إليهم بحكاية بعض 





شيعتهم سواء أرسل أو أسند إذا لم يُنقل عنهم ما يعارضه ولا رده الفضلاء منهم ‏ 
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أقول: ما حكاه صاحب الوسائل عن المحقّق يه في آخ ركلامه المراد منه 
جبر الخبر الضعيف بالشهرة العملية والفتوائية وأنّ هذا الجبر بالشرائط الخاصّة 
مما قام عليه ديدن وسيرة العقلاء وهو وجيه تام :كما حرّرناه في علم الأصول 
على القول بحبجّية الخبر الموثوق بصدوره ولا يخفى تخريج وجه صناعي مستقلاً 
منكلام المحقّق ‏ المتقدّم على الدعوى الرابعة من تصحيح طرق أصحاب الكتب 
الأربعة إلى كتب المشيخة ؛ وهو أنّْكتب المشيخة المشهورة منها والمعتمدة 
-وهي التي محطً الدعوى الرابعة ‏ حيث كانت الشهرة العملية بإعتبار إنتسايها 
لأصحابها؛ وكذا الروائية بتمدّد طرق أصحاب الكتب الأربعة وغيرهم إليها؛ 
والفتوائية بفتوى كل الفقهاء المتقدّمين بمضامين أخبارها حيث إِنَّ الشهرة 
بأقسامها على انتسابها لأصحابها والإطنياد خَليكونها لهم تكون موجبة للوثوق 
بتلك النسبة . 

وهذا الوجه يغاير الوجوه المَابعَة يناعن المجلسي وعن الحرّ 
العاملي في خاتمة الوسائل حيث إِنَّ في الوجوه السابقة كان الإعتماد على قرائن 
أخرى نتراكم وتتظافر في تصعيد درجة الإحتمال إلى الوثوق بصدور تلك الكتب 
من مصئّفيها من كبار الرواة؛ بينما هذا الوجه الأخير المولّد لدرجة إحتمال 
الوثوق بالصدور هو نفس الشهرة المستفيضة بأقسامها دون تلك القرائن . 

شم ذكر صاحب الوسائل عبارة ابن إدريس في مستطرفه ١!‏ من كتب المشيخة 
المصئفين والرواة المحصّلين ووصف بعضها (' بأنّه كتاب معتمد والبعض الآخر 
بأنّه بخط شيخنا أبي جعفر الطوسي, وأنّه نقلها من خطه . 


.١‏ كتاب مشيخة الحسن بن محبوب 
*. توادر محمد بن علي بن محبوب 


]ل تمم نم6000 ...00000 ببجحوث قي مباتي علم الرجال 


أقول: سيأني!'/ بيان وجه خاصٌ لتصحيح طرق إين إدريس إلى كتب المشيخة 
التي إستطرف منها وذلك عبر سلسلة إجازات العلامة لابن زهرة والشهيد الثاني 
وإجازات صاحب الوسائل والبجار وغيرهم همّن هو في طبقتهم إلى تلك الكتب 
حيث وقع في طرقها إبن إدريس إلى الشييخ الطوسي , 

ومضافا إلى كل ذلك فإن التعبير عن تتلك”الكتب بكتب المشييخة والرواة 
المحصّلين إصطلاح واقع عندهم على الكتب المشتهرة بالإستفاضة أو التواتر عن 
مصتفيها على حذو التعبير في عصرنا بالمصادر الرواثية ؛ فإنّه يطلق على الكتب 
الثابتة عن مصئّفيها . 

مم ذكر صاحب الوسائل عن الذثذ أبيّكطاووس في كنبه ممًا يدل على أَنّ أكثر 
الكتب المذكورة من الأصول وغير ا كانن غنده .وأشار إلى ما قاله الشهيد في 
الذكرى والكفعمي في مصباعة: وصتزج,بأنكثيرً يمن أصول القدماء وكتبهم كانت 
موجودة عندهما ؛ فما الظنّ بأصحاب الكتب الأربعة . 





ثُمْ ذكر عبارة السيّد المرتضى ب كما نقلها صاحب المعالم والمنتقى ٠:‏ إن أكثر 
أحاديثنا المرويّة في كتبنا معلومة مقطوع على صمُتها إِنَا بالتوادر من طريق 
الإشاعة والإذاعة وما بعلامة وأمارة دلت على صحّتها وصدق رواتهاء نهي 
موجبة للعلم مقتضية للقطع وإن وجدناها مودعة في الكتب بسند مميّن مخصوص 
من طريق الاتحاد !"2 . 

وقال أيضاً: إن معظم الفقه تعلم مذامب أَنمتنا 82 فيه بالفمرورة وبالأخبار 


١‏ . فى الفوائد والتنبيهات فى خاتمة الكتاب. 
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ميلا تقسيم الأحافيك تند جدت بد تممه ممم ومو ا وم اا ا 


المتوانسرة وما لم يتحقق ذلك فيه ولملّه الأدذل ‏ بعوّل فيه على إجماح 
الإماميّة »20 , 

أقول : داثرة الإشتهار والإذاعة التي ف يكلام السّد واضحة الإنطباق على الطرق 
لكتب المشيخة لا طرق أصحاب المشيخة إلى الإمام 886 لأنْ تلك القطعة من 
الطرق كما أقرٌ السيّد ف يكلامه هي من طرق الآحاد . 

ثم نقل عن الشيخ حسن في المنتقى!"!: بأنّ أحاديث الكتب الأريعة وأمثالها 
محفوفة بالقرائن وأّها منقولة من الأصول والكتب المجمع عليها بغير تغيير . 

ثم ذكر عيارة الشهيد في الذكرى!"" جيث قال : عن الصادق +19 إنّه كنب عنه 
أجوبة مسائله في أريعماثة مصي مين ريم آلاف رجل وكذا رجال باقي 
الأئئة إلا معروفون مشهورون أولوا مَصَبَّانتٍ مشهورة وقد ذكر كثيراً منهم 
العامة في رجالهم . وبالجملة إساهقآوالنقلة عتم 1# يزيد أضماف ا كثيرة عن 
كل واحد من رؤساء العامّة , فالإنصاف يقتضي الجزم بنسبة ما نقل عنهم إليهم ٠...‏ 
إلى أن قال .. . وكتاب الكافي لأبي جعفر الكليني وهو يزيد على ما في الصحاح 
السنّة للعامة متوناً وأسائيد, وكتاب مدينة العلم وكتاب من لا يحضره الفقيه 
والتهذ يب والاستبصار قريب ذلك وغيرها ممًا يطول تعداده بالأسانيد الصحيحة 
المتّصلة المنتقدة والحسان والقويّة . 

أقول: مغمافاً إلى ما مرّ في كلام المجلسي والحرٌ العاملي ومن تقدّمهما من 
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...0000000-00 بححواث في مبائي علم الرجال 


أعلام الطائفة وإلى تخريج تصحيح الطرق إلى كتب المشيخة المشهورة: إن من 
باب الشهرة العملية والروائية الموجبة للوثوق بنسبتها إلى أصحابهاء مضيافً إلى 
كلّ ذلك هناك عدّة قرائن أخرى عثرنا عليها : 

منها: ولعلّها من أهمها إننا لم نمهد مورداً من الموارد قد ناقش فيه الصدوق 
أو الشيخ في التهديبين في سند الرواية إلا وكان النقاش في الطريق من صاحب 
الكتاب إلى المعصوم نئة دون الطريق إلى ذلك الكتاب وهذا يدل على الفراغ من 
إعتبار تلك الطرق إلى كتب المشيخة عندهم . ويعضد هذا ماذكره الشيخ في العدّة 
من اعتماد الطائفة على كتب المشيخة وتلقّيها لها بالقبول والعمل. ثم ذكر العديد 
منها فراجع . 

ومنها : ما في عبارة الصدوق فيّأول إلمقيه إن طرقه إلى أصحاب الكتب قد 
جمعها في كتاب الفهرس » وأنَما.ذكره في المشيخة إقتطاف من بعضها ممًا يدل 
على تور الطرق الكثيرة لديه إلى أصحابها ولذلك يشاهد المتتع أَنّ لدى الصدوق 
طرق أخرى إلى كتب المشيخة قد ذكرها في العيون والتوحيد والأمالي والسلل 
وثواب الأعمال . 

ومنها: إن الشيخ الطوسي في الغالب يذكر طريقاً في المشيخة لكنّه ني 
الفهرست يذكر طرقاً أخرى لتلك الكتب. بل يجد المتتيع أن الشيخ في كتاب 
الأمالي أو الغيبة أو المصباح له طرق أخرى لتلك الكتب غير ما ذكرهما في 
مشيخة التهذيبين والفهرست » بل يرى الناظر أن لأستاذه الشيخ المفيد رقا 
أخر ى لكتب المشيخة في الإرشاد أو عيون المحاسن أو الأمالي أو الاختصاص 
أو غيرها تغابر ما ذكره الشيخ الطوسي في بقيّة كنبه , مع أنّكلّ ما يرويه الشيخ 
المفيد بطرقه إلى كتب المشيخة قد رواه الشيخ الطوسي ‏ 





وي ستيان رق لظو جنا ده وم انما العو ار ا ا 3 


بل بجد الناظر أيضاً أنْ النجاشي قد ذكر إلى أصحاب الكتب المشهورة طرقاً 
معتبرة عن شيخ مشترك بينه وبين الشيخ الطوسي كالحصين بن عبيدلله الفضائري 
أو الشيخ المفيد أو غيرهما مع أَنّ الشيخ لم يذكرها في التهذ يبين والأمالي وغيرها 
هن كتبه . 

نظير ذلك إِنْ طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن قصال ضعيف. لكن ريق 
النجاشي إليه صحيح مع أنه عبر شيخ مشترلك . 

ومنها : ما ذكره النجاشي في ديياجةكتابه حيث قال : د إِنّي وقفت على ما قاله 
السيّد الشريف (أطال الله بقاءه وأدام توفيقه ) من نعيبر قوم من مخالفينا إن 
لا سلف لكم ولا مصّف وهذا قول منالاعلّملّهببالناس ... 

إلى أن قال : ولا حجّة علينا لمن لم بعلل عرف وقد جمعت من ذلك ما 
استطمته ولم أبلغ غايته لعدم أكثر الْكتَبأْوَإنّمَ كرت ذلك عذراً إلى من وقع إليه 
كتاب لم أذكره ... 

إلى أن قال : على أنّ لأصحابنا تله في بعض هذا الف نكتباً ليست مستغرقة لجميع 
ها رسمه ... 

إلى أن قال : وذكرت لرجل طريقاً واحداً حثّى لا تكثر الطشرق فيخرج عن 
الغرض 016 

أقول: يفيدكلامه أنَّ ما ذكره في فهرسته من طرق إلى كتب المشيخة 
المشهورة ليس تكلّ ما عنده من الطرق إلى تلك الكت بكما أن لأصحابنا في عصره 


١‏ رجال النجاشي /؟. 


ك5 و 7 0 1 1 100111 .... بحوث في مباني علم الرجال 
كتباً فهرسيّة أخرى قد اشتملت على الطرق إلى الكتب المشهورة غير ما ذكره 
النجاشي' لذ 

وهذا نظير ما ذكره الآغا بزرك في مصمّى المقال من أنّه كان في مكتبة السيّد 
ابن طاووس مئة ونيّف من كتب الرجال والفهرس . 

ومنها: ما يشاهد من وصول جل أوكثير منكتب المشيخة إلى أعلام الطائفة 
في القرن الثامن والناسع والعاشر والحادي عشر؛ نظير الفاضلين والشهيدين 
والمجلسي والحرٌ العاملي ؛ حيث أشاروا في كتبهم إلى وصول تلك المصادر إليهم 
بل إن بعض الأصول الأربعمائة وغيرها قد وصل إلى أيدينا هذا العصر فكيف بك 
عند المحمدون الثلاثة 8# . 

ومنها: ما سيآني!" مب ؤْطأ كن نظريَة تبديل الأسناد أو ما يسمُّى بتزويج 
السند أو تعديله أو تعويقنهة؛ ومفاده الإستعاضة بسئد صحيح عن السند الضعيف 
بتمامه أو بقطعة منه ؛ وهو على أقسام كثيرة عديدة جلها لتصحيح الطرق إلى كتب 
المشيخة المشهورة . 

ومنها : غير ذلك مما يجده المتتبع من قرأئن هي كما عبّر المجلسي في كلامه 






يزيز بن يحبى الجأودي بعد ما ذكر تعداد كتبه والتي 

بالعشرات قال: ووهذء جملة كتب أبي أحمد الجلودي التي رأيتها في الفهرستات ,+ 
فترى النجاشي يصرح باسم بعضها نظير ما قاله في ترجمة حلي بن أبي صالح :(وقال حُميد 
في فهرسته ): ونظيره ما ذكره في ترجمة عبدلله بن سنان: وله كتاب الصلاذ الذي يعرف 
بعمل يوم وليلة وكتاب الصلاة الكبير وكتاب في سائر الأبواب من الجلال والحرام . روى 
هذه الكتب عنه جماعات من أصحابنا لعظمه فى الطائفة وثقته وجلالته ». فانه يعلل كثرة 
الطرق بجلالة وشهرة الراوي كما هر ديدن العقلاء ‏ 

. في الفوائد والننبيهات في خاتمة الكتاب 





فرق اتير قوق الوا راسد و 1 


الذي مرّ”" إن : «من أحاط بها شُبراً وقف على غوامض في طرق الأخبار 
لا يرتاب الواقف عليها في أححقية هذه الدعوى من غير حاجة إلى تكلقات 
الأخبارئين في تتصحيح الأخبار ولنا طرق أخرى للتصحيح لا تحتمله هذه 
الرسالة ». 

والمحضّل في نهاية المطاف 

إِنَّكتب المشيخة المشهورة لا يتوقّف في صورة الطريق التي يذكرها أحد 
أصحاب الكتب الأربعة : ولذلك ترى ديدن الأصحاب التساهل في شيخ الإجازة 
الواقع في طريق تلك الكتب نظراً لاشتهارها . 

والمراد من التقييد بالمشهورة هي, تلك الكيِبم التي تداولها الأصحاب بإذاعتها 
وانتشارها حيث كان مؤْلفوها من كبن الرواةوأجلائهم وكثر تخريج الروايات من 
كتبهم في الكتب الأربعة وغيرهاء وَالوس ةضحم الطرق إليها عموماً دون 
الطرق التي فيها إلى المعصوم 2# هو أن الرواييات حمين بدأ صدورها عن 
المعصوم 99 وبزوغ إنتشارها في الطائفة ُنقل عبر الآحاد. ثم لما تدؤن فيكتاب 
أو أصل يكثر نداوله يكون ذلك الكتاب والأصل بمنزلة الحافظ الموّق لبقاء 
الرواية إلى الطبقات اللاحقة دون نفس طريق صدور الرواية من المعصوم .4# إلى 
الكئاب أو الأصل. أي إِنّ الميزان حينثذ في تصحيح تلك القطعة هن السند صو 
وثاقة المفردات في سلسلة السند . 

وقد أسمعناك إِنّخاذ هذا الميزان من أصحاب الكتب الأريعة في قطعة السند 
المزبورة . 


817 / عن كتاب الأربعين‎ .١ 
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تنبيه: إن ما ذكرناه من عدم نماميّة الدعاوي الشلاث الأولى كما لو لم تنتمّ 
الدعوى الرابعة عند أحد مع ما ذكر لها من الشواهد والقرأئن» فإِنّ ذلك لا يعني 
إسقاط الفائدة من رأس وعدم الإعتداد بالقرائن التي ذكرت لتلك الدعاوى بالمرّة ؛ 
فإنّ تلك الشواهد وإن لم تكن دليلاً مستقلاً عليها إلا أنه يستفاد منها كأجزاء 
لقرائن الوثوق بالصدور الذي يعتمد على نراكم القسرائن وازدياد الإحتمال إلى 
درجة الوثوق أو ما فوقهاء فالقرينة وإن لم تكن بمفردها مستقلّة حجّة على معني 
ما إلا أنها ننضمٌ مع مائلانهاكجزء أو اجزاء لدليل آخر هو الحجّة؛ وهو تراكم 
القرائن الإحتماليّة المتصاعدة بالإحتمال إلى الدرجة المعتبرة على حساب نظريّة 
الإحتمال الرياضية . 

ومن لم قبل إِنْ الروابة المزويّةانيَ الكت الأريعة ذات قيمة إحتمالية تختلف 
عن الرواية الموجودة في الكنب الأخرى» إذ قد كانت هذه الكتب محطّ عناية 
ومدارسة يدا بيد عند علماء الطائقة إمَلاءأ ومتناً وضبطاً وقراءة ومقابلة وتحفّظاً 
على النسخ وعدم إختلانها فلم يخلو قرن عن مداولتها كمدرك أُوّل في الكتب 
الروائية . 


فصلا لاو 
ميزان حجّية التوثيق والتضعيف 
وفيه مقامان 


الأوّل: مبانى حبجية الطرق الرجاليّة 
الثانى : حبّية أصالة العدالة وحسن الظاهر فى التوثيق 
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كسد 


المقام الأؤل 
مباني حجيّة الطرق الرجاليّة 


ونمهّد مقادّمة : (مبدأ تقسيم الحديث) 


أقسام الحديث بين المتقدّمين والمتأخرين. 

وهي إنّه قد اشتهر عند متأخرَيّالأعْضَارأن تقسيم الحديث إلى الأقسام 
الأريعة أو الخمسة من القويّ والصحيح والمونّق والحسن والضعيف من إبتكارات 
العلامة الحلّي 4 . حتّى قال بعض أصحابنا الأخبارئين إِنّ العلامة قد تبع العامة 
في هذا التقسيم ولا فالقدماء لم يكن لهم إلا قسمان : « المبحيح » بمعنى المعتبر 
ود الفبعيف » بمعنى غير المعتبر» وحَمْلُ عبائر الندماء في كتب الحديث أو 
الرجال على هذا المصطلح الجديد سبّب إسقاط كثير من الأحاديث عن الإعتبار؛ 
ولعلّ أوّل من نسب ذلك إلى العلامة الحلي أو إلى أستاذه السيّد أحمد بن طاووس 
هو الشيخ البهائي في مشرق الشمسين ١!‏ ؛ نعم قد صرّح صاحب منتقى الجمان7”" 
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ا 0 5 ٠...‏ بحوث في مبائي علم الرجال 
وغيره بذلك أيضاً . 

قال في مشرق النسمسين بعد ذكر تقسيم الحديث إلى الأقسام الأرسعة 
المشهورة قال : « وهذا الإصطلاح لم يكن معروفاً بين قدمائنا :كما هو الظاهر لمن 
مارس كلامهم ؛ بل المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على ما اعتضد بما ييقتضي 
إعتمادهم عليه , أو اقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه » وذلك لأمور: 

منها : وجوده في كثير من الأصول الاريعمائة .... 

ومنها : تكرّره في أصل أو أصلين... ومنها : وجموده في أعمل معروف 
الإنتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمموا على تصديقهم ... أو على تصحيح 
ما يعيحٌ عنهم ... أو العمل بروايتهم :©“ وغيرهم ... ومنها: إندراجه في 
أحد الكنب التي عرضت على الأثئمة ة .). أومنها : كونه مأخوذاً من الكتب 
التي شاع .... 

وقد جرى رئيس المحدّثين على متعارف القدماء فحكم بصمّة جميع أحاديه» 
وقد سلك ذلك المنوال جماعة من أعلام علماء الرجال ؛ لما لاح لهم من القرائن 
الموجبة للوثوق والإعتماد ثم ذكر أنَّأوَل من قرّر الإصطلاح الجديد العلامة :8 
وأنّه كثيرً ما يسلك مسلك المتقدّمين هو وغيره من المتأخرين »10, 

وقال في متتفى الجمان : «إصطلح المتأخُرون من أصحابنا على تقسيم الخبر 
باعتبار إختلاف أحوال رواته إلى الأقسام الأريمة المشهورة. .. إلى أنَّ قال: وما 
ذكره أخيرً من نقلهم الإجماع على تصحيح ما يصحْ عن أبان بن عثمان مع كونه 
فطحيا ليس من هذا الباب في شيم فإ القدماء لا علم لهسم بهذا الإصطلاج , 
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لاستغناءهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدانّة على صدق الخبر وإن اشتمل 
طريقه على ضعف .كما أشرنا إليه سلفا فلم يكن للصحيح كثير مزيّة نوجب له 
التمييز بإصطلاح أو غيره؛ فلمًا اندرست تلك الآثار واستقلّت الأسانيد بالأخبار؛ 
إضطرٌ المتأخُرون إلى تمبيز الخالي من الريب وتعيين البعيد عن الشك , فااطلحوا 
على ما قدّمنا بيانهء ولا يكاد يعلم وجود هذا الإصطلاح قبل زمان الملامة إلا من 
اليد جمال الدين ابن طاووس ب » وإذا أطلقت الصحّة ف يكلام من تقدّم فمرادهم 
منها الثبوت أو الصدق؛ وقد قوي الوهم في هذا الباب على بعض من عاصرناه من 
مشايخنا فاعتمد في توثيق كثير من المجهولين على صحّة الرواية عنهم واشتمالها 
على أحد الجماعة الذين نقلوا الإجماع على:تصحيح ما يصِمّ عنهم »210, 

أقول: إِنّ هذا وإن اشتهر عند ملْتأخي الأعسار إلا أن الصحيح أَنّ تقسيم 
الحديث كان ديدن القدماء حبّى فى .عصر آلرواة بأقسام تربو على الخمسة ؛ وغاية 
ها مبنعه العلامة وشيخه السيّد ابن طاووس مو وفع الإصطلاح وإِلا فالتقسيم 
كان متداولاً منذ القدم عندهم ويميّزون في كيفيّة الحجّية بينها . 

بل إِنَّ الفبعيف له درجات عندهمكما أنّ المعتبر له درجات عندهم أيضاً 
وثمرة ذلك عندهم يبدونها عند التعارض والترجيح وفي كيفيّة تحصيل الوشوق 
بالصدور من فم قرائن إلى الخبر الفبعيف » فدرجة الضعف على نوع القرائن على 
صلة وثيقة في تصماعد الإحتمال والوثوق بالصدور . 

وكذا في معرفة المدد اللازم ني الطرق الحمبول الإستقاضة أو التواترء فَإِنّ 
درجة إعتبار الطريق أو درجة ضعفه مؤثّرة في الغاية في العدد اللازم لتحصيل 





144/١ منتقى الجمان / الفائدة الأولى‎ .١ 


0 5 2 .... بحوث في مباني علم الرجال 
ين أن ما عليه القدماء من التقسيمات لكل من الضعيف والمعتبر 
هو من الأهمّية بمكان في بحث الحجّية بأقسامهاء وإنّ الذي وقع من المتأخّرين 
هو عكس ما ادعيَ من إحدائهم للتقسيم . 

بل الحقيقة إِنْهم قد تركوا النقسيمات العديدة عند القدماء ذات الفائدة 
الخطيرة في كيفيّة الحجّية بأقسامها؛ وإنَ الذي وقع من المتأخُرين هو الإصطلاح 
على بعضها وإهمال بقيّة الأقسام . 

وهناك شواهد على تعدّد التقسيم لدى القدماء : 

قد قال الشيخ ف يكتاب العٌدّة في فصل خبر الواحد: ٠‏ إنَا وجدنا الطائفة ميزت 
الرجال الناقلة لهذه الأخبار فوت الات منهم وضغفت الضعفاء ‏ وفرّقت بين 
من يتمد على حديثه وروايته وبين مالا يُمْتَمدٍ على خبره؛ ومدحوا الممدوح 
منهم؛ وذمُوا المذموم : وقالوا فتلان متهم .في حبديئه ؛ ونلا ن كدّاب ؛ وفلان 
مخلط , وفلان خالف في المذهب والإعتقاد؛ وفلان واقفي؛ وفلان قفطحي» 

ذكروها ؛ وصنّفوا في ذلك الكتب واستثنوا الرجال من 

جملة ما رووه من التصانيف في فهارسهم حتّى إن واحداً منهم إذا أنكر حديقاً 
لعن في إسناده وضمّفه بروايته ؛ هذه عادتهم على قديم وحديث لا تنخرم 372 , 

والذي يظهر من هذه العبارة إِنَّ التقسيمات العديدة هي موجودة منذ القدم 
في الفهارس وكتب الرجال . 











100 3165 151/1 راجع تقسيمات الشيخ في العدَة‎ .١ 


أقسام الحدديث ا ا جراد ممه لبقو اريت ا وق ا 4 قله 


التقسيم الأوّل 

وهو ماكان بلحاظ الصفات العمليّة للراوي : أي بلحاظ أمانته وصدق لهجته . 

فمنها: ما درج عليه النجاشي مثلاً في رجاله من التعبير عن بعض من ترجم 
الهم بقوله ؛ « ثقة ثقة » وبعفيهم الآخر بقوله : « ثقة » وبعضهم بقوله : «دكان 
لا بأس به» . 

فمثلاً ما ذكره النجاشي في أحمد بن الحسن بن علي : « يقال ألّه كان فطحياً 
أوكان ثقة في الحديث "٠6‏ فإنْ التعبير المزيور صريح بالتفرقة بين الوثاقة في 
العقيدة ومطلق الجهات الأخرى وبين الوثاقةبفي اللهجة فقط ؛ أي هو ما اصطلح 
عليه المتأخُرون بالمونّق ؛ ومثلاً تعبارة أ أحكدإين محمّد بن سيار حيث قال 
افيه : «ويعرف بالسّاري: ضيف الجديت . فاسد المنجب » ذكر ذلك لنا الحمين 
بن عبيدالله ؛ مجفوٌ الرواية »كثير المراسيل "٠6‏ إن عبارته صريحة بعدم الإكتفاء 
بمجرّد وصفه بالفيعف ؛ بل هو في صدد بيان درجة الفعف ونوعيّته . 





وكذا ما ذكره في أحمد بن هلال العبرتائي قال: «صالح الرواية » يُمرف منها 
ويُتكرء وقد روي فيه ذموم من سدنا أبي محمّد المسكري نهذ غ'". فإنّه يشير في 
عبارته تلك إلى توثيق روايته في زمان إستقامته كما صرّح بذلك الشيخ في العدّة 
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5 4 والصحيح كما قررناه في محله إنّ الذموم هي من التاحية. 
المقدّسة عجبل الله فرجه لا ما اشتهر في كتب الرجال كما لا يخفى لمن لاحظ الشوقمين 
الشريفين الصادرين في حقّه وسئة صدورهما على بد اثنائب الأول والثاني . 





ا “1111111 .٠‏ بحوث في مبائي علم الرجال 
إِلا أن إعتبار روايته تلككان على درجة متوشطة . 

ونظير ذلك قوله في أحمد بن علي بن العبّاس بن نوح السيرافي : «كان ثقة في 
حديثه ؛ متقناً لما يرويه: فقيهاً بصيراً بالحديث والرواية »'') حيث إِنّه لم يكتف 
بتوثيقه , بل ذكر نوعيّة ودرجة وثاقته . 

وكذا ما ذكره النجاشي أيضاً في نرجمة جعفر بن محمّد بن جعفر من 
قوله : «كان وجهاً في الطالبيين: متقدّماً؛ وكان ثقة في أصحابنا. سمع وأكثر 
وعمّر وعلا إسناده »0 

وكذا عبارة الصدوق في كتاب الصوم من الفقيه في باب ( ما يجب على من 
أفطر ) قوله : « ويهذه الأخبار أنتى ؤلاأفتي انبر الذي أوجب علي القضاء. لأنّه 
رواية سماعة بن مهران وكان واتفي7". ليس مراده عدم العمل بروايات سماعة 
من رأس ؛ إذ هو يروي كثيرا في كَابَه َه على روايته ؛ بل مراده عدم 
العمل بروايته في مقام الترجيح للصحيح على الخبر الموثّق أو لإحتمال عدم العمل 
بما تفرّد به سماعة , كما ع الك في موضع آخرء لكنه على الإحتمال الثاني 
يكون مبناه في رواية سماعة الضعف وعدم الإعتبار إلا أن درجة الضعف ليست 
بالغة بل إذا اعتضدت بأدنى قرينة ؛ فإِنّه يوجب الوثوق بعصدور الرواية . 

وهذه الأقسام من درجات الحديث الضعيف ليس له عبين ولا أثر عند 
المتأخرين؛ مع إن قد نبّه عليه النجاشي والشيخ في ترجمة كثير من الرواة ميزاً 
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عن الأقسام الأخرى من الحديث : كدرجة الضعف التي مرّت في رواية السيّاري 
حيث عُبّر عنه بمجفوٌ الرواية ‏ كثير المراسيل!'؛ وعن درجة أخرى من الفبف 
التي عبر بها الشيخ والنجاشي أيضاً في كثير من المفردات بأ رواية ذلك الراوي 
مؤيّدة لا يعتمد على روايته . 





وقال الصدوق أيضاً في باب ( العصلاة في شهر رمضان ) : « ممّن روى الزيادة في 
التطوّع في شهر رمفيان زُرعة عن سماعة وهما واقفيان »0 . 

ثم نقل رواية سماعة في كيفيّة التطوع في شهر رمضان؛ ثم قال: 

إنْما أوردت هذا الخبر في هذا الباب.مع عدولي عنه وتركي لاستعماله : ليعلم 
الناظر في كتابي هذاكيف يُروى ومن روأة وليعلم من إعتقادي فيه أن لا أرى 
بأساً في إستعماله »!2 . 

فيظهر من عبارته المزيورة تَصتيف درجات الخبر المعتبر وأنّ الخبر الإمامي 
الثقة أعلى درجة من خبر غيره الثقة . 

وقال النجاشي في ترجمة رفاعة بن موسى النخّاس: «كان ثقة في حديثه؛ 
مسكوناً إلى روايته؛ لا يُعترض عليه بشيء من الغمزء حسن الطريقة »!9 . 


وقال في ترجمة صفوان بن يحيى : « ثقة ثقة ؛ عين »!* . 
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اليه امول هوه جنا مسد ردان ما نيم بحوث في مبائي علم الرجال 
وقال في ترجمة محمّد بن مسلم : « وجه أصحابنا في الكوفة فقيه ورعء 
وكان من أوثق الناس 76": فإِنّه بريد بذلك إِنَّ روايتهما من الدرجة المالية 
التي اصطلح في تسميتها عند المتأخَّرين بالصحيح الأعلائي . 

وقال في ترجمة داوود بنكثير الرثي : د ضعيف جدَأ والغلاة تروى عنه ... قل 
ها رأيت له حديثاً سديداء!"1. 








التقسيم الثاني 

وهو ماكان الصفات العلمية للرأوي ؛ أي كفاثته ؛ من كونه ناقداً للأخبار: 
ضبطاً وثبتاً. أو مخلطاً وغير ذلك . 

فمن شواهده: ما قاله النجاشي في .محمد بن حسّان الرازي أبو عبيدالله 
الزيباني : « يُعرف ويدكر بب نين ككيؤتؤيعن: الضصفاء كثيرأء !"1 , 

فانّه يظهر منه التوسّط بين الوثاقة والفيمف . وإِنَّ منشأ الضعف عند القدماء 
على أقسام : منها أخذ روايته عن الضعفاء وإكثاره عنهم , وذلك لأنَّ حجية الخبر 
من 

الأولى : التعيّد بعدم تعمده الكذب بأمارته ووثاقته, وهو في قبال الكذب 
المُخبريٌ . 

والثانية: التمبّد بعدم إحتمال اشتباهه بأمارة الضيط المتعارف والدثيت 
١‏ رجال النجاشي +79 / المفردة 5هه, 
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أقسام الحديث يفيت نط دح نوع مق 31 لاا 
والحفظ المعتادء وهو في مقام الكذب الخبريّ . 

فترى القدماء لا يكتفون بتقسيم الحديث بلحاظ صفات الراوي من الجهة 
الأولى والتسي اقتصر عليها المتأخحرون: فإِنَ التقسيمات الأربعة أو الخمسة 
اللحديث المعروفة هي أقسام في الجهة الأولى ‏ وهي الصفات العملية في الراوي 
وأمانته لا الثان وهي الصفات العلميّة للراوي أي كفائته .. ولم يذكروا تقسيماً 
واحداً بلحاظ الجهة الثانية عدا ما ذكر في علم الدراية في الأعصار الأخيرة وأمًا 
في البحوث الإستدلالية في الحديث عن المتأخّرين تقليلاً ما يشار إلى التقسيم 
بلحاظ الجهة الثانية مع أنّ تقسيمه بلحاظ الجهة الثانية لا يختلف في الأهمية من 
الجهة الأولى بعدكون مطابقة الحدييث الواقع وعدمها منوط بكلتيهما؛ بينما ترى 
المتقدمين يشيرون إلى المديد من ِنَم في) الجهة الثانية؛ فتارة يُعبّرون أنه 








مخلط . 

وأخرى أنّ في كتابه تخليطاً . 

وثالثة أنه متقن وضبط وثبت . 

ورابعة أنه مفبطرب الحديث؛ مثل ما ذكره في الفهرست عن أحمد بن 
محمّد بن خالد البرقي د وكان ثقة في نفسه : غير أنه أكثر الرواية عن الفعفام ‏ 





معتمد المراسيل» وصنّف كنبا كثيرة »!' وعبارته هذه متكرّرة في كثير من 
المفردات وكذا ديدن النجاشي والكشّي : وعبارته صريحة في التميز بين الحديث 
في الجهة الأولى عن تقسيمه في الجهة الشانية وأنّ إعتباره من الجهة الأولى 





ا ب ا 5 ٠...‏ بحوث في مياني علم الرجال 
من شواهده: ما ذكره النجاشي في عبدالله بن أيُوب بن راشد الزهري: « روى 
عن جعفر بن محمد :38 ؛ ثقة ؛ وقد قيل فيه تخليط »21 . 
فإ الخلل في ضبط الراوي واضطلاعه بفن الحديث وتمميز الأسانيد . 
ونظيره ما ذكره النجاشي أيضاً في شهيل بن زياد أبي يحيى الواسطي : « وقال 
بعض أصحابنا : لم يكن هيل بكلّ الثبت في الحديث 06" . 
فإِنّ هذا تقسيم للحديث بلحاظ الضبط وعدم الإشتياه . 


التفسيم الثالث 

وهو ماكان بلحاظ صغات مففون الج فيمئرون عن الراوي بأنّه ثقة معتمد 
الحديث إلا ما فيه من غلوٌ وارتفاع + وإلدلماأفيه من شذوذ؛ ويمبّرون في موارد 
أخرى ثقة وحديثه يُعرف وَيتْكنَء 

ومن شواهده ما ذكره الصدوق في الفقيه في باب ( صوم يوم الشك ) لخبر 
عبدالعظيم بن عبدالله الحسني عن سهل بن سعد عن الرضا :3 قال : « وهذا حديث 
غريب لا أعرفه إلا من طريق عبدالعظيم بن عبدالله الحسني المدفون بري في مقابر 
الشجرة؛ وكان مرضيا له .90" . 

فيظهر من عبارته أيضاً أنّ خبر الإمامي الثقة أيضاً يُصئف إلى أقسام كالغريب 
وغيره؛ على ما هو محرّر في علم الدراية في الأعصار الأخيرة من أقسام الحديث 
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أقسام العديك تنبت تيم ممم ممم ممم مو اوتا ةلق 
بلحاظ المغيمون وهذا من التقسيم الثالثكما لا يخفى . 

ونظير ما ذكره النجاشي في سالم بن أبي سلمة الكندي : « حديثه ليس بالنقي : 
وإن كُنَا لا نمرف منه إلا خيرً»٠''؛‏ فإنّه بريد بذلك وثاقة الراوي في نفسه 
وإعتبار خبره بلحاظ التقسيم الأول والتوقّف فيه بلحاظ التقسيم الثالث . 


التقسيم الرايع 

وهو ماكان بلحاظ الصفات الطارثة على الخبرء من الشهرة المملية وقبول 
الأصحاب واعتمادهم عليه : أو إعراضهم عنه أو هجرهم له ؛كما في قول النجاشي 
في ترجمة أحمد بن محمّد بن جعفر عند قوْلِهِ: « وكان ثقة في حديثه , مسكوناً 
إلى روايته 6(" ؛ فإنّه لم يكتف بوثاقة الزّلؤقي» ومو إعتبار خبره بلحاظ التقسيم 
الأول بل نه على إعتباره بلحاظ هذا التقسيم . 

وقول النجاشي في عبدالله بن الصلت أبو طالب القمي: « ثقة؛ مسكون إلى 
روايته »0 

وقول الشيخ في ترجمة عبيدالله بن علي الحلبي : له كتاب مصئّف معمول 
عليه , وقيل إِنّه عرض على الصادق 3# فلمًا رآه استحسنه وقال : ليس لهؤلاء - يعني 
المخالفين ‏ مثله ع!*؛ فإنّه يريد بروايته ‏ بالإضافة إلى كونه إمامياً ثقة ‏ موصوف 
بالشهرة العلمية وهي من الصغات الطارئة على الحديث . 
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وقول النجاشي في ترجمة علي بن جعفر بن محمّد : «له كتاب في الحلال 
والحرام ؛ يروي تارة غير مبّب وتارة مبيا ء٠'.‏ فهذا تنبيه على إختلاف النسخ 
وهو من الصفات الطارثة على الحديث. 

والحاصل: إِنَه يظهر م نكلمات المتقدّمين من الرجاليّين في كتبهم وفهارسهم 
وكذا من المحدّثين إِنْهم كانوا يُميّزون في تقسيمات الحديث وإعتباره بين الصفات 
التي تكون للحديث بلحاظ الراوي من جهة أمانة نقله أو التي للمراوي بلحاظ 
خبرويّة نقله أو التي تكون لمفبمون الحديث المروي في نفسه أو الني تكون 
للحديث باعتبار الطروّ أي مما يمرض عليه من حالات مختلفة ولم يكن ذلك 
منهم إلا لإختلاف درجات الإعتبا وَالكْجّية . وكذا العف بلحاظهاكما أنه 
يختلف الحديث في كيفية وضوله إلى.رجمة الوشوق والصدور بلحاظ تلك 
التقسيمات ودرجانهاء حك توضع .هدم التقسيمات إن لم يكن مدار الحجية 
عندهم صرف وثاقة الراوي؛ بل على الوثوق بالصدور من الزوايا الأريع ؛ ومن ثم 
تراهم يطرحون خبر الثقة إن اختلّت الجهات الأخرى ويعملون بخبر الراوي 
الفمميف إذا تمت الجهات الأخرى مع أنضمام قرائن نجبر النقص في الجهة 
الأولى . 

ويما تقدّم يتجلى أن التنقسيمات الأربعة بأقسام عديدة كثيرة من علماء 
الدراية في الأعصار المتأخّرة لم يكن إلا مواضعة إسم جديد لكل قسمء لا أنها 
استحداث لواقع مسمّى المصطلح؛ أو لتمييز لم يكن حاصلاً عند قدماء المحدّثين 
والرجاليين . 
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بل إن توهم كون هذه الأقسام مخترعة من علماء الدراية المتأخّرين ممتنع في 
نفسه: إذكيف يستحدثون ما لا وجود له إذ المغروض أنَّ التمييز ببين أقسام 
الرواة والروايات هسو بلحاظ الأحوال والصفات: وهي إِنّما وصلت إليهم 
من المتقدّمين فلابدٌ من فرض تمييز المتقدّمين أوَلا ثم مواضعة المتقدّعين لأسماء 
تلك الأقسام وبعبارة أخرى إِنّ المتأخْر يُصنّف الأقسام بلحاظ ما ذكره 
المتقدّم من صفات وأحوال الرواة ومرويّاتهم . 

وحرص المتقدّم على ذكر الصفات والأحوال المتقدّمة دا على دخالتها 
عندهم في درجة حجّية الرواية . 

كما أنّه يظهر ممًا تقدّم أن الإتتصار في 'البب ثِ الإستدلالي بالروايات لا يكتفى 
فيه بقصر النظر على الأقسام الأريمة في آلتْقْسَي) الأوّلء بل لابدّ من ملاحظة 
تمام أقسام التقسيم الأول كما امن مادّحظة التقسيمات الأخرى وأقسامها 
بعدكون حجّية وإعتبار الخبر لا تتم إلا بعد تأمين الججهات الأربعة؛ أي أمانة 





الراوي في اللهجة , وخبرويّته في التقل , وسلامة مضمون حديثه وصحته : ونقاءه 
عن غات الوهن الطارئة ولذلك نرى مراعاة هذه الجهات الأربع في التقسيمات 
الأريعة في الروايات العلاجيّة لتعارض الأخبار: كمقبولة أو صحيحة عمر بن 
حنظلة ومرسلة زرارة وغيرها من الروايات العلاجية ؛ حيث لوحظ فيها 
المفاضلة بين الحديثين المتعارضين» تارة بلحاظ صفات الراوي من جهة أمانته 
وأخرى خبرويّته أو صفات الحديث بلحاظ مضمونه أو ما يطرأ عليه . 

يُسبب ضياع كثير من الأحاديث 
لإعتبار . 





وبالجملة عدم مراعاة تلك الجهاث والأ 
وعدم ابتناء العمل بالحديث على الأصول اله 






ثم إن هذه الغفلة عن هذه التنقسيمات العديدة لدى القدماء سيب الوقوع 
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في غفلة أخرى ذات أث ركبيرء وهي إِنَ المتأخرين قد حملوا الطمون والذعوم في 
المفردات الرجاليّة في أقوال الرجاليين على الجهة الأولى فقط وهي الخدشة في 
صدق لهجة الراوي وأمانته في نقله؛ والحال أنَّ الكثير منها في صدد الخدشة 
في الجهات الثلاث الأخيرة من خبرويّته أو مفبمون الحديث أو مجر الأصحاب 
الروابته؛ ومن المعلوم أن أحكام الجهات الأربع مختلفة من ناحية شرائطل 
الحجّية ؛ وعليه فليست النتيجة واححدة وهي السقوط عن الحجّية من رأس» فمثلاً 
الفظ الفبعيف كما سيأني ‏ ليس في غالب استعمال الرجاليين يُراد منها الخدشة 
في وثاقة الراوي في نقله ‏ بل يُراد منه القدح في ضبطه وخبرويته في الحديث» 
أو ضبعف مفبامين حديثه . 

كما إِنّه لبد لمن يريد مراعائه) حاط خُبراً والإضطلاع بكيفيّة ترجمة 
الراوي في كتب الرجالء ونرجمة الكتاب الذي استخرجت منه الروأية في كتب 
الفهرس: بالإضافة إلى ما يحفّ الخبر من ملابسات ؛ وسنرى مدى تأثير وفوائد 
هذه المقدّمة في أنحاء التوثيق والإعتبار في الخبر . 





الوجه في حجّية الخلنون الرجاليّة 


وقد اختلفت المباني والأنظار في تخريج حجيّة أقوال الرجاليين في الظنون 
الحاصلة بأحوال المفردات الرجاليّة على مسالك متمددة : 

المسلك الأوّل: مسلك الإطمئنان في التوثيقات الرجاليّة 

ويبانه يتم عبر نقاط : 

الأولى: إن الحجية في صدور الخبز يعد نا على الزوايا الأربع يظهر جلياً 
عدم صحّة جعل المدار على صرف وثاقة نزاوي بل لابدٌ من خبرويّته وضبطه 
وإنقانه أيضاًكما لابدٌ من قرب مَُموته لقال المتتاب وللروايات المستفيضة 
الأخرى .كما لابدٌ من عدم طروٌ صفات الوهن الأخرى من قبيل إختلاف النُسخ أو 
الهجر من قبل الأصحاب بحيث يؤدّي إلى ضعف الوثوق بتداول نقله إلى الطبقات 
المتأخّرة ححيث إِنا نتلقّى الحديث والكتاب المدون فيه من قبلهم يدا بيد وعليه 
الابدٌ أن تكون قناة 






وعلى ذلك فلا يكفي إحراز صرف وثاقة الراوي كما لا يمنع عن العمل 
بالحديث صرف ضيعف الراوي ؛ بل الوثوق بالصدور النابع من الجهات الأريع 
يتأئّر بعوامل عديدةكما سبق بسطه . 

الثانية: ويترئّب على ذلك أن قيمة طرق التوثيق لا تنحصر بكون ذلك الطريق 
التوثيق الراوي حجّة مستقلة .كأن تكون هناك بيّنة على وثاقة الراوي أو شهادة 
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العدل الواحد بناءً على إعتبارها أو دلالة القرينة المعيّنة بنفسها مستقلاً على 
الوثاقة» بل اللازم هو حصول الإطمثنان والوثوق بالصدور وسوثاقة الراوي بعد 
اتظافر وتعاضد القرائن وتراكمها بنحو تزداد درجة الإحتمال إلى درجة الإطمئئان 
والوثوق: فيكفي في قرينة التوثيق كونها مولّدة للظنَ ولو الفبعيف غير الممتبر» 
غاية الأمر إِنّه لا بدٌ من انضمام قرائن أخرى نصاعد من الإحتمال والظن إلى 
درجة الوثوق . 

ويشهد بذلك ما في موثقة ابن أبي يعفور الواردة في تعريف المدالة وعلامات 
إستظهارها وإحرازهاء حيث ذكر فيها تجنّب الشخص عن الغيبة وإتيانه لصلاة 
الجماعة وغيرها من السلوك الظاهيرةة:والني لا توجب الوثوق بالعدالة بكلّ منها 
مفردة ؛ بل بمجموعها . 

الثالثة : ومن ثم لا يقتصنةفي تجميح القرائن عبلى الأصول الرجاليّة الخمسة 
القديمة . بل يستفاد في تجميع القرائن على الكتب الرجاليّة المتأخّرة إلى يومنا 
هذا؛ لأنّ المدار على العثور على القرينة وانكانت القرائن تختلف قوّة وضعفاً 
لا على قول الرجالي بما هو هوء ولا يخفى أن هذا المبنى هو ما يُسمّى بتحصيل 
الإطمئنان والوثوق بوثاقة الراوي أو إعتبار خبره أو ما يُسمّى بمسلك تجميع 
القرائن أو ما يُسمَّى حديثاً بنظريّة حساب الإحتمال الرياضي ‏ المدثل عليها 
بقاعدة رياضميّة برهانيّة ‏ هو مسلك مشهور الرجاليين ورؤاد هذا الفن. وهذا 
المسلككما يستخدم لإحراز صغرى خبر الثقة وللوثوق بوثاقة الراوي في البحث 
الرجالي , كذلك يستخدم للوثوق بالصدور وإعتبار نفس الخبر ونقله كما بّناه 
مبسوط في ذيل دعوى الأخبارتين بصحُة روايات الكتب الأريعة فراجع . 

الرابعة: إن لا انسداد في علم الرجال: بل إنفتاح العلم الوجداني من دون 
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حاجة إلى العلم التعبئدي والحجّية المستقلّة لبعض طرق التوثيق » حيث إن القرائن 
على حال الراوي من جهة أمانته أو خبرويّته أو سلامة مفممون نقله أو ما يطرقؤ 
روايته من الأحوال كلها يمكن الإستحصال عليها بالتتبّع الوافر والممارسة 
والإدمان. 

الخامسة: يترنّبٍ على ذلك سعة متابع علم الرجال وعدم حصرها بالكتب 
الرجاليّة والفهارس فضلاً عن الأصول الخمسة الرجاليّة القديمة :كما أشار إلى 
ذلك المجلسي الأول في شرحه الفارسي على الفقيه في الفوائد التي قدّمها للشرح ٠‏ 
والسيّد البروجردي في منهجه الخاصٌ المعروف بعلم الطبقات''' وسيأتي بسطه . 

وملخصبه: إِنّه عبارة عن الفحص في الأنانِيدٍ الواصلة للروايات كمادّة علمية 
حية وجدانية للتعرّف على الطبقات المآ للمُفرادة الرجاليّة الكائنة لها بمنزلة 
المشايخ» والطبقة اللاحقة لها الكائتة مِنرَلة التلاميذ في الرواية ؛ فمن خلال 
إلحصاء كل الأسانيد التي وقعت فيها المفردة يتم تركيز الضوء على البيئة العلمية 
المحيطة بالراوي وأنتمائه في المذهب والمسلك العلمي كما يحصل التنبّه إلى 
الحقل الروائي الذي يزاوله الراوي من خلال مضامين رواياته كما يحصل التمرف 
على ضيبطه وإتقانه في النقل من خلال صورة المند التي يرويها بنفسه وكذا المتن 
إلى غير ذلك من الغوائد العديدة الجمة ؛ فمن ثم قلنا في النقطة السابقة أن العلم 
الوجداني في باب الرجال منفتح فضلاً عن التعبدي؛ ولا انسداد في البين» غاية 
الأمر يتوقّف على التتبع والفحص المستمر نظير الحال في علم التاريخ . فإنّه أقرب 








١‏ قد تقدمه في ذلك الاردبيلي في ( جامع الرواة ) حيث اختص كتابه بذلك ؛ حيث إن الكتب 
الرجاليّة كلّ منها بختض بمنهج من التنقيح في تتقيح المفردات وسبأتي بسط هذه النكة في 
الفوائد. 
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وأشبه العلوم بعلم الرجال وعلى صلة وثيقة به . 

السادسة : وهي هامّة في الغاية إن القاعدة في إعتبار الجرح أو التعديل أو عند 
تعارض الجرح والتعديل ليس على القبول التعبدي بلفظ التعديل والتوثيق أو لفظ 
الجرح والتضعيف. إذ الفرض أن المدار في الحجّية على هذا المبنى والمسلك 
الشهير بين الرجالبين ليس على الحبئية التعبّدية في التوثيق والتضبعيف من الشهادة 
والبينة وغير ذلك بل على حصول الإطمئنان والعلم العادي والوجداني . 

وعلى ذلك فلا يُتَلقّى توثيق النجاشي مثلاً أو تضعيفه كحجّة تعبديّة ومسلّمة 
من المسلّمات؛ بل اللازم ملاحظة القرائن الأخرى الني قند يكون قد استند 
النجاشي في تضعيفه عليها إذ قد لا كوَيكهي منشأ للضعف بقول مطلق أو تكون 
منشأ لالفعف من جهة غير الجهة ألتي يق ليها ؛ فكم من تضعيف بنى عليه 
القمّيون أو البغداديون لم َكْتَدبه إليأخرون كييا هو معروف في درجة الغلوٌ 
والتفويض ونحوها من المسائل الإعتقاديّة : وكالإدمان لروايات المعارف: بل نهم 
قد يجعلون الراوي 0 





في أمانة نقله لكونه كثيراً ما يروي طائفة خاصّة من 
المعارف كما وقع حتّى لمثل الفضل بن شاذان؛ حيث حكم وقال كما تسب إليه : 
« الكدّاببون المشهورون؛ أبو الخطاب؛ ويونس بسن ظبيان؛ ويزيد الصائغ. 
ومحمّد بن سنان وأبو سمينة أششهرهم ''؛ وكما وقمع للقميين والبصريين مع 
يونس بن عبدالررحمن , وهكذا الحال في التوثيق . 

وهذا باب واسع تنفتح منه فوائد عديدة: وأغبه ما يكون مقامنا على المسلك 
المزبور بالبحث التاريخي حول مفردة تاريخية ؛ فَإِنّ الباحث التاريخي يريد أن 
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يقيم الدراسة حولها حتّى يجد شواهد حيّة لوجهة النظر نلك؛ فتراه يلاحق 
الشواهد والفلروف المحيطة والملابسات المختلفة يتحرّى بذلك الإمعان في طرؤٌ 
الحالات لتلك الشخصية وفتراتها حتّى يمل إلى الحقيقة حول تلك الشخصية . 

ومثال ذلك ما وقع من النجاشي في العديد من التراجم من التضعيف لجملة من 
شيوخ الإجازة والرواية : بسبب أن مشايخه البغداديين هجروا روايته أو نالوه 
بألسنتهم . 

ومن ذلك يتبيّن عدم صحّة تقديم الجرح على التعديل عند التعارض بقول 
مطلق ولا المكس كذلك وإِنّما اللازم الموازنة بين مدركيهما . 

السابعة: إن كثيراً من قواعد التوثية لامر التي اختلف فيها اختلاف ا كثيراً في 
مؤْدَاها كقاعدة أصحاب الإجماع (َأَحِمْمَت_العطابة على تصحيح ما يصحٌ عنه » 
أوكما ذكر في الثلاثة « إنْهم لارَووتَبولا يرسلون إلا عن ثقة » أو إن مراسيل ابن 
أبي عمير حجّة وغيرها يتم الإعتداد بها لاكشهادات حسية وإنّماكقرائن تتظافر 
مع بعضها البعض ولو بتي على حدسيتها . 

هذاكله على المسلك الأوّل في ميزان حجّية التوثيقات الرجاليّة وهو مسلك 
الإطمئنان عبر تجميع القرائن وقد عرفت إن هو المسك الشهير بين الرجاليين . 





المسلك الثاني: الحجّية من باب قول أهل الخبرة 

وهذا يعتمد على حجّية كبرى قول أهل الخبرة : المبحوث عنها في قسم الحجج 
من علم الأصول : وموضوعها الرأي المستحصل من المتضلّع بعلم ون معيّن اختضٌ 
فيه بحيث تكون آراؤه المستنتجة مبنية على الحدس المتولّد من ملكته الملميّة 
وحيطته بأبواب ذلك العلم يعسر على غيره الوصول إلى تلك النتائج لعدم الحيطة 
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والإضطلاع بمسائل وقواعد ذلك العلم . 

وقد ذكر هاهنا إن الدليل على الحجّية في تلك الكبرى هو السيرة المقلائية من 
رجوع الجاهل إلى العالم أو الإنسداد الصغير!" . 

وبالجملة : هذه الكبرى لا غبار عليها كما لا غبار في إنطباقها على قول 
الرجالي ؛ سواء كان قوله حسّياً أو حدسياً. حيث إِنَّ المنشأ الحي غير المصرّح 
به كسلسلة سند التوثيق أو التضعيف يعود كالمنشأ الحدسي الخفي بعد عدم 


التصريح به . 
وأا دعوى جماعة من المتأخْرين أنّ التوثيقات في الأصول الرجاليّة الخمسة 
هي شهادات حسية فسيأتي عدم تمافيتها: 


ثم إنّه لاد من الإلتفات إلى أَنشَرَكاتحجية قول أهل الخبرة هو عدم كون 
المستند والمتمسشك من يحتج بول أل ابر يشرط فيه أن لا يكون من أهمل 
الخبرة أو أن لا يكون في مكنته تنقيح المورد الذي حصلت فيه المراجعة لقمول 
أهل الخبرة وإلا فلوكانت له القدرة العلمية وكانت المواد الرجاليّة في متناول يده 
فلا يكون رجوعه إلى أهل الخبرة صحيحاً ولا معذّراً كما لابدٌ من الرجوع إلى 
الأكثر خبرةٌ والأعلم ؛ قفي قول الرجاليين مغلا يقدّم قول المتقدّم على المتأخّر 
لكونه أكثر حيطة لقربه لمصصر الرواة: نعم قد يكون المتأخْر أكثر خبروية لحيطته 
بقرائن مستجمعة خفيت على المتقدّم كما هو الشأن في الفحص والنتئع للأبواب 
الروائية يبركة التبويب والمعاجم الموضوعة . 








.١‏ وهو حصول انسداد العلم و! باب من الأبواب ؛ أو موضرع من الموضوعات مع 
حصول العلم الإجمالي المنجز للحكم أو الأحكام الشرعية فيه. 
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ويتبيّن من ذلك عموم حجّية قول الرجالي على هذا المسلك شريطة توقّر 
النقطتين السابقتين. 

وقد يستشكل على هذا المسلك ببما حاصله : إن رجوع المجتهد إلى أهمل 
الخبرة في الرجال نحو تقليد لهم ؛ ويلزم منه أن تكون النتيجة المستنبطة منه 
مبنيّة على بعض المقدّعات التقليدية: فلا يكون إجتهاداً محضاً . 

وقيه: إِنّه لا مانع من ذلك .كما في العديد من مقدّمات الإستنباط البعيدة التي 
يُستعان بها في الإستنباط .كالقواعد الأدبيّة : أو المنطقيّة , أو التفسيريّة وغيرها؛ 
حيث إن اللازم في صدق الإستنباط عن إجتهاد هوكون المقدّمات الأصوليّة 
والفقهيّة هي عن تحقيق وعن ملكة عِلذيّة وما سواماء وبذلك يصدق عليه أنه 
ممّن روى حديثناء ونظر في حلالنا وحرامناء ؤعرف أحكامنا؛ ويصدق عليه 
عنوان الفقيه . 


المسلك الثالث: حجبّة مطلق الظنون الرجاليّة بالإنسداد الصغير 

قد قدّمنا أنَّ هذا الوجه قد يجعل للتدليل على الوجه السابق :كما قد يُجمل 
للتدليل على حجّية مطلق الظنون الرجاليّة مع مراعاة الظن الراجح دون المرجوح 
والمانع دون الممتوع ؛ ممّا هو مذكور مسطور في بحث الإنسداد من علم الأصول 
فيكون نتيجة الإنسداد هو حجّية الظنّ ذي الشرائط المميّنة فإن لم يكتف به 
يرل إلى الفاقد للشرائط ‏ هذا من حيث النتيجة . 

أمّا من حيث تحقٌّق مقدّمات الإنسداد الصغير فقد يقرب بوجهين: 

الأوّل: هو دعوى وقوع الإنسداد الكبير في مطلق أحكام الفروع » ومن ثم 
يعمٌ الظن الذي هو نتيجة دليل الإنسداد الكبير للظن بالطريق لا خصوص الظن 
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بالواقع » والظتون الرجاليّة هي أحد أنراد الظنَ بالطريق . 

“كما قد يقرب وقوع الإنسداد الكبير بما قدّمناه من دعوى العلم الإجمالي بوقوع 
الوضع والدمن في الأسانيد في ذيل الجواب الرابع عمن دعوى الأخبارئين لمحّة 
الكتب الأربعة ؛ فالإتسداد الكبير حاصل إِمّا بمنع كبرى حجّية الظنون الخاصّة » أو 
المنع الصغرى وجوداً أو إحرانا. 

هذا والصحيح عدم تماميّة الوجه الأول بكلا صياغتيه : إذ بعد نوثّر الطنون 
الخاصّة المعتبرة الوافية بكلّ أبواب الفروع ؛ فلا مورد لتحمّق مقدّمات الإنسداد 
الكبير كما إِنّك قد عرفت أَنّ العلم الإجمالي بالوضع والدمن في الأسانيد قد انحل 
تكويناً بالعلم التفصيلي والإجمالي يَايتيقية والتصفية للأحاديث والغربلة 
اللروايات بما ذكرناه من نماذج على ككلذلك / 

الوجه الثاني : دعوى الإنسنداد الميغير في عرص علم الرجال» ببيان أن لدينا 
علم إجمالي بوجود أخبار الثقات الممحاح المعتبرة المتضِمّنة لأغلب أحكام 
الفروع ؛ ولا علم وجداني ولا تمبّدي بصغريات تلك الأخبار؛ بمعنى عدم تحقق 
العلم الوجداني بوثاقة رواة الأسانيد ممّن هم في دائرة العلم الإجمالي المتقدّم ٠‏ 
كما أنّ وثاقة رواة لا يوجد لنا علم تعبدي بها من البيّنة أو الشهادة أو الأخبار 
الحسَي المعتبرء إذ لا تذكر سلسلة سند التوثيق في الأصول الرجاليّة القديمة عدا 
الكشّي في غالب موارده: وحينئذ فلا يمكن لنا إحمراز صغرى ومصاديق تلك 
الكبرى : وهي العلم الإجمالي بوجود أخبار الثقات المتضمُنة لأحكام الفروع . 

وهذا الوجه إِنّما يتم لو لم يعم المسلكين الأؤّيين؛ ليتحقّق إنسداد الملم 
الوجداني والعلم التمبّدي فتصل النوبة إليه لكنّك قد عرفت تماميّة المسلكين. 

وقد يُستشكل على هذا المسلك بأنَّ ما يستخرجه المجنهد من نتائج حينئة 
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ليست عن علم فلا يسوغ رجوع الآخرين إليه ؛ لأنّه من رجوع الجاهل إلى 
الجامل : وهذا الإشكال قد ذكر في مبحث الإنسداد في علم الأصول . كالإشكال 
على تقليد الإنسدادي؛ وحاصله أن المقلّد لم ينسدّ عليه الطريق بعد وجود 
المجتهدين الآخرين القائلين بالإنفتاح . 

وقد أجيب بعدّة أجوية: 

منها : إِنْ المجتهد الإنسدادي عالم بالوظيفة عند الإنسداد والحكم الظاهري 
وإن لم يكن عالماً بالحكم الواقعي . 

ومنها: بأنّ الإنسدادي يُخطُأ الإنفتاحي . 

ومنها: بأنّ الإنسدادي بمد رتيب مُقَتَمَاتِ الإنسداد لاسيّما على الكشف 
يعلم بالأحكام الواقعيّة أو بالطريق'المؤدّي إل الفراغ منها . 


المسلك الرابع: كون التوثيق من بَآب الشهادة والإخبار الحسّي 

وقد صيغ بعدّة صياغات : 

منها :كونه من باب البيئنة كما ذهب إليه صاحب المدارك والمعالم» ولعلّه 
تبماً لأستاذهما المحقّق الأردبيلي . 

ومنها :كونه من خبر الثقة بناء على حجيّته في الموضوعات؛ أو لدععوى 
نه في المقام وإن قام على موضوع جزثي إلا أنّ شمرته إثبات الحكم الكلي 
فهو من قبيل خبر الثقة القائم على الحكم الكلي ؛ أوكما قررْبه في المستمسك 
في الإجتهاد والنقليد من أن الإخبار عن المعصوم في الحكم الكلي يؤول 
إلى الإخبار عن الموضوع الجزئي الخارجي . حيث إِنّهِ إخبار عن واقعة خاصّة 
بصدور قول المعصوم . 
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ومنها :كونه من الخبر المتوائر أو المستفيض: وذعب إليه من متأخُري هذه 
الأعصار السيّد الخوثي و وقرّب ذلك بكون توثيقات الأعلام المتقدمين من 
الرجالّين؛ كالبرقي وابن قولويه والكشّي والصدوق والمفيد والنجاشي والشسيخ 
وأضرابهم » هي نقل كابر عن كابر وثقة عن ثقة . لكون كتب الفهارس والتتراجم 
لتمبيز الصحيح من السقيم أمراً متعارفاً عندهم ولقسد وصلتنا جملة من ذلك 
ولم تصلنا جملة أخرى وإنّ الكتب الرجاليّة من زمان الحسن بن محبوب إلى 
زمان الشيخ كانت تبلغ نيف ومئة كتاب؛ على ما يظهر من النجاشي والشيخ 
وغيرهماء وقد جمعها البحّائة الشيخ آغا بزرك في مصفّى المقال . واستشهد أيضاً 
بما ذكره الشيخ في العَدّة في فصل خبر لاجد من أن للطائفة كتباً وفهارس ميّزت 
الرجال الناقلة بين ثقة وضعيف ولمتعدا وغ ر/ممتمد عليه ؛ وكذا استشهد يبعض 
عبائر النجاشي عندما يقول : «ذكرهإْصكَاب الرجال » . 





فكلّ ذلك بشهد بأنْ أقوالهم في الرجآل مي عن حمن مستفيض أو متواترء 
خلاناً لما يحتمله الشيخ فخرالدين الطريحي في مشتركاته من أنَّ توثيقات 
النجاشي أو الشيخ يحتمل أنّها مبنية على الحدس فلا يعتمد عليها . 

أقول: يرد على عموم المسلك الرابع بصياغاته أو خصوص دعوى التواتر منه: 

أولاً: إنّ دعوى التواتر والإستفاضة في روايات الكتب الأريعة أولى منها في 
الكتب الرجاليّة ؛ إذكتب الروايات تزيد مآخذما أضعافاً مضاعفة على مآخذ 
الأصول الرجاليّة القديمة؛ فإذاكانت كتب الفهارس والرجال تزيد على المئة 
ونيف من فترة الحسن بن محبوب إلى زمان الشيخ ؛ فكتب الروايات الأصول منها 
فقط يربو على الأربعمائة فضلاً عن الكتب والمجاميع التي أُلفّت بعدهاء وقد تدم 
عبسوطاً أنّ دعوى إعتبار مطلق الطرق فيها غير تامّة ؛ فكيف بك في مآخذ 
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الأصول الرجاليّة . 

انعم قد بِيّنا الفرق بصياغة فنية رجالية درائية بين الطرق إلى كتب المشيخة 
والطرق التي ف يكتب إلى المعصوم ؛ والفارق المزبور هو بعينه يوجد بين 
طرق الكتب الرجاليّة والمشيخة وبين مصراسيل التوثيقات أو التضعيفات في 
الأصول الرجاليّة . 

على أنّ غاية دعوى كثرة مآخذ الكتب الرجاليّة هو عدم النظر في طرق 
الأصول الرجاليْة الخمسة أو السّة إلى الكتب الرجاليّة التي قبلهاء لا الطرق التي 
في الثانية المتقدّمة إلى المماصر للمفردة الرجاليّة المترجمة . 

ثانياً: إن كناب الكشّي وهو متقدم ظلى رست النجاشي وفهرست ورجال 
الشيخ بطبقتين وهو المشتمل في نوثيقاته وتضميفاته في العديد من الموارد على 
سلسلة المند؛ فإنّهِ يقَيّم جرحة وتعدئله بحسب إعنتبار تلك السلسلة» فتارة 
تكون ضعيفة وتارة تكون معتبرة كما هو دأب الجميع على ذلك حنّى القائلين 
بالمسلك الرابع ؛ والمعروف أن كتتاب التحرير الطاووسي من صاحب المعالم 
هوتشذيب وتهذيب لرجال السيّد أحمد بن طاووس الموضوع لتقييم طرق 
التوثيق أو التضعيف في رجال الكشّي + فإذاكان الحال ذلك ف يكتاب الكشّي وهو 
الأقرب عصراً لطبقات الرجال وكتب الفهارس؛ فكيف بك لمن تأخُر عنه 
بقتين ؛ ف ما صنعه الكشّي من ذكر تلك الطرق دليل بِيّن على عدم إستفاضة 
وتوائر اتوثيقات كلها بل هي في الأغلب منها طرق آحاد . 

ثالثاً: إن هناك العديد من الموارد التي وقع فيها الدعارض في السوثيقات أو 
التضعيفات بين الشيخ والنجاشي ويي نكل منهما والكشّي ؛ ولوكانت إخباراتهم 
حشية من نمط التوائر والإستفاضة لما وقع مثل ذلك بهذه الكثرة ومن ثم لم يلتزم 








22120110111111 عدون براي مبأي عل لجان 
القائل نفسه في عدّة من المفردات الرجاليّة على رأي النجاشي أو الشيخ بعد عثوره 
على قرائن مخالفة أخرى . 

رابعاً: إنْ عبارات الأصول الرجاليّة الخمسة أو السئّة هي بنفسها مختلفة: 
وهي ندل على أن طرتهم في التوثيق والتضعيف مختلفة فبعضها بالشهرة والتواتره 
والأخرى آحاديّة . 

فترى التعبير تارة : قال مشايخناء أخرى : ضِمُّفه القميون؛ أو: وجه في 
الطائفة ؛ أو : في أصحابناء أو كان له صيت : أو : أجمعت العصابة على تصحيح 
ما يصمٌ عله » أو : على وثاقته : فهذا نمط ؛ ونمط آخرترى يكتفي بالتعبير بثقة أو 
ضعيف» أو : قبل إن كذاء أو ركذا نجوه من التعابير الصريحة في كون 
مآخذها أحادية . 

وبالجملة: نستردف لك مقن اواك ادال عموماً على عدم صحّة 
الإستفاضة في طرق الجرح والتعديل؛ 

عنها: ما ذكره صاحب قاموس الرجال' من أن الشيخ أكثر من الأخذ عن 
فهرست ابن النديم أوهاماً وأغلاطاً كثيرة في التراجم ولم يبه الشيخ على وهمه 
إلا في الفضل بن شاذان ولذلك لم يستند إليه النجاشي إلا في موضع واحند وهمو 
بندار بن محمّدء وكذا ما نه عليه من إختلاف نسخ الكشّي التي كانت مأخذاً 
اللشيخ الطوسي؛ وقد قال النجاشي عنه ‏ رجال الكشّي ‏ « له كتاب الرجال: كثير 
العلم ؛ وفيه أغلاط كثيرة وروى عن الضعفاء كثيراً !1 . 
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وقد نب صاحب قاموس الرجال في الموضع المتقدّم على وقوع التصحيف 
والخلط في مجموعة من التراجم في الأصول الرجاليّة » فراجع . 

ومنها: ما به عليه في الفوائد الرجاتية!'' من بناء مثل الصدوق والنجاشي 
وغيرهما على قواعد في التوثيق والتضعيف إجتهادية غير تامّة . 

فتحصّل : إن البناء على الأخبار الحسّي في قول الرجالبين ليس بواجد لشرائط 
الحجّية للإرسال الموجود فيه ؛ وإِنْ صغرى حجّية الخبر الحسي غير متحققة 
غالباً. 


تاك 


١‏ . الفوائد الرجاليّة 8/1؟ ‏ ص له 


المقام الثانى 
حجّية أصالة العدالة وحسن الظاهر فى التوثيق 


ققد وقع الخلاف في أن البناء على وَثاقةٍ وإعتبار المفردة الرجاليّة ؛ هل بمجرّد 
كونه مسلماً أو إماميا لم ينبت ولم ردقه : أو إنّه من اللازم إإحراز عدم 
نسقه , ولا يكفي في ذلك الإجراز إجرآء أصالة العيدم ؟ 

فقد نسب متأخَري هذه الأعصار إلى المتقدمين بناءهم على أصالة العدالة» 
ونُسرت بالإكتفاء فيها بمجرّد الإسلام أو الإيمان مع عدم إحراز الفسق ؛ للإكتفاء 
في الفسق بأصالة العدم وقد نُسب ذلك صريحاً إلى الشيخ الطوسي , واحتمل كون 
ذلك مبنى الرواة والرجاليين المتقئمين على الشيخ أيضاكالصدوق كما تسب 
ذلك صريحاً إلى الملامة الحلي : ولتحرير المقام لا بد من ذكر جهات : 


الجهة الأولى: في تذقيح فرض المسألة والضابطة 

إذكبروياً قد يُبنى على حبية مطلق الخبر سوى خبر الفاسق ؛ فيكون الفسق 
حينئذ مانعاً ولا تكون الوثاقة أو العدالة شرطاً» وأخرى يُبنىكبرويا على شرطية 
العدالة أو الوثاقة كصفة وجوديّة .كما نه لا بد من الإلتفات إلى إمكان وجوده 
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الواسطة بين العادل والفاسق أو الثقة والمنّهم أو عدمها »كما لا بدٌ من الإلتتفات إلى 
أن الأمارات على الوثاقة والكواشف على العدالة . هل يكتفى بها ني إحراز العدالة 
والوثاقة أو لا بدّ من إحراز عدم الفسق أي عدم موجب الفسق ؟ 

ولا يتوهّم أنْ هذا الترديد لا مجال له ؛ لأنّه مع فرض وجود العدالة أو الوثاقة 
فهو يلازع عدم الفسق المطلق أو عدم الفسق في اللهجة ؛ ومع وجود الأمارة على 
أحد الفمدّين لا حاجة إلى وجود الأمارة على عدم وجود الفِدٌ الآخر. إذإِنّ 
وجود أحد الفبدّين وإن لارّمَ عدم الضدّ الآخر إلا أن الكاشف عن أحد الفاّين 
ليس من الضروري إعتبا ركاشفيّته -كمدلول التزامي ‏ على عدم الضدٌ الآخر . 

ويعبارة أخرى : إِنّ الكاشف عن أحب الْمرّيَ قل يكون إقنضائياً ناقصاً لا بد من 
ضميمة إحراز عدم المانع » فمواظبة الررجل مثا على صلاة الجماعة وعدم ايذاء 
المسلمين بجوارحه وحسن ظاهرة لِك منقتض:لتنواجد صفة المدالة أو 
الوثاقة ؛ فقد يقال مع ذلك بلابّية إحراز عدم الموجب للفسق» أي عدم صدور 
ما يخلّ بالوثاقة أو العدالة منه . 

الجهة الثانية: صحّة النسبة المتقدّمة 

قال الشيخ الطريحي في جامع المقال : « الثانية : قي الطريق الموصل إلى 
ممرفتها ‏ العدالة -: فنقول : إكتفى بعض فقهاؤنا بثبوت العدالة بظاهر الإسلام من 
دون أن يُملم منه الإتّصاف بملكتها ؛ وهو مذهب الشيخ في الخلاف ؛ ولقل عن ابن 
الجُنيد صريحاً والمفيد في كتاب الاشسراف ظاهراً؛ وزاه آخرون على ذلك أن 
يكون ظاهره ظاهراً مأموناًء بأن يكون سائراً لسيوبه ؛ راغباً إلى المساجد 
والجماعات ‏ إذا شثل عنه أهل محلّته وقبيلته يقولون ما رأينا منه إلا خيراً 
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وهو مذعب الشيخ في النهاية وابن بابويه في الفقيه »(20. 

كما نسب كثير متخي هذه الأعصار إلى الشيخ الطوسي والملامة الحلّي 
بنائهما على أصالة العدالة : إستناداً لما ذكره في الخلاصة في ترجمة ( أحمد بن 
إسماعيل بن سمكة بن عبداله ) ولما ذكره في ترجمة ( إبراهيم بن هاشم أبو اسحاق 
القمي ) واستناداً إلى ها ذكره الشيخ الطوسي في كل من التهاية في باب العدالة 
والعدٌ: فصل القرائن التي تتدلٌ على صحّة أخبار الآحاد. ولما ذكره في 
الإستيصار أيفاً في كتاب الشهادات منه في باب العدالة الممتبرة في الشهادة ‏ 


وقال الشهيد الثاني في الدراية : د واختلفوا في العمل بالحسن فمنهم مّن عمل 
به مطلق ا كالصحيح ٠‏ وهو الشيج فق ليها يظهر من عمله , وكلٌ من اكتفى في 
العدالة بظامر الإسلام ولم يشترطظهورها] ومنهم من رده مطلقاً وهم الأكثرون 
حيث اشترطوا في قبول الروَْةآإييان:والسدالة؛ كما قطع به الملامة في كتبه 
الأصولية وغيره؛ والعجب أن الشيخ ف إشترط ذلك في كنب الأصول ووقع له في 
الحديث وكتب الفروع الغرائب؛ فتارة يعمل بالخبر الضعيف مطلقاً. حتّى إِنّه 
يخصّص به أخباراً كثيرة صحيحة ‏ حيث تعارضه بإطلاقها؛ ونارة يصرّح برد 
الحديث الضعيف لضعفه وأخرى بردٌ الصحيح معدلا بأنّه خبرواحد لا يوجب 
علماً ولاعملاًكما هي عبارة المرتضى ف ع( . 

وقال في موضع آخر؛ إن الشيخ عمل بالخبر الضعيف المعتضد بالشهرة 
الروائية أو الفتوائية لقّة الفظنّ بمبدق الراوي وإن شمف في نفسه كلما يعلم 


١‏ جامع المقال / 4؟. 
؟. الدرلية /831. 


اأعانة اماك وح اطاط +34 جو من مج بذ الم لتر و لاد 11 
مذاهب الفرق الإسلاميّة بإخبار أهلها وإن لم يبلغوا حدّ التوائر»!"2. 

وقال صاحب الوسائل في الفائدة التاسعمة من الخائمة في معرض الحديث عن 
آية النبأ وحجية الخبرء من أن القدماء في إعتمادهم الحديث قد يينون على أصمالة 
العدالة قال: « فإن أجابوا بأصالة العدالة أجبنا بأنّه خلاف مذعبهم ولم يذهب 
منهم إلا القليل» . 

وقال السيّد الخوثي في المعجم : « إن إعتماد ابن الوليد أو غيره من الأعلام 
المتقدّعين فضلاً عن المتأخّرين على رواية شخص والحكم بِصِحُتها لا يكشف عن 
وثاقة الراوي وحستهء وذلك لاحتمال أن الحاكم بالصحّة يعتمد على أصالة 
العدالة ويرى حجّية كل رواية يرويها مؤمن لميظهر منه فسق وهذا لا يفيد من 
يعتبر وثاقة الراوي أو حسنه في حجّية خبرء 0 

وقال أيضاً في معرض الخدشة في ساد لويم رواية الثقة عن رجل: 
« وأين هذا من التوثيق والشهادة على حسنه ومدحه ؛ ولعلٌ الراويكان يعتمد على 
رولية كل إمامي لم يظهر منه فسق 06" . 

أقول: التأمّل والنظر في مجمل هذه النسبة يقضي بأنّ المراد من المحكي من 
عبارات القدماء ليس هو أصالة المدالة كما تُوهُمٍ في المسلم أو المؤمن ما 
لم يحرز الفسق؛ بل المراه حجّية حُسن الظامر وظهور حال وسلوك المسلم 
والمؤمن في الوثاقة أو العدالة كأمارةكاشفة معتدّ بها شريطة عدم العلم بالفسق 
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وعدم إحرازه ولو بضمٌ الأصل العدمي , وهو مضمون عدّة من الروايات المعتبرة 
الواردة في باب العدالة :كموئّقة ابن أبي يعفور وغيرها الآتي ذكرها في الجهة 
الثالثة , هذا إجمال النظر. 

وأمًا تفصيل الحال في ما نُسب. فمثلاً ما ذكره الملامة الحلّي في ترجمة 
أحمدين إسماعيل بن سمكة بن عبدلله هو: « أبو علي البجلي عربيَ من أهل قمء 
كان من أهل الففل والأدب والعلم ؛ وعليه قرأ أبو الففضل محمّد بن الحسين بن 
العميد؛ وله كتب عدّة لم يُصئف مثلهاء وكان إسماعيل بن عبدالله من أمسحاب 
محمّد بن أبي عبدالله البرقي وممّن تأدب عليه : فمن كتبه كتاب العباسي وهو 
كتاب عظيم نحو عشرة آلاف ورقة. في أخهإر الخلفاء والدولة العباسية مستوفى لم 
يصنف مثله . هذا خلاصة ما وَصِلكإلينَا مي إبعناه ولم ينصّ علماؤنا عليه بتعديل 
ولم يرو فيه جرح فالأقوى: قبول"روايته مع سلامتها من المعارض 06 

فذيل كلامه وإن أوهم البناء على أصالة العدالة بأصالة عدم الفسق إلا أنه من 
البين أنّ صدر العبارة فيها تعداد لقرائن الوثاقة تبلغ الخمس؛ من كونه ذو درجة 
عالية في الفضل والأدب والعلم وقراءة ابن العميد عليه والذي كان من وزراء 
الدولة البوبهية ومن الأدباء أيضياً وتصنيفه لكتب عدّة عديمة المثيل وكون والده 
من خواصٌ البسرقي وتصنيفه لكتاب السباسي الكبير» فَإِنكلٌ ذلك دالٌ على 
الوجاهة والجلالة والوثاقة من دون معارض . 

وأمّا ما ذكره العلامة في ترجمة إبراهيم بن هاشم أبو اسحاق القمي : « أصله 
من الكوذة وانتقل إلى قم : وأصحابنا يقولون إن وَل من نشر حديث الكوفيين 
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بقم» وذكروا إِنْه لقى الرضا 3# وهو نلميذ يونس بن عبدالرحمن من أصحاب 
الرضبا :8 ولم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ولا على تعديله 
بالتنصيص والروايات عنه كثيرة والأرجح قبول قوله » . 

فإنّك ترى إنّه قد استند في توثيقه على أريع قرائن هامّة ؛ هي عين مما استند 
عليها متأخّري هذه الأعصار في نوثيق إبراعيم بن هاشم . فليس هو من البناء على 
أصالة العدالة بمعنى مجرّد أصالة عدم الفسق في من أحرز إيمانه ‏ ومن ثم ترى أن 
العلامة لم يونّق كثيراً من مفردات الرواة الإماميّة ممّن لم يرد فيهم تعديل 
ولاجرح وأدرجهم في القسم الثاني منكتابه . 

وأمًا ما نسبه الشهيد الثاني للشيخ الطونئ,إستناداً لما وقع للشيخ في كتب 
الحديث من أنّه تارة يعمل بالخبر الشْمميْقك ويخِصّص به الصحاح وأخرى يرد 
الحديث الفبعيف وثالشة يرد الخبر الصحيح معلا أنه خبر واحد لا يوجب علماً 
ولاعملاًكما هو مذهب السيّد المرتضى . 

ققيه: أنَّ الشيخ دأبه في التهديبين على الجمع بين الأحاديث المختلفة مهما 
أمكن ؛ لدفع شبهة كثرة التعارض في أحاديث أهل البيت :24 التي أدْت بأحد 
الأشراف إلى الخروج من المذهب :كما صرّح بذلك في مقدّمة الكتايين؛ أي إن 
غرضه بيان فنون الإحتمالات العلمية والفذلكات الصناعية :كما أنَّ إعتماده على 
الخبر الضعيف في موارد يدلّل عليه بقرائن عدّة توجب الوثوق بالصدور ؛ فيرتكب 
التخصيص به فلا ينافي رده لخبرٍ ضعيف آخر منفرد عن القرائن . 

وكذا الحال في ردّه للخبر الصحيح بالتعليل المزبورء فإلّه ببريد به مخالفته 
لقواعد آبية عن التخصيص مثلاً أو لبعض أصول المذهب التي لا يرفع الييد عنها 
الأقوائية عمومها من دلالة الخبر الخاصٌ الصحيح . 
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وقد أسهبنا في مسألة الإجماع من علم الأصول الجمع بين دعوبي الإجماع من 
الشيخ الطوسي والسيّد المرتضى في العمل بالخبر الواحد أو عدم العمل به . 

وأمًا عبارة الشيخ في الإستبصار عند قوله :« إِنّه لا يجب على الحاكم التفتيش 
عن بواطن الناس . وإِنْما يجوز له أن يقبل شهادتهم إذا كانوا على ظاهر الإسلام 
والأمانة وأن لا يمرقهم بما يقدح فيهم ويوجب تفسيقهم, فمتى تكلّف النفتيش 
عن أحوالهم يحتاج إلى أن يعلم جميع الصفات 076 . 

وقال أيضاً في معرض الجمع بين الأخبار الواردة في العدالة وكيفيّة إحرازها: 
«إنّه ينبغي قبول شهادة منكان ظاهره الإسلام ؛ ولا يعرف فيه شيء من هذه 
الأشياء »!") ويشير بذلك إلى الصفاءت القّاِجة في الشهادة . 

فهذه العبارة وإن أوهمت ذلكء إلا أي التدبّر فيها يقضي بأنّ إستناده في إحراز 
العدالة إلى وجود ظهور السلوكالمَِليَمن:الشاهّد على الأمانة والإستقامة : من 
دون بروز صفة قادحة للمدالة؛ أي بضميمة عدم العلم بالفسق؛ فمستنده حسن 
الظاهر الذي هو من أمارات الوثاقة والمدالة المذكورة في مثل موثقة ابن أبي 
يعفور الواردة في المدالة . 

وأما ما ذكره الشيخ في الدّة عند قوله : « وأمًا العدالة المراعاة في ترجيح أحد 
الخبرين على الآخر. فهو ان يكون الراوي معتقداً للحق؛ مستبصراً ثقة في دينه » 
متحرّجاً من الكذب : غير مهم في ما يرويه ؛ فامًا إذاكان مخالفاً في الإعتقاد 
لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأثمة نظ ُظر في ما يرويه .. . وإن لم يكن من 
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الفرقة المحمّة خبر يوائق ذلك ولا يخالف ولا يعرف لهم قول فيه وجب أيضياً 
العمل به : لما رُوي عن العيادق .48 أنه قال 

و إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها في ما رووا هنا فانظروا إلى ما روا عن 
على فاعملوا يه ؛ ...2 . 

وإذاكان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية والواقفية والناووسية وغيرهم 
نُظر في ما يرويه ... وإنكان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ؛ ولا يعرف من 
الطائفة العمل بخلافه؛ وجب أيضاً العمل به إذاكان تحرّجاً في روايته» موثوقاً 
في أمانته وإنكان مخطتاً في أصل الإعتقاد »... وأمًا ما ترويه الغلاة والمتّهمون 
والمضمّفون وغير هؤّلاء فما يختصٌ الغلاة بروايته ؛ فإنكان ممّن عُرف لهم حال 
إستقامة وحال غلوٌ » مل بما رووه في َكل الأستقامة وثرك في ما رووه في حال 
خطأهم ... فأمَا ما يرويه في نال تخليطهم فلا يجوز العمل به على كل حال؛ 
وكذلك القول في ما ترويه المتّهمون والمضمُفون ... فأمًا من كان مخطظثاً في بعض 
الأفعال أو فاسقاً بأفعال الجوارح وكان ثمة في روايته متحرّزاً فيهاء فَِنَّ ذلك 
لا يوجب رد خبره ويجوز العمل به؛ لأنْ العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة 
فيه» وإنما الفسق بأفعال الجوارح بمنع من قبول شهادته وليس بمانع من قبول 


ري 


أقول: من البيّن جَْل الشيخ المدار في حجّية الخبر على ظهور الوثاقة في 
اللسان واللهجة؛ لا ما توهّمه عبارته في خبر المخالف , إذكلامه في الثقة؛ 
ولذلك مثّل بأسماء الموثقة بهم من رواة العامّة فلاحظ ؛ فهو في صدد عدم رد 
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خبر المخالف بمجرّد مخالفته , وإلا نخبره لا يزيد في الإعتبار عن بر الراوي 
من فرق الشيعة الأخرى : حيث اشترط فيه الوثاقة في العبارة المتقدّمة . 

وأمًا عبارته في النهاية في تعريف العدالة التي هي شرط الشهادة ؛ فههي صريحة 
في ظهور حال الشخص في الإيمان عند قوله : ٠‏ المدل الذي يجوز قبول شهادته 
للعسلمين وعلبهم هو أن يكون ظاهر الإيمان ثم يعرف بالستر والصلاح والمفاف 
والكف عن البطن والفرج واليد واللسان ويُعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله 
تعالى عليها النار من شرب الخمر والزنا. .. .الج( 

ونظيره عبارة الشيخ المفيد؛ وابن برّاج ؛ وأبي الصلاح الحلبي. في الباب 
المزبور. وابنالجُنيد في محكي المخّلفته وكذا ابنإدريس في السرائر فلاحظ . 

وأمًا عبارة الشيخ في الغلاف| فيآأب القاضاء حيث قال: «إذا شهد عند 
الحاكم شاهدان يعرف إسلامهما ولآيُمرف فيهما جرح حكم بشهادتهماء 
ولايقف على البحث إلا أن يجرح المحكوم عليه فيهما بأن يقول: هما فاسقان 
فحينئذ يجب عليه البحث ... دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضاً الأصل في 
الإسلام العدالة ؛ والفسق طاريم عليه يحتاج إلى دليل: وأيضاً نحن نملم إِنّه ما 
كان البحث في أيام النبي ل ولا أيام الصحابة ولا أيام التابعين ؛ وانما هو شيم 
أحدثه شريك بن عبدالله القاضضي فلوكان شرطاً ما أجمع أصل الأعصار على 
تركه» . 

وقال في المسألة اللاحقة : المسألة الحادي عشر: « الجرح والتعديل لا يقبل 
إلاعن اثنين يشهدان بذلك: فإذا شهدا بذلك عمل عليه؛ ... دليلنا: إن اجرح 
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آنداةة المقالة وتشبي لالظ يح رده ا ع طب قط ام و لم دي مي 931 
والتعديل حكم من الأحكام ولا تثبت الأحكام إلا بشهادة شاهدين » . 

وقال في المسألة الخامسة عشر؛ «إذا حظر الغرياء في بلد عند الحاكم فشهد 
عنده إثنان فإن عرفا بعدالة حُكّماء وإن عرفا بالفسق وُقَا وإن لم يعرف عدالة 
ولا فسقاً بحث عنهماء وسواء كان لهما السيماء الحسنة والمنظر الجميل وظاهر 
الممدق ؛ وبه قال الشافعي . 

وقال مالك : إكان المنظر الحسن توسم فيهما العدالة حكم بشهادتهما دليلنا 
قوله تعالى 8 فَإِن لم يكوا رجلَنٍ فَرَجِلُ اهران مِمْن تَرْسْوْنَ مِنَ اللهتاءٍ 2114 
وهذا ما رضي بهاء!"2. 

أقول: والناظر لعبارة الشيخ في الْمَِألة الأؤلى المتقدّمة يوهم وهماً شديداً 
بأنّه قائل بأنّ الأصل في المسلم والموّمنَ العتالة بينما إذا مت المسألة الأخيرة 
والمسألة المتوسشطة مع المسألة الْأولقَ يَعْضحْنتَيَلأخهاء فيه أن الشيخ في صدد 
التفصيل بين من تحصل معه العشرة من المسلمين والمؤمنين ؛ بحيث لا يظهر عليه 
خلاف الصلاح ولا سوء ولا منائي للعدالة ؛ وبين من يكون من المسلمين أو 
المؤمنين من الغرباء الذين لا خلطة ولا معاشرة للإنسان بهم؛ فَإنّه يجب أن 
يتحرّى أمارات العدالة فيهم : ويين من شُهد عليه بكل من الجرح والتعديل وإن 
كانت به خلطة وعِشرة: فإنّه حكم في الشقين الآخرين بلزوم الفحص دون الأؤل 
لا لكون الأصل فيه العدالة كما توهمه العبارة: بل إستناداً إلى أمارات الصلاح 
المحسوسة بالعشرة والخلطة؛ فلا حاجة للتنقيب معها عن ثبوت الجرح ؛ 





؟ . الخلاف 719/7 أبراب القضاء » المسألة العاشرة ؛ الحادية عشر ؛ الخامسة عشر. 
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وهذا معنى الأصالة التي يريدها الشبخ 
الأمارات السابقة على العدالة ‏ وأنّ التنقيب الزائد عن الواقع وعدم الإعتداد 
بالأمارات أمر أحدثه شريك بن عبدالله ويزيدك وضوحاً على ما ذكرناه إشارة 
الشيخ في المسألة الأولى إلى الروايات الواردة وستأتي أنّكلها هي بمعنى الإعتداد 
بأمارات ظاهر الحال: من دون لزوم الشنقيب ممًا وراء ذلك لا بمعنى الأصل 
العملي العدمي للفسق بمجرّده مثبت للعدالة . 

ومن ثمْ قال صاحب الجواهر: إِنّه قد استقصى الكلام في المسألة وقال: 
«لم نتحقّق القائل به ؛ لظهور من وقفنا على كلام من يُحكى عنه في المسلم الذي 
لم يظهر منه فسق؛ لا أن الإسلام عِدالّة بمع,معلوميّة فساد الأصل المزبور. وإن 
اشتهر في كلام الأصحاب أن الأمل كي المُسبلم أن لا يخلٌ بواجب ولا يفعل 
محرّماًء إلا أن ذلك لا يقتضي عمق وصفيٍ العدالة .به ؛ بل المراد منه حكماً 
تعبدياً في نفسه لا في ما يترئّب على ذلك لوكان واقعاً. . 

إن التحقيق الذي تجتمع عليه الروابات وعليه عمل العلماء في جميع الأعصار 
والأمصار حُسن الظاهر؛ بمعنى الخلطة المُطّلمة على أن ما يظهر منه حسن من 
الف 





دون معرفة باطنه » 

أقول: ونعم ما أفاد من أنّ غالب من نُسب إليه أصالة المدالة هو بسبب ايهام 
العبائرء فليس مرادهم تعريف العدالة بالإسلام والإيمان »كما أن ليس مرادهم 
إحرازها بمجرّد أصالة عدم الفسق؛ بل مراد من نسب إليه هوكون حُسن الظاهر 
أمارة على العدالة؛ ولوبضميمة أصمالة عدم موجب الفسق من دون لزوم تحري ما 
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أصالة العدالة وحسن الظاهر .. 


وراء ذلك من الباطل . 

وقد بسط صاحب جواهر الكلام في كتاب الصلاة في مبحث الجماعة هذه 
النكتة فلاحظ !"2 . 

ويعيارة أخرى: إن مراد الشيخ والمتقدّمين من كون ظاهره الإسلام وعدم 
معرفته بالصفة القادحة موعدم معرفته بذلك في من يتعايش ممه من أهل محلّنه 
: إذ التعايش كذلك يفرض على نطاق خمس دوائر: 





أو قبي 

الأولى : تعايشه في نطاق الأسرة وهي أخصٌ خاصّة ‏ كزوجته وولده وخدمه 
0 ٍِ يٍ 

الثانية : هي ذوي رَحِمه وأصدقاءة َوَعي إِلْمَمبّر عنها بخاضته . 

العالعة : هي الحيّ والمحل الذي يعيسَفيها :أو القبيلة التي يقطنها . 

الرابعة: هي تعايشه ضبمن طبقة من أهل عصره لكن في مدينة أو بلاد أخرى 
أو قبائل أخرى مختلفة . 

الخامسة: وهي نطاق من لم يعاصره من الطبقات اللاحقة , كتسبتنا نحن إلى 
الرواة . 

وعليه فإنّ المراه من عدم معرفة الشخص بالفسى وهو سلامة سلوكه في 
الظاهر: إِنّما هو في الدائرة الثالثة» لا بيّة الدوائرء والمتأخّرون حملوا عدم 
ممرفته بالفسق بلحاظ الدائرة الرابعة والخامسة ؛ ومن الواضح تباين ذلك المعني 
حينتذ مع حُسن الظاهرء حيث أن حُسن الظاهرهو سلامة سلوكيات الشخص على 
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صعيد سطح تعامله التعايشي في نطاق الدائرة الثالثة: وواضح أَنّ عدم معرفته 
بالفسق في سلوكه في نطاق الدائرة الثالفة ومع من يتعايش معه يعني حُسن ظاهره 
وسلوكه : بخلاف عدم معرفته بالفسق بالإضافة إلى من لم يعاصره ‏ الدائرة 
الخامسة .كما في عدم معرفتنا نحن الآن بفسق بعض الرواة, فَإنّه لا يعني ذلك 
حمسن الظاهر ‏ بل يعني الجهالة بحال الراوي ؛ وهكذا الحال في من عاصر الشخص 
ولم يكن من أهل مدينته . فالعمدة في غفلة تفسير المتأخّرين لعبائر المتقدمين 
ولظاصر جملة من الروايات هو -حملهم عدم المعرفة بالفسق لنطاق من لم يتعايش 
ولم يعاصر ذلك الشخص؛ ونسروا ذلك بأصمالة العدالة عند الجهل بحال الراوي: 
أي بمجرّد اسلامه مع عدم العلم بالفبقة».والحال أن مراد الروايات والمتقدّمين 
هو ما أشرنا إليه ؛ وعليه فعدم العلم بلقت قلاكبنفكٌ عن حُسن الظاهر لمن عاصر 
وعايش ذلك الشخص , 

وهناك غفلة أخرى على طرف مقاب كما سبق . وهي الإعتماد في توثيق 
الشخص وإحراز عدالته على خصوص من أختصٌ بالتعايش مع الشخص ‏ أي بمن 
يكون في نطاق الدائرة الأولى أو الثانية ‏ بمقتضى حديث «إِنّ المرء على دين 
خليله ». 

مع أن ذلك خلط واضح بين إحراز الوثاقة بدرجة عالية , كدرجة الإطمئئان 
ونحوه؛ وبين إحرازها بدرجة ظنيّة معتادة معتبرة؛ فهو تناسي لأماريّة حُسن 
الظاهر. 





ومن ثم يتبين لك أن الشخص الذي يُحرز وثاقته بالدرجة العالية يُسمَى في 
الإصطلاح بالثقة أو العادل وخبره يصتّف في الخبر الصحيح أو الموثّق ؛ وأمًا من 
تحرز وثاقته بدرجة ظنيّة معتادة معتبرة: قيُقال عنه إِنّهِ ممدوح , وخبره يُصئّف 


جيه الف لصم والقواي <٠‏ اا ا او ا تكب 1 
في الخبر الحمن أو القوي . 

وعليه فالفارق بين الخبر الصحيح والمونّق من جهة والحسن والقوي من جهة 
أخرى هو فرق في درجة إحراز صفات الراوي» لا فرق في حقيقة صفات الراوي 
الخارجية ؛ فالتقسيم المزيور للأخبار غير مبنيٍ على تباين الأقسام ثبوتا بل إنباتً 
وإحرازا بالإضافة إلى صفات الراوي . 

الجهة الثالثة 


في تحقيق المقام : وهي الضابطة الصغرويّة للإحراز؛ بمعنى ميزان الأمارات 


القائمة على صغرى صفات راوي الخبر المعتيق.. 
فلئُعلم في البدء ان ذلك أوَلا يما تبني ليه في دائرة حجّية الخبر. قتارة 





يُبنى على حجية كل خبر سوى حامق .فيش ل:جينئذ أكثر أقسام الخبرء 
ويمكن إحراز صغراه حينئذ بتوشط أصالة عدم الفسقء إذ الفسق صفة وجودية 
يُستصحب عدمهاء والفرض أنه لا يُمتبر على هذا القول صفة وجودية كشرط في 
موضوع الحبكية , نما أخذ الفسق مانعاً في الموضموع قحسب ‏ وأخرى يُبنى على 
حبيئية خبركلٌ من العادل والثقة والحسن والقوي سوى الضعيف والفاسق. فيحقّق 
صغراه حينئذ حُسن الظاهر: ومجرّد المدح مع عدم الطعن وسواء كان الراوي من 
الخاصّة أو غيرهم؛ و ا 





كا يينى على حجّية خبر المادل أو الثقة دون الحسن 
والقوي» فضلاً عن الفبعيف والكاذب؛ وحينئذ يُحرز صغراه بالأمارات المحرزة 
للعدالة أو الوثاقة في اللهجة ؛ وحيث إن المبنى الأخير هو الأشهر بين متأخْري 
الأعصار» فالكلام يقع حينئذ فيكون حُسن الظاهر من أمارات العدالة المعتدٌ بها 
أم لا؟ ولو بضميمة أصالة عدم الفسق . 
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والثمرة في مثل هذا البحث حينئذ هو الإعتداد بالخبر الحسن والقوي أيضاً: 
أي بشمول الحجّية لهماء لا برجوع القول الشالث إلى القسول الشاني؛ من كونها 
كبرويًً حجّة بل الكبرى في القول الثالث أضيق منها من القول الثاني كما عرفت » 
بل من باب إِنّ الخبر الحسن والقوي اللذين يكون راويهما ممدوحاً بحسن السمت 
والظاهر؛ تكون تلك الصفة بمثابة أمارة موضوعية على إحراز الوثاقة أو المدالة؛ 
فيكون إرجاع القسمين الأخيرين من الخبر ( الحسن والقوي ) إلحاقاً على صعيد 
المصداق والصغرى بخبر القسمين الأوّلين ( خبر العادل والثقة ) في مرحلة 
الإثبات لا الثبوت . 

وهو الذي يسمى في الإصطلاح اندج حالياً في علم الأول بالحكومة 
الظاهريّة والني هي توسعة لموضوع للب ل آخر على مستوى الإحراز التعبّدي 
لمصداقه . بخلاف الحكومة:الزاقمة .التي هي توببعة الدليل لموضوع دليل آخر 


حقيقة . 


وبيان ذلك: إِنّْ البحث في المقام ليس في صدد التدليل على أن ماهيّة العدالة 
ثبوتاً مي حُسن الظاهرءكما اختاره جمع ؛ ولا على أن الوثاقة ثبوتاً ماهيتها 
ممدوحيّة الراوي في سلوكه الظاهر؛ لكي يكون إدراج خبر الراوي الممدوح من 
الخاضّة والعامة إدراجاً مصداتياً حقيقياً موضوعياً في خبر العادل وخبر الثقة ؛ بل 
إن محصّل الدعوى ني المقام موكون صفة الحسن والممدوحيّة صفة إثباتية مثبتة 
ومحرزة لصفة السدالة والوشاقة: فهو إدراج إحرازيّ في الموضوع من دون 
التصرف في كبرى قضيّة حجّية الخبر. 

وبالجملة: إِنْ ني هذه الدعوى يُسِلّم القائل بتباين وجود صفة الحسن 
والممدوحيّة عن وجود صغة المدالة والوثاقة؛ فليستا مندرجتين كمصاديق 
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حقيقيّة في الصفتين الأخيرتين :كما يقر القائل إن في حجّية الخبركبروياً يختصٌ 
موضوعها بخصوص خبر العادل والثقة ؛ لكن غاية دعوى القائل هوكون صفة 
الحسن والممدوحيّة أمارتين موضوعيتين محرزتين لما هو الموضوع : أي للمدالة 
والثقة؛ أي لما هو موضوع الحجّية» التفرقة بين ما هو محطٌ هذه الدعوى في 
القول الثالث مع القول الثاني يحتاج إلى دقة فهو فليتفت ٠‏ 

ونظير هذا الخلط الصناعي بين هذه الدعوى والقول الثاني , ما وقع من الخلط 
في حبئية الشهرة بأقسامها العملية والروائية والفتوائية ‏ حيث إن قد تُمج البحث 
عن كونها حجّة مستقلّة في البحث عن كونها كاسرة أو جابرة؛ إذ البحث الأول 
وإن وقع الخلاف فيه واستدلٌ بوجوه لكلا ألطِوفِين: إلا أن مسألة جابريّة الشهرة 
أوكاسريّتها ليس بحثاً عن حبّيتها المعلّةبِمَوّلمٌ حجّية الخبر الواحد. المثبتة 
بانفرادها للحكم» بل البحث الثاتئتهو ين تبحقيق الشهرة لصغرى حجّية الخبر 
الموثوق بصدوره؛ أو اعدامها صغروياً له ؛ وليس ذلك من باب تعارض الحجّة مع 
الحبّة الأخرى .كي يظنّ أنّه بحث عن حجّية الشهرة المستقلّة ؛ وعن حالة 
تعارضها مع خبر الثقة؛ بل هو من باب كون الشهرة أمارة موضوعية على وجود 
قرائن موجبة للوثوق بالصدور؛ وهذا معنى جبرهاء أوكاشفيّتها عن قرائن 
موضوعية مائعة عن الوثوق بالصدور وهذا معنى كسرها؛ أو أن يوجّه البحث 
الثاني بكون الشهرة ليست حجّة مستقلّة» بل هي أمارة ظنيّة غير معتبرة في 
نفسهاء إلا أنه بانضمامها إلى الخبر الحسن أو الضعيف تتعاضد معه في توليد 
الإطمئنان تكويناً؛ وما يقال من أن إنضمام اللاحجّة إلى اللاحجّة لا يورث شيئاً 
ولا إعتباراً: هو غفلة عن أن تولّد الإطمئنان نولّد تكويني مندرج في الإستقراء 
المنطقي» أو ما يُسمّى بحساب الإحتمالات : فلا يشكل أيضاً بأنَّ الإطمثنان 
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المتولّد من منشأ ليس بحجّة لا إعتبار به لأنّ ذلك مغالطة » حيث إن الإطمئنان 
لم ينشأ ممًا ليس بحجّة بما هو هو وإنّما نشأ من مجموع الظنون المتصاعدة: 
انظير التوائر والإستفاضة . 

نعم بين هذين الوجهين في البحث الثاني فرق, إذ أحدمما بحث في الشهرة 
كامأرة موضوعيّة : والآخر بحث فيهاكجزء الحبمة كبروياً. 

لكن على كلا الوجهين لم يقع البحث حينئذ عن حبجيتها المستقلّة كبرويا . 

وأا الأدلّة على كون حُسن الظاهر أمارة موضوعيّة على المدالة أو الوثاقة 
في : 

١‏ . موثقة ابن أبي يعفور الممبزلافة ل”قال: قلت لأبي عبدالله :98 : بما تعرف 
عدالة الرجل بين المسلمين حت تقل شهادانه الهم وعليهم : قال : فقال + 

«إن تعرفوه بالستر والمفاف وَالكُقبعن:البطنوالفرج واليد واللسان؛ ويُعرف 
باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار؛ من شرب الخسمر والزنا والربسا وعقوق 
الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك ؛ والدالٌ على ذلك كله والسائر لجميع عيوبه 
حتّى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك , من عثراته وغيبته ويجب عليهم توليه 
وإظهار عدالته في النشاس ‏ المتعاهد للصلوات الخسمس إذا واظب عليهنٌ وحافظ 
مواقيتهن بإحضار جماعة المسلمين وأن لا يتخلف من جماعتهم ومصلاهم إلا من 
علة . وذلك إن الصلاة ستر وكفارة للذنوب . ولولا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد على 
أحد بالصلاح ... ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته ولبقت عدالته ييتهم :010 . 

ومغاد الحديثكما هو مقتضى السؤال هوعن أمارات العدالة؛ ولو لم نه عن 
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حدٌ العدالة وكون صدر جوابه 2 عن ذلك , فصريح الذيل حيث عبّر 32 ( والدالٌ 
على ذلك ) هو في الأمارات الكاشفة عن العدالة ؛ وقد جمل ذلك حُسن ظاهره في 
نزام الغلاة والكت عن إراز المحؤمات ؛ وهو نعو من المر: 
ابن أبي يعفور الأخرى عن أخيه عن أبي جعفر يه قال: 
«تُقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كُنّ مستورات ؛ من أهل البسيوتات ؛ معروفات 
بالستر والعفاف ؛ مطيعان للأزواج , تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم:(١.‏ 
وظاهر هذه الرواية هو الإعتداد بالستر في الظاهر والمعروفية بالسترء أي 
الإعتداد بحسن الظاهر . 





؟ . صحيحة حريز عن أبي عبدالله ل في أركمبة شهدوا على رجل محصن 
بالزنا فعدل منهم إثنان ولم يعدل الآخرانء قال :تقال : 

و إذا كانوا أربعة منالمسلمين ليس يعْفوويْشهاةة الزوو أجيزت شهادتهم جميعاً 
وأقيم الحدّ على الذي شهدوا عليه إِنّما عليهم أن يشهدوا يما أبصروا وعلموا وعلى 
الوالي أن يجيز شهاد تهم . إلا أن يكونوا معروفين ينه 

وفي هذه الصحيحة دلالة واضحة على أماريّة حُسن الظاهر؛ مع عدم إحمراز 
موجب الفسق . 

وقد يقال : بأنّ ظاهر الرواية الإكتفاء بمجرّد الإسلام» وعدم معرفة الفسق 
فيهم , وهو عبارة أخرى عن أصالة العدالة في كل مسلم؛ وهوكماترى فالّه 
مخالف للمشهور من لزوم إحراز العدالة وعدم الإكتفاء بمجرّد الإسلام . 
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فانه يقال: إن مقتضى التدبّر في ظاهر الصحيحة والإلتفات إلى -حذف الفاعل 
وبناء الفعل للمجهول في تعبيره © ليس يُعرفون؛ مع إطلاق هذا النفي أي إطلاق 
نفي وجود أحد يعرفهم بالفسق هوكون كل من يعاشرهم لا يمرقهم بذلك. وهو 
معنى حُسن الظاهر . 

ويعبارة أخرى: لم يُجعل المنفي هو نفي معرنة القاضي فقط :كي يتوظم 
ذلك؛ وكذا مقتضى التدبّر في ذيل الصحيحة : حيث جُعلت المعرفة كصفة مشبّهة 
لهم؛ ممًا يدل على عموم المعرفة عند من يعاشرهم؛ لا أنّ المدار على معرفة 
-خصوص القاضي . 

. مونّقة سماعة بن مهران جنا ماله 37 : ومن عامل الناس فلم يظلمهم 
وحد هم فلم بكذيهم ‏ ووحدهم فلم )كن معن حرمت غيبته» وكملت مروت 
وظهر عدله ؛ ووجبت أخرّنة! ويمفادهاكالرواياتٍ السابقة فلاحظ . 

© . رواية العلاء بن سيّابة ؛ قال: سألت أبا عبدالله 9 عن شهادة من يلمب 
بالحمام» قال: «لابأس إذا كان لا يمعرف بفسق)!"". والدوهم الذي نقتم في 
صحيحة حريز آني هناء وجوابه ممًا سبق . 

. رواية علقمة ؛ حيث قال: قال الصادق 16 وقد فلت له : يابن رسول الله 
أخبرني عمّن تقبل شهادته : ومن لا تقبل ؟ فقال: ويا علفمة كل من كان على فطرة 
الإسلام جازت شهادته؛ قال: فقلت له : تقبل شهادة مقترف بالذنوب؛ فقال: 
ويا عسلقمة ‏ لو لم تسقبل شهادة المقترقين لدذنوب لما شبلت إلا شسهادة الأنبياء 


لت 270 
.١‏ الوسائل :باب ١‏ أبواب الشهادات وح 8غ وأبواب أحكام العشرة » باب ذه 
39 الوسائل / باب 6ه أبواب الشهادات »٠ح‏ 01. 
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والأوصياء. لأنّهم المعصومون دون سائر الخلق ؛ فمن لم تره بعيتك يرتكب ذنبء أو 
لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة » وإن كان في 
نفسه مذني:91, 

فإنّ مفادها عين ما تقدّم وكذا التوهّم والجواب عنه . 

وغيرها من الروايات!' الني يجدها المتتئع؛ مما تيل أنه دالّة على أصالة 
العدالة : بمعني أصالة عدم الفسق بمجرّد الإسلام؛ إن هذا التخيّلكما قدّمنا 
مندفع» بل هي بصدد بيان حجّية حسن الظاهر بالتقريب المتقدّم . 

؟. وقد يستدلٌ على ذلك أيضاً بعموم الحجّية في مفهوم قوله تعالى: (إ إن 
ججاءك فاق بنها تينو © 00 


ببيان : إن المجعول بنحو المانع من الَحَبَ "هو خصوص الفسق ؛ وعند الشك 
فيه يستصحب العدم, ولكن العموم ألمْرْعوَم لوبتي خخلى ظاهره لعارض قوله 


تسعالى (إوأشهدوا نوي عدل منكمتع!*؛ وقوله تعالى ظ فَرَجِلُ وَامَأَنَانٍ ين 
تََْونَ بن الهتاءٍ2*7: بل هو في الحقيقة من توسعة دائرة الحجّية كبروثا إلى 
أغلب أقسام الخبر؛ عدا خبر الراوي المعلوم ضعفه وفسقه؛ مع أنّ المطلوب في 
المقام هو الإستدلال على حبية حُسن الظامر كأمارة موضوعية محرزة للوثاقة 
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أو العدالة » وقد حررٌ في حجّية الخبر إختصاصه بهماكبروياً. 

هذا ويمكن تقريب دلالة الآية على ما نحن فيه إن إستثناء الآية لخبر الفاسق 
اليس هو من باب حجّية ما عداهكبرويًاً بل من باب أن من ستر ظاهره يُتدٌ بخبره 
عدا من عرف بالفسق » ففي الآية نحو دلالة على أمارية حُسن الظاهر الموضوعية . 

وبعبارة أخرى: إِنّ وصف الفاسق وإن كان يراد به من ارتكب ما يُخرج عن 
المدالة ؛ فيكون وصفاً شبوتياً للشخص. إلا أنه يُستعمل بمعنى من نظاهر 
بالمعصية , أي كان معلن الفسق ‏ والظاهر أن المراد في الآية هو الشاني؛ وعليه 
فيكون غيره مندرجاً في موضوع الححجْية الذي هو مفاد مفهوم الآية : فالآية حينئذ 
تكون من نمط الأدلّة لني يُتعرض با ِكل من الحكم وموارد وجود موضموعه . 

١‏ . وقد يستدل بأنَ الراوي بحسب الواق مألا يخلو من أحد الوصفين » ما الفسق 
أو العدالة والوثاقة ؛ والتَقسَيمَاتَ'التي ذكرت للخير ليست إلا بحسب الأمارات 
الإثباتية ؛ فليس النقسيمات بحسب الواقع .كما قد يُتبادر ذلك إلى الذن 
وقد أشرنا إلى ذلك في آخر الجهة الثانية من أن التقسيمات للخبر ليست كلها 
بحسب الصفات الثبونية للمراوي؛ بل العديد منها هو بحسب درجة إحراز 
الصفات الثبونية .. فإذاكان حال الأتسام كذلك فهي عبارة عن تقسيمات بحسب 
درجات الإحراز لأحدى الصفتين الواقعيتين: ومن البّن أنه في السناء المقلائي 
لا ينحصر طريق الإحراز لأحدهما بالعلم والقطع وهو المسمّى بالخبر الصحيح أو 
الخبر المونّقء أي خبر الراوي الذي عُلم أنه ثقة؛ بل تعتمد الظنون والقرائن 
الحاليّة في شخص في استكشاف أحد الصفتين له . ومآل هذا الوجه إلى دعوى 
حجية حُسن الظاهر في البناء العقلائي؛ ون قسمي الحسن والقنوي مو تقسيم 
بحسب درجة الإحراز» لا أله قسم مباين بحسب الواقع والحقيقة لخبر العادل أو 
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الثقة أو المتّصف بضدهما ‏ فالخبر الحسن والقوي هو من ظُنّ بوثاقته بن معتبر . 

ويترئّب على حبّية حسن الظاهر كأمارة موضوعية الإكتفاء بالحسن في 
الرواي مع عدم الطعن فيه في إحراز وثاقته ؛ وتكون حيتئذ لقرائن المدح بالغ 
الأهمية في تحصيل حسن الظاهر المحرز للوثاقة : من دون حاجة إلى التنصيص 
على الوثاقة؛ ولا إلى بلوغ قرائن الحسن المتراكمة إلى درجة الإطمثنان الشخصي 
بالوثاقة , 

وبعيارة أخرى: إِنْ لقرائن المدح أهميّة لكونها أجزاء حُسن الظاهر. ويكتفى 
بها لإحراز الوثوق: ويكون النقاش في دلالتها على الوثاقة لا محصّل لها حينئذ؛ 
لأنّ منشأ درجة دلالتها على الوثاقة وإنكانتٍ ظئّية لا قطعية إلا أنّها من الظنّ 
المعتبر» بعد إعتبار حسن الظاهر فلي إلخئزازالوباقة : فهذا باب واسع ينفتح 
للتوثيق والعمل بالروايات؛ وهو _مغايز لطَريق تحصيل الإطمئنان الذي ذكرناه 
سابقاً في التوثيق ‏ وإنكان تاماً في نفسه كما أنه مغاير للشهادة بالوثاقة والنص 
عليها؛ ومغاير أيضاً لقول أهل الخبرة وهكذا مغايرته لحجّية الظنّ من باب 
الإنسداد الصغير في الرجال . 

وقد عرفت أنّكلٌ من نُسب إليه أصالة العدالة وتوهّم منه العمل بكلٌ رواية لم 
يرد في راويها طعن ولم يحرز له فسى هو ني الحقيقة قد بنى على هذا المسلك ؛ 
وهو أمارية حُسن الظامر, فلاحظ ما نقلناه من الأقوال في ألجهة الثانية من هذا 
المقام ؛ وراجع إلى ما أشرنا إليه من مظان كلماتهم . 

لأكما يُّقال في تفمير عملهم ذلك من أنّهم قد وجدوا قرائن خاصّة مختضّة 
بأخبار أولئك الرواة فعملوا بهاء وذلك لأنّ هذا ليس مطرداً في هذا الكم 
الكبير من تلك الأخبار الحسان والقويّة كما لا يخفى على المتتيع في 
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الفروعات الفقهية الكثيرة . 

وأمًا قرائن الحسن فسوف نعقد لها بعد قرائن الوثاقة تعداداً نبعاً لمهرة فنّ 
الرجال والدراية : فلا نقتصر على خصوص القرائن الملازمة للوثاقة ققط . 

ويبييان آخر: إنَا قد نبهنا أنّ للقرائن الظنّية على الوثاقة فائدة في باب التوثيق 
على مسلك تحصيل الإطمئنان بتراكمها المنتهية إلى الإطمتنان . كما أن لها فائدة 
أخرى وهي في تحصيل حُمن الظاهرء وإن لم تتراكم إلى درجة الإطمثنان؛ فبين 
المسلكين في الإستفادة من تلك القرائن الظنيّة فرق واضح: لا يخفى على اللبيب 
الحاذق . ويمكن تمثيل الفرق بالفرق بين من تعاشره ليلا ونهاراً سنين عبديدة 
تطمئنٌ بصفة العدالة أو الوثاقة فيهء وبين من لاعِشرة لك به من قُرب؛ بل عمو 
معروف بين الناس بالستر ؛ ولم|يبزاقينه قبي |العلن الشائع موجب للفسق . 

ثم لا يتوهم لغويّة التقصيجاتءفي لخر مادامت كلها معتبرة وذلك لما بيّناه 
سابقاً على مسلك حجية الإطمئنان في التوثيقات؛ فيتأتى بعينه أيضاً على مسلك 
حجّية أمارية حسن الظاهر على العدالة أو الوثاقة . 





وملخصه: إِنّ تحديد درجات الإعتبار يفيد في مورد التعارض والتراجميح 
سواء بلحاظ السند أو بلحاظ المتن والمغممون؛ بتقديم أحدهما على الآخر 
للأضبطيّة في النقل أو لبمصبيرنه فيه لفقاهته أو ني جهة الصدور؛ وتمثّل لذلك 
بتعارض خبرين أحدهما تطمئن بوثاقته وصفة العدالة فيه للمعاشرة معه من 
قربء والآخر تعرفه من خلال حُسن الظاهر لاشتهاره بذلك عند من يعاشره . 

وياب الترجيح في الصفات بلحاظ الوثاقة أو الفط ؛ أي الأمانة والخبرة قد 
بسطنا الكلام فيه عند ما دللنا على أنّ تقسيمات الحديث هي موجودة بدائرة 
وسيعة عند القدماء : فلاحظ . 


فلن 
في ما تثبت به 
الوثاقة أو الخُسن 


أي درجات طرق التوثيق 
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كسد 


المقام الأوّل 
مباني حجّية الطرق الرجاليّة 


ولابدٌ من تمهيد مقدّمات: 


المقدّمة الأولى 

بعدما تبيّن أن الممدة في باب التوثيقات الرجاليّة والتضعيفات هو تراكم 
القرائن ؛ ليتصاعد الإحتمال إلى درجة الوثوق والعلم العادي الإطمئناني فإنّه 
يتين جلياً لا خفاء فيه َه لا تتحصر قرائن التوثيق بتلك التي تستقلّ في الدلالة » 
بل يكفي في قرائن التوثيق أو التضعيف أدنى إشعار وكاشفيّة , لأنّ المدار على 
تعاضد وتكائف القرائن الكاشفة . لترتفع درجة الكشف إلى درجة العلم؛ من 
الغفلة بمكان ما اشتهر في هذا العصر من دأب النقاش في قرائن التوثيق على عدم 
دلالتها بنفسها على ذلك ؛ ومن ثم طرحها وعدم الإعتناء بها بالمرّة» وهو ما يمكن 
التعبير عنه بالنظرة الفرديّة للمدارك . 

وليس ذلك دعوى للتسامح في التوثيق والعفويّة في المفردات الرجاليّة ) بل هو 
بمقتضى قاعدة رياضية برهانيّة وهي حساب الإحتمال المتصاعد بالعامل الكيفي 
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والكمّي إلى درجة العلم ؛ تظير التواتر والإمتفاضة , إذكلٌ خبر خبر منها لا يولد 
العلم بنفسه وإنّما بالتراكم . 

وكما هو دأب العقلاء في علم التاريخ ححيث ترى البسحّاثة ني الوصول إلى 
الوقائع التاريخية يستجمعون الشواهد والقرائن إلى أن يستشرفون العسلم بالوقائع 
الماضضية . وهكذا الحال في الفنون والعلوم الأخرى وهو عين دليل الإستقراء في 
علم المنطق . وقد بِيّنا الفوائد العلمية لهذا المسلك في المقام الأول فراجع . 

وبالجملة فبحثنا في القرائن هو عن كل قرينة نوجب أدئى درجات الظن بحال 
الراوي؛ من الوثاقة أو الضعف وغيرها؛ وتكون دالّة على أدنى درجات الكشف 
عن وصف المفردة الرجاليّة كحمنها لا عنْتخصوص القرائن العلميّة المستقلّة . 


المقدمة الثانية 

بناءاً على ما عرفت من مسلكالقدماء من الإعتداد بسن الظاهر في إحراز 
العدالة أو الوثاقة , فتتسع بذلك قرائن التوثيق بأكثر سما ذكرناه في المقذمة 
الأولى؛ بناءً على حججّية الإطمئنان والتوثيقات بتظافر تلك القرائن؛ وذلك لأنّه 
على هذا المسلك يكفي فيه حصول القرائن بدرججة الظن غير الإطمئنان أيفماً 
المحققة لحسن الظاهر ويتبيّن على هذا المسلك أن الإعتداد مو بكلٌ أسارات 
الحسن والمدح مع عدم وجود الطعن 

وقد ذكرنا أنَ هنا هو سرٌ عمل القدماء بخب ركلٌ راو لم يرد فيه طعن؛ بعد 
تنبتهم من نقاء ظاهر عشرته بين المعاصرين له وعدم غمزهم عليه بمغمز ورواية 
معاصريه عنه ونحو ذلك ممّا يأتي الحديث عنه مفضّلاً . 

ومن ثم يقضح إندذاع كثير من النقاشات في تلك القرائن. لأّها مبنية على نفي 


فى ما تثبت به الوثاقة أو الحسن ا اا 


دلالتها بدرجة القطع والإستقلال على الوثاقة : إذ على هذا المسلك المطلوب من 
القرينة عوكشفها بدرجة الظنٌ عن نقاء عشرته وصفاء سيرته , نظير ما ذكر في 
روايات العدالة في أبواب الشهادات المنقدّمة كمولّقة ابن أبي يعفور حيث 
ذكرت قرائن حسن الظاهر من قبيل حضوره لمصلاة الجماعة أو ستره لعيوبه من 
طمن طاعن وكفّه عن الغير ونحو ذلك . 





المقدمة الثالثة 


ليعلم أنّ ما نذكره من تقييم لطرق التوثيق الخاصّة منها والعامّة هو عبارة عن 
بحث ودراسة للمعدّل المتوسط النوعي لِذلك الطريق في التوثيق :أو عدمه :أي إِنّه 
لابدٌ من النبئه إلى أنّ تلك الطرق في اغالب كب واحمد منها بحسب السوارد 
والمصاديق تشكيكيّ : بختلف باتلا الملابسات في المورد؛ فمثلاً شيخ 
الإجازة والرواية عندما يبحث عنة حول كوته أمارة على الوثاقة؛ فإنّه يجب 
الإلتفات إلى أنَّ هذه الصفة تشكيكية بحسب الموارد؛ فقد يكون قد تتلمّذ عليه 
جمهرة من كبار الرواة؛ أو تتلمّذ عليه من عُرّف بالتشدّه في النقلء أو إن ذلك 
الشيخ قد النزم في رواياته لتلاميذه برواية خصوص ما تحمّله من الروايات في سن 
راشدءكما يؤْثّر عن علي بن الحسن بن فضّال إِنّهِ لم يرو مباشرة عن أبيه ما تحمّله 
من روايات في صبغر سنّه إلا بواسطة أخويه الذين يكبران عليه سنا . 

وكذلك مثلاً الوكالة عن المعصوم 2 فقد تكون في الأمور المالية فقطء 
وأخرى في الأمور الشخصية : وقد يكون وكيلاً الأحكام الشرعية وما 
يصدر عنه من أوامر خاصّة وغير ذلك ؛ فمندما يوقع البحث عنها فإنْما هو حول 
المعدّل المتوّط لها؛ فلا يغفل عن خصوصيات الموارد في التطبيقات الججزئية 
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بعد كون طرق التوثيق في الغالب صفة تشكيكية . 

لم إل لا ينبغي الغفلة أننا لسنا ني صدد تسوية قرائن الشوثيق في درجة 
واحدة؛ بل هي على درجات : بعضها ضعيف في الغاية؛ وبعضها متوشطل» 
وبعضها قوي؛ فضلاً عن الدرجات الأخرى في ما بين هذه المقاطع ؛ فليس 
المقصود من البحث كيل تلك القرائن بعيار واحد؛ بل غاية ما نحن بصدده هو 
التتبيه على أن أيّ درجة من كاشفيّة الرينة هيذات قيمة علميّة في حساب 
المجموع ؛ أي التأكيد على النظرة المجموعيّة في استتتاج حال المفردة الرجاليّة 
بعد التقسيم الآححادي لكل قرينة قائمة على تلك المفردة الرجاليّة . 


ا[ ز 1 ااا نا 


في بيان طرق الوثاقة 
أ طرق التوثيق أو التحسين الخاصّة 


الطريق الأوّل: نض أحد المعصومين لا 

وسند الرواية إلى المعيوم تارة يكون صحيحاًء فلا ريب في الأخذ به؛ 
وأخرى يكون ضعيفاً فقيل بعدم الإعتبار حينئذ من رأس» لكنّك قد عرفت أن 
الرواية الضبعيفة ودلالتها الظنية وان لم'يْتوكليها بنفها إلا أّها تكو ن كجزء 
الحجّة في تراكم الإحتمالات . وهكذًا الحا في اللالة » فقد تكون معتبرة كالنص 
والصريح والظهور ومفادها امطاب بسنوان. الوثاقةي_وقد يكون مفادها الإشارة 
إلى خسن أو ترم هنه لإ ونحو ذلك كالترضّيوغيرهاء فإِنْ ذلك وإنكان أعم 
من الوثاقة إلا آنا ّنا أنه يصلحكجزء للحجّية . 

ومثال ذلك: ما ورد بسند صحيح من ترحّم الإمام الجواد له على محمّد بن 
سنان وصفوان بن يحبى ٠‏ 

الطريق الثاني: نض أحد الأعلام المتقدّمين 

وقد تقدّم مفصّلاً أنّ تتصيص أحد الأعلام المتقدّعين كالعقيقي في رجاله» 
أو ابن قولويه : أو الكشّي ؛ أو الصدوقء أو المفيد, أو النجاشي: أو الشيخ » أو ابن 
عقدةء أو ابن فضّال: أو الفضائري, وأضرابهم ليس المدار في حبيته على الإخبار 
الحسي ‏ فلاحظ . 
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الطريق الثالث: نص أحد الأعلام المتأخّرين 

وقد بيّنا عدم إختصاص الإعتماد على قول الرجالي المتقدّم , بل يعم المتأخّر 
حتّى عصرنا هذاء من باب حجّية أمل الخبرة؛ أو من باب تجميع القرائن 
وتحصيل الإطمثنان» وإن كان لا يغفل عن تفاوت الدرجة ني ذلك؛ تارة بحسب 
تقدّم الزمن والقرب؛ وأخرى بحسب الإحاطة ؛ وإن كانت للمتأخّر ولم يطلع 
عليها المتقّم . 

تقد يحصل للمتأخّر إحاطة مالم يحصل للمتقدّم كما وقع في موارد عديدة 
للسيّد ابن طاووس , حيث يشير في كنب الأدعية إلى حال العديد من المفردات 
وموقعيتهم في الطائفة؛ بانياً ذلك'َلِنَ ماكر له من تنيع لموارد روايات تلك 
المفردة ؛ وإعمال نكات علم الطبقاتة- 

وكذا ما وقع للمجلسي الأول م"إنهيَدكرَفي"مقدمة شرحه الفارسي على 
الفقيه!'' إِنّْه حصل له التتّع حول ابن أبي عمير في مُدّة خمسين عاماً . 

وما يذكر من شواهد وقرائن على انقطاع طرق المتأخُرين؛ فضلاً عن محري 
المتأخَّرين في الشوثيق ضياع كتب الرجال والفهارس وحصر طرقهم في 
الإجازات الصادرة عنهم كلها إلى الشيخ ؛ وأنّ السلسلة قد انقطمت بعد الشيخ» 
وأنّ بعض المتأخْرين كالعلامة الحلي يبني على أصالة العدالة في المسلم ٠كما‏ ذكر 
ذلك في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن عبدالله لا طائل تحته؛ لأنه ممنوع صغرى 
وكبري . 

أما الكبرى فلما تقدّم مفصّلاً من عدم ابتناء حبجّية قول الرجالي على الإخبار 





. المستى بكتاب نوامع صاجقراتي‎ ١ 


ا ا لين 


الحسّي » بل لا مورد لها إلا النزر القليل من أقوال الكش بل هي مبنية على 
المسلكين الأوّلين فراجع . 

وأمّا الصغرى فلما ذكرنا في الجواب الرابع عن دعوى الأخباريين» وفي الدعوى 
الرابعة شواصد عديدة في كلمات المتقّمين دانّة على وصول كثير من الأصول 
والكتب الروائية والفهارس وكتب الرجال إلى المتأخّرينء فلاحظ!" . 

بل إن الملاحظ لكتاب الخخرائج والجرائج للقطب الراوندي : وكذا ما في إجازة 
الشهيد الثاني » حيث يذكر طرقه إلى بمض الكتب عبر العلامة الحلي وغيرهماء 
يظهر له معنى وجود طرق إلى كتب الروابات والأصول من غير طريق الشيخ . 

فمثلاً لاحظ الرواية الصحيحة التي.زواهاالراوندي ؛ والتي اعتمد عليها ني 
الترجيح بموائقة الكتاب ومخالفة العامة والدراتيب بينهما؛ والتي أخرجها 
صاحب الوسائل في باب ( 4) مَنُّتأبواب.صفات القاضبي. فإ السند فيها مكذا 
(عن محمّد وعلي إبني علي بن عبدالصمد ؛ عن أبيهما؛ عن أبي البركات علي بن 
الحسين : عن أب 
بالشيخ أصلاً . 

ومثلاًكتاب الغضائري ؛ وإن اشتهر أنه كان فقط عند العلامة : واين داوود؛ 
والمولى القهبائي من متخي المتأخّرين» إلا أنّه غير سديد . 

بلكان لدى التفريشي المعاصر للقهبائي أيضاً» وكانت لديه نسخة مبسوطة 
مصسّحة قد صمح بها على العلامة وابن داوود ونقل في كثير من المفردات مالم 
اينقله القهبائي . 


8 جعفر ابن بابويه؛ عن أبيه ... ) إلى آخر الرواية فإِنّه لا يمرٌ 








١‏ . تعرّضنا لذلك عند بيان الحاجة إلى علم الرجال. 
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وهذا الكناب الذي هو للغضائري الابن؛ أي أحمد بن الحسين بن عبيدالله كما 
في كلمات النجاشي والشيخ لم يصل إلى المتأخرين عن ريق الشيخ؛ وسيأني 
الكلام عنه مقصّلا . 

وأمًا ما اشتهر في هذه الأعصار من بناء العلامة الحلّي على أصصالة العدالة »كما 
ذكره في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة بن عبدالله وغيره؛ وقد نقدّم في 
الفصل السابق عدم تماميّتها . 


الطريق الرابع: دعوى الإجماع من قبل المتقدّمين أو المتأخرين 

فْإِنْ حكاية الإجماع على التوثيق. بمنزلة الإخبار عن استفاضة التوثيق 
واشتهاره؛ وهوكاف لحصول الملم الماديبة/ 

وأمًا المنأخُرون فقد تبين لك مِما نَم ؛ وممًا ذكرناه في حجية مسلك 
الإطمتنان في التوثيقات إن يتمكنون من العلم بحال المفردة الرجاليّة بتوسط فنْ 
الطبقات وتجريد الأسانيد وتتيع حال المفردة عبر ذلك وغيرها من مناهج البحث 
الرجالي كما سيأني شرحها في فصل لاحق ‏ يوجب تبيّن موقعيّة تلك المفردةة 
وموقعيّتها الملمية والإجتماعيّة في الطائفة كما قد مثّلنا ني شواهد الطريق 
السابق . 





حدق الى لاط ما ع 911 


ب -طرق التوثيق أو التحسين العامّة 
ونمهّد مقدّمة : وهي إن المديد من القرائن العامّة للتوثيق سنرى أنّها تعتمد على 
مقدّمة حنية وأخرى حدسيّة؛ فمن ثُمْ تكون النتيجة في التوثيق حدسيّة ظئية 
وليست حدنية : وهي وإن لم نكن ساقطة عن الإعتبار في الجملة على المسلك 
الأوّل في التوثيقات الرجاليّة وهو تحصيل الإطمينان بتراكم استقراء القراثين إلا 
ها لا يمتمد عليها بناء على المسلك الرابع وهو من باب الشهادة والإخبار 
الحسّي , وهذا الذي ذكرناء هو مراد المي من الرجاليين وأصحاب التراجم 
كما سيتضمء إلا أن جماعة كثيرة من المتَُِْيزَ) إل هذه الأعصار بنوا على أنّ هذه 
القرائن شهادات حسّية؛ ومن لم وقنع الإختلاف بينهم في مفاد هذه القرائن 
كإخبارات؛ فمثلاً في قاعدة الإجماع ( أجمعت العصابة على تصحيح ما يمح 
عنه ) قد تعدّدت الآراء بكثرة؛ وكذا في عبارة (لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة)؛ 
وعبارة ( روى عن الثقات ورووا عنه )؛ وعبارة ( لا يروي عن الفبعفاء )؛ وعبارة 
(عملت الطائفة بمراسيله )؛ ونحوها من العبائر وقرائن التوثيق العامّة» 

وسنتعرض إلى بيا نكل واحد منها نفصيلاً إن شاء الله تعالى . 
م نه قد ذكرنا سابقاً إن على مسلك حجّية الإطمئنان لا ينحصر الكلام في 
القرائن المستقلّة الدالّة على التوثيق » بل يكفي حت القرائن الدالّة على الحمنء إذ 
بتراكمها ينولد الوثوق : بل قد ذكرنا أيضاً أن قرائن الحُسن تُحرز صغرى خبر 
الثقة : وعلى هذا فيعتدٌ بقرائن الحُسن بنفسهاء فتكون تلك القرائن محَقّقة لصمغرى 

حُسن الظاهر؛ وحُسن الظاهر يُحرز صغرى خبر الثقة . 
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وبذلك يتبيّن لنا مدى أهمّية إستقصاء مختلف القرائن ونوعيّاتها كما هو دأب 
الرجاليين في تراجم المفردات . ودأب المؤرّخين في البحث التأريخي لتُمطوا 
صورة مرنّسمة مبسوطة عن الشخصية الرجاليّة الروائية أو التأريخية . 
ثم إنّه هناك طرقاً لتحصيل التوثيق أو التحصين: 


الطريق الأول: 

كونه من أصحاب الإمام الصادق 391 

الما ذكره الشيخ المفيد في الإرشاد : « إن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء 
الرواة عنه ب من الثقات على اختلاتهم في الآراء والمقالات. فكانوا أربعة 
آلاف006, 

ونظيره ما ذكره ابن شهرآشوب وثَال: إن ابن ُقدة مصّف كناب (الرجال 
لأبي عبدالله 39 ) عددهم فيه .2 :012 

وفي رجال الشيخ جميع من ذكره ابن عقدةكما نه عليه في أوَّل كتابه وقد زاد 
أحمد بن نوح على ما جمعه ابن عقدةكما ذكره النجاشي » بل ذكر الشيخ إن الزيادة 
كثيرة» وكذا الطبرسي في إعلام الورى . 

مع أن المذكور في كتب الرجال!" لا ييلفون الثلاثة آلاف .كما نبّه عليه الحنٌ 
العاملي في أمل الآمل في ترجمة أبي الربيع الشامي . 





١‏ الإرشاد / 2486 طبعة النجف الأشرف,. 
ولئقة 
ما ذكره الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق طق لا يزبد على الشلاثة آلاف 








ا ااا 


والمحكيّ عن المحدّث النوري أنه نسب هذا التوثيق العام إلى ابن عُقدة؛ لكنّه 
لم يذكر مأخذ هذه النسبة؛ وليس في ما تقدّم نقله من الكلمات تلك النسبة؛ 
وسواء كانت تلك التسبة محقّقة عن ابن عقدة أو أنّها عن المفيد المتأخّر عنه 
بطبقة فلا يختلف الحال فيوجه الحجية لذلك التوثيق أوعدمهاء وسواء بُني على 
حبجية التوثيق الرجالي على الإخبار الحشي أو على المسالك الأخرى . والصحيح 
أنه ليس من الإخبار الحسي المح ض كما عرفت» أو ليس هو من الحجّة المستقلّة 
على تقديركونه من الحسّي المحض ؛ لعدم كون المستند هو الإستفاضة أو التواتر 
لهذا القائل: كما بيّئاه فيكون حينئذ جبزء الحجّة : وهي قرينة على الحُسن؛ 
والوجه في ذلك ما تقدّم إجمالاً» من أنَ:إلهالب في هذه القرائن العامة للتوثيق 
ليست عبنيّة على حم محض: بل بقانم 'جدسيّة. فتفيد مغاد ّي على 
درجات تتعاضد مع غيرها . 

فمثل المقام ما ورد في التعبير المتقدّم من أنّه روى عنه 38 أربعة آلاف من 
الثقات, فليس المراد منها ‏ وان صدرت من ابن شقدة ‏ مهادة حسّية عامة 
إستغراقية بان يكون ابن عقدة أو الشيخ المفيد أخبر حمسا عبر وسائط معاصرة 
لتلك الطبقات .كيف وأنّ هناك عدّة ممّْن روى عنه 48 هو ممّن عرف بالفضبعف 
كوهب بن وهب البختري ؛ أو ممّن قد نْصٌ على مجهوليّته أو إهماله ؛ بل المراد هو 
بيان أن هناك جملة عديدة كثيرة ممّن روى عنه :5 هم من العيون والثقات وهم 
ند هذه المقولة هو إستقراء القائل ‏ سواءكان 
المفيد أو ابن عُقدة ‏ لكل مفردة رجالية ممّن روى عنه بحسب ما ورد في نلك 
المفردة بالخصوص من نصوص رجالية أو قرائن أخرى . ثم ذكر هذه المقولة 
كنتيجة غالبيّة في طول النصوص والقرائن الخاصّة ؛ وهذا معنى ما ذكرناه من 


عمدة الثقلة عنه 9ف ؛ وأَنّ 
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حدسيّة النتيجة :كما هو الحال في صحبة الرسول يل ؛ إن صحبته َك معد 
للصلاح , إلا أنه كم من مصاحب كان من أهل النفاق والريبة .كما يحدّثنا القرآن 
الكريم في آيات النفاق الجمّة الكثيرة20. 

فالمحضّل: إِنْ هذه القرينة هي ظنّية حدسيّة لا بدٌ أن تنضم إليها قبرائن 
أخرى. 

الطريق الثانى: 

قاعدة الإجماع الكبير أو الصغير أو حجّة مراسيل بعض الرواة!" 

وهو الإجماع الذي نقله الكذي فيرََايه والشيح في الهدّة . 

قال الكشّي تحت عنوان: :في يَسَمَيَّة الققهاء من أصحاب أبي جمفر .90 وأبي 
عبدالله له ) : أجمعت العصاب على تصدَيَْمَوْلاء الأؤلين من أصحاب أبي 
جعفر 18 وأبسي عبدالله 2 وانسقادوا لهم بالفقه , فقالوا: أفقه الأؤلين 
زرارة ومعروف بن خربوذ ويُريد وأبو بصير الأسدي والفضيل بن يسار 
ومحمّد بن مسلم الطائفي: قالوا... وأفقه السئّة زرارة ؛ وقال بعضهم مكان أبي 











١‏ وأذكان بين الصحبنين فرق واضح ؛ من جهة أن الصحبة في صدر الإسلام هي في الدخرل 
في الإسلام ٠‏ والصحبة في عهده ل كانت في الداخل في الايمان. 

. الكبير» أي الإجماع في الشمانية عشر رججل أو الاثنين وعشرين ؛ والصغير هو الإجماع الذي 
ذكره الشيخ في ( لد" في محند بن أبي عمير وصفوان بن يحبى وأحمد بن 
محمّد بن أبي نصر الذي سيأتي ٠‏ والمراسيل هي حججية مراسيل ابن أبي عمير بالخصرص 

لثلاثة أو بعضر بى أصحاب الإجماع الممتاز منهم باتثبت الشديد » كما في عمل الطائفة 

بعرسلتي يونس بن عبدالرحمن الطويلة والقصيرة في أكثر أحكام باب الحيض . 








يا ااا ا ا اليل 


بصمير الأسدي أبو ب بصير المرادي وهو ليث بن البختري »!21 

ثم روى بعد ذلك روايات عن الصادق .#8 في مدح هولاء . 

وقال أيضاً نحت عنوان ( تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبدالله 190 ): 
« أجمعت العضابة على تصحيح ما يح من هولاء واصديتهم لما يقولون وأفُوا 
الهم بالفقه من دون أولئك السئّة الذين عددناهم وسمّيناهم سنّة نفر. .. جميل بن 
درَاجٍ وعبدالله بن مسكان وعبدالله بن بكير وحمّاد بن عيسى وحمّاد بن عثمان 
وأبان بن عثمان قالوا: وزعم أبو اسحاق الفقيه يعني ثعلبة بن ميمون.. إن أفقه 
هؤلاء جميل بن دراج ؛ وهم أحداث أصحاب أبي عبدالله 1 »1" . 

وقال تحت عنوان ( تسمية الفقهابانن حلب أبي إبراهيم 18 وأبي الحسن 
الرضا 194 ): «أجمع أصحابنا على تصحيّحتها "يتيخ عن هؤلاء وتصديقهم وأقرّوا 
لهم بالفقه والعلم وهم سدّة نغر آحرَكوَل انين ذكرناهم في أصحاب 
أبي عبدالله .14 هنهم : يونس بن عبدالرحمن وصفوان بن يحيى بيّاعْ السابري 
ومحمّد بن أبي عمير وعبدالله بن المغيرة والحسن بن محبوب وأحمد بن محمّد بن 
أبي نصر وقال بعضهم مكان الحسن بن محبوب الحسن بسن علي بن فضّال 
وفضالة بن أَيُوب وقال بعضهم مكان ابن فضّال؛ عثمان بن عيسى وأفقه هؤلاء 
يونس بن عبدالرحمن وصفوان بن يحيى 6" . 


وقال الشيخ الطوسي في العدّة : « وإذاكان أحد الراويين أعلم وأفقه من الآخر 
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يُقَدّم خبره على خبر الآخر ويرجّح عليه ولأجل ذلك قدّمت الطائفة 
ما يسرويه زرارة ومحمّد بسن مسلم وريد وأبو بصير والفضيل بن يسار 
ونضراؤهم من الحفاظ الضابطين على رواية من ليس له تلك اللحال »280 , 

وقال أيضاً: « وإذاكان أحد الرأويين مسنداً والآخر مرسلاً نُظر في حال 
المرسل؛ فإنكان ممن يُعلم أنه لا يُرسل إلاعن ثقة موثوق به ء فلا ترجيح لخبر 
غيره على خبره ولأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمّد بن أبي عمير 
وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين رفوا 
بأتهم لا يرون ولا يرسلون إلا عمّن يُونى به وبين ما أسنده غيرهم ولذلك عملوا 
بمراسيلهم إذا إنفردوا عن رواية غيرهيخ».. . فأمًا إذا إنفردت المراسيل يجوز العمل 
بها على الشرط الذي ذكرناه ودلئلن ايقن وَلَِالأدلّة التي قدّمناها على جواز العمل 
بأخبار الآحاد. فإنّ الطائفة كما عمَكََا بالمسانيد عملت بالمراسيل» فبما يُطعن 
في واحد منهما يُطعن في الأرَوما أجَازَ أحَدَهُمَا أجاز الآخر فلا فرق بينهما 
على حال 2206 

وقد ذكر هذا الإجماع ابن شهرآشوب في أحوال الإمام الباقر 968 . 

وقال النجاشي في رجاله في ترجمة محمْد بن أبي عمير قال : « قيل إِنَّ أخته 
دفنت كنبه في حال استتارها وكونه في الحبس أريع سنين. فهلكت الكتب » وقيل: 
بل تركتها في غرفة فسال عليها المطرء نهلكت نجدّث من حفظه وممّاكان سلف 
اله في أيدي الناس فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله 02" . 
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قاعدة الإجماع الرجالي . 


وقال عنه النجاشي أيضاً: « جليل القدر وعظيم المنزلة فينا وعند المخالقين» ٠‏ 
لكن بقرينة رواية أكثر كتبه بالطرق المختلفة عند أصحاب الكتب الأريعة وفي 
فهرست الشيخ والنجاشي: فالظاهر إِنْ المراد من العبارة المزبورة محو بعض صور 
أسانيدكتبه ومن ثم تمدذدت المراسيل في رواياته . 

وأمًا الأقوال في مفاد هذا الإجماع 

الأوّل : الإثّفاق على وثاقة هؤلاء من غير منازع : أي لم يختلف أحد الرجاليين 
أو الرواة أو الفقهاء في وثاقتهم بخلاف غيرهم من الروأة . 

الثاني : أضبطيّة مؤلاء وحفظهم وتثبتهم وتقاهتهم . أي إِنّ مؤلاء وقع الإثفاق 
على نفوّقهم على من سواهم في هذه الظفانتة 

الثالث : إعتماد مراسيلهم , أي إنَهِم ذا أزبتلوالخبرا يُعاملكالخبر المُسند . 

الرايع: تصحيح الخبر الذي يَرَوْية ولام َنبا والإعتماد عليه . وإنكان في 
السند الذي يرويه هؤلاء عن المعصوم ضعفاء أو مجاهيل. فكلّ ما يصع عنهم 
وإلهم يسع ما بعدهم إلى الممصوم . 

الخخامس: توثيق من يروي عنه هؤلاء مباشرة أو مع الواسطة : فكلٌ مجهول 
الحال يروي عنه أصحاب الإجماع مباشرة فقط أو بالواسطة على الإحتمال الآخر 
فإ يونّق وكذا الفبعيف: فإنّ روايتهم عنه تكون بمثابة الشهادة على تعديله . 

السادس :كون هذا الإجماع بالمعنى الذي اصطلح عليه علماء الأصول 
-تميّدي ‏ داخل فيه المعصوم 2 وهو منمقد على لزوم الأخذ برواياتهم إذا مح 
الطريق عنهم ٠‏ واذتراق هذا الوجه عمّا سبق بدعوى دخول المعصوع 8# . 

السابع: إن المراد بهذا الإجماع هو الحكاية عن ديدن أصحاب الإجماع 
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ودأبهم ورويّتهم في التثبت عمّن يروون عنه. وفي الإضطلاع بقواعد المذهب في 
الرواية ومعرفة النقيّ من الحديث مفبموناً وسنداً عن غيره؛ فكلٌ هذه الخبرة 
الفقهية والرواثية والدرائية والرجاليّة جعلتهم مَهَرة الحديث والفقه . ورؤاداً ني 
مجال خبرتهم ممًا يكل قرينة قويّة جدّاً إجمالية على سلامة ما يرونه ؛ وإنكان 
عن الضعفاء ؛ أو سلامة من يروون عنه إذا أكثروا النقل عنه , 

فالمحضّل أنّها ليست شهادة حسّية بصِحّة الخبر ولا بوثاقة من يروون عنه . بل 
قرينة إجمالية قويّة ظنّية تفصيليّة تتعاضد ممع قرائن أخرى توجب حصول 
الإطمئنان بالصحّة أو الوثاقة حسب المواره . 

نم إنّ المعروف بين المتأخُرين لا يمامأ خْري ي العتأحرين هو إختبار الأقوال 
الأولى: فقد قال الطبرسي في إملام,اللآرَى/ص7؟ قال : « وأمًا الذين ونيم 
الأئمة 8 وأمروا بالرجوع إليهم والممل, بأخيارهم وجعلوا منهم الوكلاء 
والأمناء فكثيرون يُعرفون بالتتّع في كتب أل الفن وأمًا من رف بين الأصحاب 
بأنه لايروي إلا عن ثقة ققد اشتهر بذلك جماعة منهم محمّد بن أبي عمير» . 
وقد قال السيّد بحر العلوم في رجاله في توثيق زيد النرسي :إن رواية ابن أبي 
عمير لهذا الأصل ندل على صحْته وإعتباره والوثوق بحن رواه فإنّ المستفاد من 
تيع الحديث وكتب الرجال بلوغه الغاية في النقة والسدالة والورع والغنبط 
والتحرّز عن التخليط والرواية عن الضعفاء والمجاهيل؛ ولذا ترى أَنّ الأصحاب 
يسكنون إلى روايته ويعتمدون مراميله . وقد ذكر الشيخ في العدّة أله لا يروي 
ولا يرسل إلا عمّن يُوثق به وهذا توثيق عامٌ لمن روى عنه ولا معارض له هاهناء 
وحكى الكش في رجاله إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه والإقرار له 
بالفقه والعلم » ومقتضى لك صحّة الأصل المذكور لكونه ممّا صم عنه ؛ بل توثيق 
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راويه أيضاً لكونه العلّة في التصحيح غالباً: والإستناد إلى القرائن وإن كان مكنا 
إلا أنه بعيد في جميع روايات الأصل »7 , 


وقال في منظومته : 
قد أجمع الكل على تصحيح ما يصع عن جماعة فليعلما 
وهم أولوا نجابة ورفعة 2 أربسعة وخسمسة وسكّة 
إلى أن يقول : 


وما ذكرناه الأصمّ مندنا وشدٌ قول من به خالفنا 

وذكر المحدّث الكاشائي ني أوائل كيتاب الوافي في المقدّمة الشانية : إِنَّ 
المتأخَرين ذهبوا إلى هذا المغادء ؤقال: أنيك,خبير بن هذه المبارة ليست 
صريحة في ذلك ولا ظاهرة فيه؛ فإ نآ بَصيخ:ختهم إِنما هو الرواية لا المروي ؛ بل 
كما يحتمل ذلك يحتمل كونه كثاية عن الإنصَاعَ على 'عدالتهم وصدقهم بسخلاف 
غيرهم ممّن لم يُنقل الإجماع على عدالته 

وقال الوحيد البهبهاني ني نوائده : « فالمشهور أن المراد صِحّة كل ما رواه 
حيث تصحٌ الرواية إليه؛ فلا يلاحظ ما بعده إلى المعصوم يآ : وإن كان فيه 
ضمف» وهذا هو الظاهر: وقيل لا يقهم منه إلاكونه ثقة فاعترض عليه أنّكونه 
ثقة أمر مشترك فلا وجه لاختصاص الإجماع بالمذكورين به وهذا الإعتراض 
بظامره في غاية السخافة إذكون الرجل ثقة لايستلزم وقوع الإجماع على وثاقنه 
إلا أن يكون المراد ما أورده بعض المحقّقين من أنّه ليس في التعبير بها لدلك 
الجماعة دون غيرهم ممّن لا خلاف في عدالته فائدة وفيه: أنه إن أردت عدم 
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اخلاف من المعدّلين المعروفين في الرجال نفيه أولاً: إنَالم نجد من ونّقه 
جميعهم ؛ وإن أردت عدم وجدان خلاف منهم نفيه : إِنّ هذا غير ظهور 
الوفاق ... ريما يتوهم بعض من عبارة ( إجماع العصابة ) وثاقة من روى عنه 
هؤلاء؛ وفساده ظاهر. وقد عرفت الوجه . نعم يمكن أن يُّفهم منه إعتدادٌ ما 
بالنسبة إليه قتأمّل؛ وعندي أن رواية هؤلاء إذا صحّت إليهم لا تقصر عن أكثر 
الصحاح ووجهه يظهر بالتأمّل في ما ذكرناه»!". 

أقول: قد أشار الوحيد ف يكلامه المتقدّم إلى وجود الأقوال المتفدّمة إجمالاً . 
فالعمدة التدبر في متن عبارة الكشِي . فإنّ العبارة الأولى قالبها أن مصبٌ التصديق 
هم أصحاب الإجماع أنذ لإسثناد اليتصديق إليهم لا لغيرهم ؛ ولا ريب أن 
الطبقة الأولى أعلى شأنا من الثانية والثالثة.] تحمل عبارته بتصحيح ما يسم عنهم 
أي تصحيح الروايات التي صَحالرَإليهج نصيحيحها سنداً من ناحية ووعهم 
في السند أي إِنّ المند بالإضافة إليهم صحيح معتبر لا بالإضافة إلى من بعدهم أياً 
منكان . 





وحمل المبحّة عند المتقدّمين على خصوص سلامة المضمون وموائقته لأصول 
وتواعد المذهب» ققد تقدّم ضمفها ء مضافا إلى أن المبارة في المقام مشتملة على 
لفظة ( ما يصِحٌ من هؤلاء ) و(عن هؤلاء ) وهو صريح في كون الصحّة وصفاً 








للسند» نعم قد يقال بن العبارة الأولى وهي التصديق بقرينة إردانها بالإنقياد لهم 
بالفقه ُحمل على تصديق صدور الرواية بتصديقهم ‏ فتوافق ظامر المبارتين 
الأخيرتين . 

.) فوائد الوحيد البهبهاني / 19؛ في طبعة مجلد ( رجال الخاقاني‎ ١ 
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وأما دعوى الإجماع الإصطلاحي على إعتبار رواياتهم إلى المعصوم بدعوى 
دخول المعصوم في المُجمعين وأمره بالأخذ برواياتهم . فالظاهر أنّ منشأها منا 
أشرنا إليه من الروايات التي رواها الكفّي عن الإمام الصادق 1 بعد عبارته 
الأولى في مدح الأربمة ؛ وهي بلا ريب دالّة على منزلة ممتازة لهم في الرواية 
والفقه وقدم راسخة في النقل عن الإمامين الباقر والصادق #2 . 

كما قد تؤيّد الأقوال الأولى فى معنى القاعدة بما نقلناه من عبارة الشيخ الطوسي 
في العدّة من التصريح بأنّ الطائفة عملت بمراسيلهم عمل المسانيد؛ وأنَ الشلاثة 
من الطبقة الأخيرة وغيرهم من الطبقات الثلاث لا يروون ولا ييرسلون إلا عن 
ثقة , لكنك عرفت في ما تقدّم أنّ الشيخ فيّمواضِع عديدة من التهذ يب لم يبن على 
ذلك ؛ ولعل المتتئع يرى مواضع أخبر ىلآ اليم والصدوق في كتابيهما من 
الخدشة في الطرق مع اشتمالها على يجاب الإجماع م وهذا وغيره ممّا يدل على 
القول السابع الأخير. 

والٌُمدة ني الإستشهاد له أننا لو قدّرنا شهادة معاصر لواحدٍ من أمبحاب 
الإجماع بالمضمون المتقدّم فضلاً عن شهادة من لم يعاصصره؛ فغاية هذه الشهادة 
بالألفاظ المزبورة هو أن المماصر إستقرأ إجمالاً العديد من المواره من ديدن 
معاصره؛ في نحو التثيّت والتقيّد بالرواية عن الثقات . ولّمَسَ منه علو الخبرة في 
نقد الحديث ؛ واطّلع منه على درجة فائقة من الفقاهة تؤهَله لتمييز مضامين 
الحديث الصحيح منها الموافق للمنهب: من السقيم المخالف للمعلوم من 
المنهب : لا نه إستقرأكلٌ مشايخ الرواية لمعاصره وغيرهم ممّن روى عنهم؛ إذ 
ذلك غير متأثٌ له : وإنكانت ملازمته له ملازمة الظلّ للشمس ءكما هو العادة 
الغالبة في المعاشرة العلمية بين المتعاصرين؛ سواء في معاشرة التلميذ وشيخ 
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الرواية ؛ أو القرين لقرينه؛ نظير الشهادة بالعدالة والوثاقة» فإنّ الشاهد يلحظ 
سلوكيّات إستقرأها من الشخص فيحصل له الحدس القريب بتلك الصفة . ولذلك 
ترى عند إمعان النظر إلى العبارات المتقدّمة أنها أوصاف لأصحاب الإجماع» 
لا أها أوصاف لمن يروون عنه : ولا لما يرووه بالأصالة ؛ بل هي صفات لهم أولاً 
وبالذات وبالتبع صفات لمن يروون عنه ولرواياتهم . وهذا الذي ذكرناه قرينة 
إجمالية قطعية عامّة: إلا أها في التفاصيل والآحاد ظلئّية تفصيلية يُنتفع بهاء بهم 
قرائن إحدى لتحصيل الوثوق والإطمئنان؛ سواء بصدور الرواية ؛ أو بمن يدمنون 
الرواية عنه , أو يكثرون عنه ؛ وهذا ما أشرنا إليه أيضاً في صدر التوثيقات العامّة 
من عدم كونها شهادات حسّية تفصيلية:إسيتغراقية للموارد. بل إستقرائيات غالبية 
يحدس منها قرينة عامّة يستفاد لانهايفي تَحْصيل الإطمثنان . 

ومن كل ذلك يتبين الحالن في الإجماع الصغير.ء وفي حجمية مراسيل بعض 
الروا كمراسيل ابن أبي عمير ويونس بن عبدالرحمن؛ فإِنّ العبائر الرجاليّة في 
العلّة وفي فهرس النجاشي مستوحاة من الإجماع الكبير؛ ولذلك عبّر الشيخ بعد 
ذكره للثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة قال: « وغيرهم من الثقات 
الذين عُرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمّن يوثق به » . فتمغن وتدبّر في هذه 
العبارة فإنّه مضافاً إلى تعميمه الدالّ على ما أدّعيناه قد جعل الوصف لأصحاب 
الإجماع , وبالأحرى وصفاً لديدنهم ورويّتهم وسلوكهم العلمي في الحديث .كما 
هو مؤدّى (عرفوا) وهو يقابل التعبير بأنّكلٌ من روى عنه ثقة وكلٌ ما رووه 
حجّة , 





ولذلك ترى أنّ في كل طبقة من الطبقات الثلاثترى المفاضلة بين أصحاب 
الطبقة ونعيين أفقههم »كما بر عنهم بالإنقياد لهم بالفقه وهي صفة لأصحاب 


الائفاق على العمل برواية الراوي و الل بد ا ا 31437 





الإجماع تؤهّلهم لنقد وتمييز مضامين الحديث؛ ممًا يورّث قرينة إجمالية 
بسلامة مضامين ما يرووه؛ بخلاف غيرهم مما ليس له باع تقد المفيمون . 

والحاصل أن القول الأخير في الإجماع الكبير والصغير ومراسيل ابن أبي عمير 
ونظرائه لا يُمرّط بالقيمة العلمية للقرائن والقواعد الثلاث : غاية الأمر أنّها ليست 
حبّة مستقلّة بل جزم الحجّة في حبجّية الإستقراء وتراكم الإحتمالات لتحصيل 
الإطمتنان» لا يُستهان بها لقّة درجتها في الكاشفية . 





الطريق الثالث: 

كون الراوي ممن اتفق على العمل مِزؤّاياته 

فقد حكى الشيخ في المدّة بقوله: «عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث 
وغياث بنكلوب ونوح بن دراج والتيكوني.وغيرهم من العامّة عن متنا نلا في ما 
لم يتكروه ولم يكن عندهم خلافه »77 . 

وقال أيضاً: «عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة مثل عبدالله بن بكير وغيره» 
وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى ومن 
بعد هؤلاء بما رواه بنو فال وبنو سماعة والطاطريون وغيرهم في ما لم يكن 
عندهم فيه خلافه 06" , 

وقد تعدّدت الوجوه في مفاد هذا الت 

الوجه الأوّل: نه توثيق من الشيخ للأشخاص المدكورين بأعيانهم ‏ كما كي 





١‏ العدة 149/1 طبعة قم 
. المصدر المتقدّم / .18٠‏ 


ب ا 2 بحوث في مباني علم الرجال 
عن الوحيد في فوائده وفي تعليقته على منهج المقال . 

الوجه الثاني : توثيق صدور الروايات التي يقع فيها الراوي . 

الوجه الثالث: توثيق الرواة الذين يروون عن هؤلاء كالنوفلي حيث يروي 
بكثرة عن السكوني . 

أقول: والصحيح من هذه الوجوه ما قد عرفت في قاعدة الإجماع المتقدّمة؛ 
من أن هذه الشهادة من الشيخ بالعمل بروايات هؤلاء ليست حسّية إستقرائية تامّة 
إستغراقية ؛ وإنْما هي حكاية عن الديدن الغالب أو الكثير لعمل الطائفة . كيف 
والشيخ الطوسي بنفسه ينافش في الميديد من الموارد في التهل يبين بضعف 
الروأيات التي وفع في طريقها مؤلاءٍ: وق تبعت مناقشات الصدوق في روايات 
سماعة وغيره من الواتفية وغيرهع»وكيفتتيسكن أن تكون رواية هؤلاء أعلى رتبة 
من روايات أصحاب الإجماع الذي عرفت الحال في ما يروونه . هذا 
ولا يستراب في كون مؤدّى هذه العبارة توثيق هؤلاء بأعيانهم . وكذا نوثيق من 
يروي عنهم بكثرة وإدمان ولا يتدافع مح ما ذكرناه؛ إذ ما تقدّم هو بيان الديدن 
الغالب ومع فرض الكثرة والغلبة فيتحقّق مؤدّى عبارة الشيخ المقتضي لتوثيق 
هؤلاء؛ والإعتماد على من يروي عنهم بغلية وكثرة: نظير ما تقدّم في أصحاب 
الإجماع من أنَّ من يدمنون الرواية عنه أو يدمن في الرواية عنهم لصيقاً بهم ني 
الرواية والدراية شيخوخة وتلمّذاً هو من قرائن الوثوق . 


الطريق الرابع: 
عدم استشناء القمّيين الراوي من رجال نوادر الحكمة 
وهو كناب حمسن كبير مشتمل على كتب يعره القميّون ( بدبّة شبيب)» 


عدم الاستثناء من رجال نوادر الحكمة عع ما حم اس ا 31 


وشبيب فاميٌ ‏ بيّاع الفوم -كان بقم. له ديّة ذات يبوت يُعطي منها ما يُطلب منه؛ 
من دُعن» فشبّهوا هذا الكتاب بذلك؛ لاشتماله على الكتب العديدة: ولأنّه كان 
يروي عن الفبعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمن أخذ؛ وإن لم يكن عليه ني 
نفسه طعن في شيء إلا أن القميين محص واكتابه ونقُوه ؛ باستثناء ما يقارب من سنّة 
وعشرين رجلاً من مشايخه ؛ واعتمدوا على باقي رجاله : واعتمادهم عليهم مع ما 
عُرف من تشدّد مسلكهم المفرط في التوثيق والتعديل دا لُكل ذلك على التتوثيق 
بلا ريب؛ فإذا لوحظ في طريق روايتهم محمّد بن أحمد بن يحيى يروي عمّن لم 
يستثنه القميّون؛ يكون ذلك بمثابة توثيقه . نعم من الجانب الآخر ليس كل من 
استثناه القميّون وضتفوه يعتدٌ بتضعيفهم ل4آ::لها بيّنا من تشدّدهم الخاصٌ في 
التمديل والتجريح ‏ وجريهم على رؤب نخاضة في المعارف . 

هذا والصحيح أَنّهِ لا دلالة لمم الاستنباء ,علي التؤثيق» لأنَّ الإستثناء في هذا 
المقام وغيره من ديدن القمبين هو على نمط غربلة الأحاديث وتنقيتها عن 
المدسوس والموضوع والمدلس: إذ من البيّن الجلي أَنّهِم لم يكونوا متقيدين 
بخصوص رواية الثقات, ولا بخصوص الروايات المعتبرة؛ فكم من راوية قي 
كأحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري ومحمّد بن الحسن الصفّار وسعد بن عبدالله 
الأشعري» وزكريا بن آدم؛ وعلي بن إبراهيم » ومحمّد بن يحيى » وعلي بن بابويه ٠‏ 
ومحمّد بن جعفر أبن قولويه ؛ ومحمّد بن الحسن بن الوليد؛ وغيرهم من نجوم 
وجهاء الرواة الفقهاء والمحدّثين القميين يظفر المتتبع على العديد من الموارد التي 
يرون فيها عن الضعاف؛ أو الحسان ونحوهاء فذلك برهان على أن مرادهم من 
الإستفناء عدم الرواية هو لتحرّجهم عن رواية الحديث الموضوع ‏ أو الذي عليه 
علامات الدسسّ أو قرائن الندليس والجمل , نظير ما صنع محمّد بن الحسن بن الوليد 


اللا بحوث في مبائي علم الرجال 


في تركه لرواية أصْلَّي زيد الزرّاه: وزيد النرسي؛ لدعواه أنّ هذين الأصلين مما 
قد وضمعهما محمّد بن موسى الهمداني السمّان ‏ وان حُقّقَ خطأ ابن الوليد في ذلك 
الوجود السند الصحيح لأبن أبي عمير في الكتب الأربعة وغيره عمن زيد الزرّاد: 
وزيد النرسي ‏ فتحرّج عن رواية الأصلين وكذا تبعه تتلميذه الصدوق: وكذا ما 
صنمه أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري وغيره من القميين من إخراج الببرقي 
وسهل بن زياد الآدمي وغيرهم من الأجلاء لروايتهم عن الفبعاف؛ ليس بمعتى 
المتبادر من ظاهر اللفظ ؛ بل مرادهم ترك الرواية المحفوفة بقرائن الد والوضع 


والجعل عن الفبعاف أو عن راوي وضاع . 
وهذا الذي شرحناه من قبل فِيْ"نشيّة-المدرسة القَمية في غربلة وتنقية 


الأحاديث : وهذه المملية لم تكن بِعُعلْى شرك الدراث الروائي المنقول بطرق 
ضمعيفة غير مولّقة : والإقتصّارعليَتخصوص لمق والممتبر؛ فكم تكرّر هذا 
التعبير عن المبدوق في الفقيه وعن القميين في فهرست الشيخ والنجاشي «أروي 
كل ماكان في الكتاب إلا ماكان فيه من تخليط أو غلرٌ أو يتفرّد به ». نظير ما 
ذكرناه في رد دعوى الأخبارتين من إعتبا ركلٌ ما في الككتب الأربعة ؛ ودعوى 
الميرزا النوري في إعتباركلٌ روايات الكافي لموضع تعبير المسدوق والكليني 
والشيخ في مقدّمة كنبهم ؛ مثيل العبارتين المتقدّمتين في عبارة علي بن إبراهيم في 
مقدّمة تفسيره ؛ من توثيق الروايات التي يذكرها فيه إنّها عن الشقات ومثلها 
عبارة ابن قولويه في كامل الزيارات ‏ إن مقصودهما منها هو نفي الروايات 
الموضوعة والمدسوسة عمّا أخرجاه من روايات في كتابيهما؛ لا أنها في صده 
التوثيق لكلّ المندء نهذا الإصطلاح في جانب الرواية والإعتماد أو في جانئب 
عدم الرواية والتحرّج من نقلها مو فيعيلة بين المدسوس وغيره؛ والموضوع وغيره 


عدم الاستثتاء من رجال توادر الحكمة ......... .01417.00 


في المرحلة التاريخية للحديث الهامّة التي قام بها الرواة القميون؛ ويدلل على 
ذلك في خصوص المقام أنّ الذي استثنى من كتاب النوادر في عبارة النجاشي هو 
محمّد بن الحسن بن الوليد . 

وقد عرفت ديدنه في أَصْلّي زيد الزرّاد: والنرسي. وإنّه ذكر في الإستثناءات 
إستثناءهم ماكان فيها من غلوٌ أو تخليط : حيث إن بنامهم في روايات الغلوٌ على 
ها موضوعة , والتخليط عبارة عن الخلط في الإسناد. والخلط في المتنء مما 
يساوي الموضوع والمدسوس وإن لم يكن بعمد؛ ويدلٌ على ذلك أيضاً أن من 
استثنوه لم يقتصر فيه على مشايخ صاحب النوادركما هو الحال في وهب بن منبّه 
مع أن وفاته في سنة ( 4١1ه)‏ . 

فتحصّل : إن استثناء القمبين من كتا ب”النوادز بريدون به عدم روايتهم لتلك 
الروايات ‏ لما لاح لهم من قرائن الوضضع والتدليس ؛ ولي يحسب المباني المختضّة 
بهم وأنّ الذي يروونه م نكتاب النوادر ليس بمعنى التوثيق المصطلح ‏ بل بمعنى 
نقام تلك الروايات عن شوب التدليس والوضع » وهو درجة من التوثيق؛ لكنّه 
ليس بالمعنى المصطلح له بل بمعنى تشكل الخبر المتواتر منه أو المستفيض 
وصلاحيّته للإعتضماد به؛ بخلاف الخبر المدسوس والموضوع فإنّهِ لا يتولّد منه 
التواتر والإستفاضة مهما بلغ العدد. 

وأمًا الخدشة في كون عدم استثناءهم نوثيقاً إستناداً إلى احتمال بناء ( ابن 
الوليد ) على أصالة العدالة ف يكل من لم يظهر منه الفسق » فقد تقدّم مبسوطاً وهن 
هذه الدعوى» إذ ليس في المتقدّمين ولا الشيخ الطوسي ولا العلامة الحلّي من ييني 
على أصالة العدالة بمجرّد عدم إحراز الفسق من دون ضميمة وجود أمارات على 
الوثاقة , فلاحظ . 


٠-0-0000... 38‏ ببححوث في مباني علم الرججال 


الطريق الخامس: من قيل في حقّه أنه لا يروي إلا عن ثقة 

وقد تقدّم شطر من أمثلة هذه القرينة .كما في صفوان والبزنطي وابن أبي 
عميرء في ما تقدّم في قاعدة الإجماع . وهذا عين الذي نختاره في هذه القرينةء 
من أنّه حكاية عن ديدن وروية ذلك الشخص, لا أنّها شهادة حسّية إستغراقية عن 
كل من يروي عنه ذلك الراوي . 

وممّن فيل في حقّه ذلك : 

. ) جعفر بن بشير؛ فد قال عنه النجاشي : ( روى عن الثقات ورووا عنه‎ . ١ 

إذ من الواضح أن المراد بهذا التحير ليس بيان حكم استغراقي لكل من يروي 
هو عته؛ أو من روى عن ابن يشلير ْله بإن الحال بنحو الغلبة ؛ وحال من كثر 
الرواية عنه أو العكس . 

ويعيارة أخرى :إن الندقيق في ما ذكره النجاشي لو أردنا التحقظ والجمود على 
حرقيّة العبارة إِنَه روى عن الثقات أي جميع من عاصره من الشقات, لكن ذلك 
لا يتفي كونه قد روى عن غيرهم ؛ وهكذا الحال فيمن يروي عنه؛ فإنّه لا ينفي 
كونه قد روى عنه الضعفاء؛ نعم كون ديدنه ذلك كاشف ظني يتعاضد مع القرائن 
الأخرى في تحصيل الإطمثنان ؛ أو لتكوين حُسن الظاهر؛ الذي هو دون الإطمثنان 
في حال من يرتبط روائياً بجعفر بن بشير. 

ويؤيّد ذلك ما ذكره الميّد الخوثي في نقضه على تلك الكلْيّة » من رواية 
جعفر بن بشير عن صالح بن الحكم الذي ضئّفه النجاشي. ورواية عبدالله بن 
محمّد الجعفي عن جعفر بن بشير؛ وقد ضعفه النجاشي أيضاً. فتدر وتأمل. 
ونظيره ما وقع في محمّد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني من قول النجاشي فيه 


قن لا يروي إلاعن قة متتس ممم علوت 14 


( روى عن الثقات وروا عنه) . 

. أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري : وهو الذي أخرج البرقي وسهل بن 
زياد وغيرهم من قم م نكبار الرواة» وذلك بسبب روايتهم عن الضعفاء؛ مما يدل 
على نشدّده في الرواية عن خصوص الثقة . 

وقد تقض على ذلك بروايته عن الضعاف أيضاً؛ كروايته عن محمّد بن سنان» 
وعلي بن -حديد ؛ وإسماعيل بن سهل ؛ ويكر بن صالح . 

وذكر أنَّ تفسير ديدنه هو في وجود قاعدة حديثية درائية لدى الرواة؛ وهي 
المرجوحية والتحرّج في الإكثار والرواية عن الضعاف» وإلا ذلا يخلو راوي من 
كبار الرواة عن الرواية عن بعض الفمعفاة: 

وهذا التفسير وانكان متينا في نفسه ؟ ويصلحأأن يكون توجيهاً لديدن ورويّة 
أحمد بن محمّد بن عيسى في مايه الحتديشء وكيذا بقيّة كبار الرواة. إلا أن 
الأظهر في تفسير ما صنمه من إخراج بعض الرواة هو ما ذكرناه مراراً في ما سبق » 
من أن القميين خاصّة كانوا يتشدّدون في مآخذ الحديث من الكتب ومشايخ 
الرواية » ويمتنعون من الرواية عن ما يعتقدون فيه علامات الدسّ والوضع ؛ وإن 
كانت تلك المقيدة والرؤية بالدسّ مبنيّة على مبانيهم الخاصّة في أبواب 
المعارف : أو مسالكهم الخاسّة الفيقة في النقل : فلم يكن يمتنعون في الرواية عن 
الفبعيف لفبعفه ‏ وَإِنّما يتحرّجون ويمتنعون في الرواية عن ما يلوح منه أمارات 
الدس والوضع :كما امتنع الصدوق وشيخه عن رواية أضصْلَي زيد الزرّاد وزيد 
النرسي لدعواهما وضع ذلك الأصلين مع أّهما قد حُطنا في ذلك »كما حُرّر في 
محلّه ‏ وكما في ما استثناه ابن الوليد وأمتنع من را 
الحكمة لمحمّد بن أحمد بن يحيى الأشعريء الذي تقدّم 


من روايات كتاب نوادر 








ذكره؛ وما صنعوه وإن 


1 ول م ب ٠٠‏ بحوث في مباني علم الرجال 
كان غربلة وتنقية للأحاديث . إلا أن ذلك لا يعني صحّة كل تشدّدهم المزبور كما 
لا يعني صحُة ما حكموا عليه بالوضع ؛ وينوا على أنه مدلّس .كما هو الحال في 
الأصلين المتقدّمين؛ ومن ثم مشى أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري في جنازة 
البرقي حافي القدمين؛ وبحال جل البرقي نادماً على تشدّده ممه . 

؟ . علي بن الحسن الطاطري: حيث قال الشيخ في ترجمته « وله كنب في 
الفقه ؛ رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم . فلأجل ذلك ذكرناها ء20, 

فقيل : «إِنّكلٌ من يروي عنه علي بن الحسن الطاطري هو ثقة »!7 . 

وقيل : نكل من يروي عنه مما نقله الشيخ من رواياته عن كتبه الفقهية حيث 
كان علي بن الحسن في بداية البنذء با يدل ععلى أخنذ الروايية من كتب 
الطاطري ‏ نهو ثقة ؛ بخلاف ما لمي نكذلك مما يكون الطاطري في أثناء السند 
الذي ذكره الشيخ . 

ولكن الصحيح عدم كون ذلك توثيقا عا لكل من روى عنه الطاطري ؛ حم في 
كتبه الفقهية : وذلك لأنّ هذا التعبير ليس في مقام بيان حال من يروي عنه تفصيلاً 
فرداً فرداء ببل في مقام تحفظ صاحب الكتاب عن الرواية عن الوضاعين 
والمدلسين ومن عُلم كذبه ‏ وع نكل رواية قد احتفت بقرائن الوضع والدمن؛ وأنّ 
مجمل من روى عنهم ممّن قد عُرف بالوثاقة ؛ بتحو لا يمان روايته عن بعض 
الضعاف ‏ ممّا اعتضدت روايته بقرائن مؤيّدة ؛ وهذا مصطلح دأب عليه المحدّثون 
والرجاليون لبان إعتبار مآخذهم ونقاوتها من شبهة الدسنّ والوضع والتدليس . 
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كن لا يروي إلاعن ققة ممم مون لهل 


وقد نهنا عليه عند استعارض وجه الحاجة لعلم الرجال؛ ورد نظريّات إعتبار 
روايات الكتب الأربعة » أوكلٌ روايات الكاني خاصّة . حيث إِنَّ الكليني 
وكذا الصدوق والطوسي قد عبّروا نظير هذا التعبير؛ ممّا يوهم مثل هذه الدعوى 
أيفباً. ا 

ويتم التحقّق من فهم هذا المصطلح عند تصفّح نراجم الرواة ذوي الكتب التي 
مُجرت روايتها بالطعن عليهم؛ بأنُهم قد رووها عن الوضّاعين أو المعروفين 
بالكذب ؛ ولم يتثيتوا في تنقيتها عمًا أحتف بقرائن الدسسّ» بأنكانوا يخرجون في 
كتبهم كل من هب ودب ؛ كالكشكول: فيكفي في ذلك نظرة يسيرة في الفهرست 
والنجاشي ؛ بالإضافة إلى ما شرف مبرَ'قنبام#المدرسة القمية وغيرها بغربلة 
الأحاديث , بسبب ظهور جماعة مل الذَابِ نوالوضاعين؛ فدأب كبار الرواة في 
التبت في المصادر التي يجملوتها بخن لكتيهم ورواياتهم ٠‏ حيطة عن تسل تلك 
الأبدي. ولاحظ ما قدّمناه ثمّة المشار إليه سابقا . 

؛ . جعفر بن محمّد بن قولويه (صاحب كامل الزيارات )؛ حيث قال في 
أوّلكتابه : « حتّى أخرجته وجمعته عن الأئئّة بخ من أحاديثهم ؛ ولم أخرج فيه 
حديثاً رُوي عن غيرهم ‏ إذكان في ما روينا عنهم من حدينهم بت كفاية عن 
حديث غيرهم ‏ وقد علمناأنَا لا نحيط بجميع ما رُوي عنهم في هذا المعنى ولا في 
غيره» لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابناطة برحمته ولا أخرجت فيه 
حديثاً وي عن الشذاذ من الرجال يُوّْ ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين 
بالرواية المشهورين بالحديث والعلم »!". 





.١‏ مقدّمة كامل الؤيارات. 
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وقد تقدّم في بحث الحاجة إلى علم الرجال!'' تفسير هذه العبارة : وكذا عبارة 
علي بن إبراهيم في تفسيره . 

الطريق السادس: 

الوقوع في سندٍ حكم بصحته 

كما في تصحيح الطرق والروايات من قبل الأعلام المتقدّمين ؛ أو من قرب منهم 
كأوائل المتأخَرين »كما في تنصيص الصدوق على تصحيح بعض الأسانيد في كنبه 
الحديثية تبعاً لشيخه ابن الوليد : أو العبّاس بن نوح شيخ النجائشي ‏ أو النممائي في 
كتاب الغيبة » وكذا المفيد في كتبب 'وَالتنْ الطوسي والسيّد المرتضى » ومن يلي 
طبقتهم إلى زمن السيّدين ابني طإووترا والعملامة الحلي . 

لكن لا يخفى أنَا قد ذكرئا لنفأوت,في«رجيةاقوّة التوثيقات للمتقدّم على 
المتأخّر؛ سواء على مسلك تراكم الظنون والإحتمال: أو على مسلك شهادة 
أهل الخبرة . 

كما أنه لابدّ من التفطن إلى أن تنصيص المتقدّم على تصحيح سند الرواية يغاير 
مجرّد اعتماده على روايةٍ مّاء إذ الثاني أعمٌ من توثيق مفردات السند. إذ قد يكون 
تعاضد صدور الرواية بقرائن أخرى موجبة للوثوقجالضدور, لا لوناقة سلسلة 
السند؛ ولا يخفى أنّ عبائر القدماء في تصحيح السند والطريق للرواية لا يقتصر 
على لفظ صحّة الطريق إذ قد يعبرون بلفظ « الطريق سليم ليس فيه شائبة » أو 
ليس فيه من يتوقّف فيه » أو غيرها من العبائر المستعملة في ذلك . وإنكان إعتبار 





. عند بهان دهوى المبرزا النوري من صحة كل ما في الكافي‎ ١ 


م ا ا ييل 


الرواية بمعنى الوثوق بالصدور ليس عديم الفائدة في الإعتداد بصدور الروايات 
وحجّية الخبر ولوكجزم القرينة للوثوق» إلا أنّه لا يرتبط بتوثيق سلسلة السند 
كما نتهنا عليه ؛كما أن الجرح لطريق معيّن حالهكذلكء إلا أنّه لابدٌ من الإلتفات 
إلى مسلك المتقدّم في الجرح . 

وأمًا الخدشة في هذا الطريق من التوثيق باحتمال أنّ الحاكم بالصحّة من 
المتقدّمين أو من يتلوهم قد أعتمد على أصالة العدالة » ومن لم يظهر منه فس 
أو يكون تصحيح الرواية راجعاً لا إلى تمبحيح الطريق : بل إلى الإعتماد على 
صدورها لقرائن موجبة للوثوق بالبدور. 

ففيها: إن أصالة المدالة المزعوم كلك ليقدماء قد قدذمنا مفصّلاً في المقام 
الثاني ف الفصل الأوْل أن مبناهم ليس على ميرد أصالة عدم الفسق. بل يبنون 
على إحراز حسن الظاهر الذيَّامَج رأمارة.في الكشفب عن العدالة والوثاقة في 
روايات باب العدالة : بضصميمة عدم الفسق البارز فلاحظ ما ذكرناه من كلماتهم 
وأدلتهم . 

الطريق السابع: 

كونه شيخ إجازة 

وقد عده الوحيد البهبهاني في الفوائد من أسباب الحمن» وكما عه بعضهم 
من قرائن الوثاقة والجلالة ؛ ويُعبّر عن هذا العنوان في تراجم الرجاليين بقولهم : 
هو من مشايخ الإجازة أو هو شيخ الإجازة . 

وعن الميرداماد في الروائسح السماوية : إن مشيخة المشايخ الذين هم 
كالأساطين والأركان أمرهم أجل من الإحتياج إلى تركية مزل وتوثيق موق . 
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ولا يخفى أن عبارته ليس ني مطلق شيخ الإجازة؛ بل في خصوص ما اشتهر 
هنهم . وقريب منه ما عن الشيخ البهائي في الحبل المتين ؛ حيث عد الشيخوخة 
مما يوجب الظن بالعدالة . 

وعد جماعة من مشايخ الإجازة ممّْن لم يرد فيهم توثيق كأحمد بن محمّد بن 
الحسن بن الوليد وأحمد بن محمّد بن يحيى العطار ‏ الذين روى عنهما كبار وجوه 
الطائفة كالشيخ المفيد ونحوه ‏ وكالحسين بن الحسن بن أبان» وأبي الحسين علي 
إبن أبي جيّد . 

أقول: ويضاف إلى أمثلة مشايخ الإجازة عبدالواحد بن عبدوس؛ ومحمّد بن 
موسى بن المتوكّل ؛ وعلي بن الحسين'الْمعبدآبادي ؛ وغيرهم من مشايخ الصدوق» 
الذين أكثرهم عنهم الرواية لا مطل ق كك روى أجنهم . 

وفي مقباس الهداية!') التفركة يبن.شيخوخة الإبجازة وشيخوخة الرواية؛ في 
إفادة الحسن أو الوثاقة تبعاً لصاحب التكملة ؛ حيث ذكر في ترجمة أحمد بن 
محمّد بن الحسن بن الوليد أنّ الأول منهما من ليس له كتاب يروى؛ ولا رواية 
تنقل؛ بل يُخبر عن كتب غيره. ويُذكر في السند لمحض اتصاله: بخلاف الثاني 
فهو ممّن تؤخذ الرواية عنه أو يكون صاحب كتاب . 

أقول: ما أفادء من التفرقة موضوعاً وإنكان له وجه ‏ إلا أنّه على اطلاقه ليس 
بسديد؛ وكأنه قد ارتكز في هذه التفرقة على ما جرى عليه التعارف في الأعصار 
الأخيرة من الإستجازة من أكابر الأعلام في الكتب المتوا ة والمشهورة للطائفة ؛ 
وإلا نكيف يُمدَ سلسلة المشيخة التي ذكرها الصدوق في الفقيه : والتي ذكرها 
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شيخ الإجارة متم ممم مايه وا ا 1815 


الشيخ في مشيخة الته يبين ها ليست دخيلة في اتصال السند؛ إذ المشيخة ليست 
إلاطريقاً لأصحاب الكتب :كي تخرج رواية الصدوق والشيخ عن نلك الكتب التي 
إبتدأ بها السند في داخل الكتاب عن الإرسال . 

وبعبارة أخرى: إنّكأدٌ من الشيخ والصدوق في المشيخة قد عبرا بأنّهما 
يذكران الطرق إلى أمصحاب الكتب ‏ الذين قد إبتدأ سند الروايات بآسمائهم ؛ لكي 
تخرج عن حدٌّ الإرسال؛ ممًا يدلل على دخالة الطريق إلى الكتاب في سند رواية 
الكتاب » ومن ثم ترى الكليني في الكاني حيث لم يبتدأ باسم صاحب الكتاب 
الذي يستخرج عنه الرواية ؛ تراه يكرّر دوماً في كلّ رواية عدّة مشايخه؛ ومن 
يروون عنه متّصلاً بصاحب الكتابء فَشَّتعٌالإجازة للكتب ليس حاله كحال شيخ 
الإجازة في الأعصار المتأخرة. بعط امكقاز يكب » وتواترها عن أصحابها؛ 
حيث يقصد المستجيزين من الإجازة.التشّرّف بأتصبالهم في سلسلة الرواة عن 
الأئمّة 28 . 

نعم هناك فرق بين شيخ الرواية وشيخ الإجازة عند المتقدّمين من طبقات 
الرواة؛ وهوكون الأول منهما هو الذي يُتتلمذ عليه في الرواية عنه مما قد رواه 
من روايات غفيرة؛ إما ني ضمنكتاب قد جمعه : أو من حصيلة ما قد حفظها من 
عشرات أو مئات أو آلاف الروايات بحسب منزلته , وأمّا شيخ الإجازة فهو في 
الغالب من يكون من رواة الكتب المؤلّفة من قبل الآخرين» أي يقع في سلسلة 
الطريق في روابة الكتاب عن موَلّفه ؛ وقد بجمع مع ذلك شيئاً من الرواية 
عن سماع . 

ومن ذلك ينضح أنْه من الأولى تقسيم هذا الطريق إلى طريقين للتوثيق » حيث 
إن درجة إعتبار الأول شيخ الرواية ‏ تفوق إعتبار الثاني » !: ك 
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في الفقه والحديث؛ ويركن إلى تدوينه ؛ ويُعدَ كونه شيخ رواية إعتماداً لكتابه» 
يخلاف الثاني فإنّه لأجل اتصال المند إلى صاحب الكناب ممًا قد يجد الراوي 
طريقاً آخر إلى صاحب الكتاب في العادة . 

هذا مع أن ديدن الرواةكان على تقسيم الراوي بلحاظ شيخه في الرواية وعمن 
يدمن الرواية عنه »كما هو الديدن ني هذه الأعصار ني علم الفقه والأصول 
والمعارف. بل هو ديدن المقلاء ني الملوم والفنون؛ ولأجل ذلك عدوا شيخ 
الرواية الذي تتلمذ عليه عدّة من الكبار في مرتبة من الجلالة والوجاهة شوق 
الوثاق أضافوا في تقريب ذلك أيضاً إِنّه إذاكان التلميذ من أعلام الرواة الذين 
عُرْف منهم التشدّد في الرواية فإنّ ذلك يكثيف جزم ا عن مقام شيخه في الرواية . 

وكلٌ ما تقدّم آتِ في شيخ الإجازة أيضاً بدر/جة أقل. لأنها نحو من الشيخوخة 
أيضساً؛ لا سيّما وأنّ شيخ الإسجَازة كا نقدع ب دخيلي,في اتصال السند والطريق إلى 
صاحب الكتاب» لا أن الإستجازة عنه لمحض التبرّك: فانظر إلى ديدن المحدّثين 
في وضعهم لكتب الفهارس المولفة لذكر الطرق لأصحاب الكتب كي تخرج عن 
الإرسال .كفهرس الشيخ الطوسي . ونهرس النجاشي المشتهر برجاله ‏ مع أَنّك قد 
عرفت أنَّ الديدن في طرق التوثيق ليس على تحرّي خصوص ما يدلٌ بنفسه على 
الوثاقة ؛ بل على جمع قرائن نكون بمثابة الأجزاء لحسن الظاهر» أو يُتراكم منها 
ما يفيد الإطمئنان؛ فمن ثم قد يكون طريق التوثيق الواحد يختلف في الدلالة 
بحسب الأفراد باختلاف الملابسات التي أشرنا إليها آنفاً . 

وقد أشكل على هذا الطريق أنّ أصحاب الإجماع قد تُرجم لهم وُنّقوا ني 
كتب الرجال؛ فكيف لا تكون هناك حاجة إلى التعرض لمشايخ الإجازة . 

وبعبارة أخرى: إن أصحاب الإجماع لم ير الرجاليّون إستغنائهم عن التوثيق 








شيخ الإجازة ٠.‏ ها 





فتمرّضوا لهم : فما بالك قي مشايخ الإجازة . 

وأشكل أيضاً: من أن عدّة من مشاييخ الإجازة كالحسن بن محمّد بن يحيى» 
والحسين بن حمدان الحضيني : والحسن بن محمّد النوفلي ؛ والحسين بن أحمد 
المنقري التميمي ؛ هم من مشايخ الإجازة وقد ضعُفهم النجاشي . 

وفيه: إن تعرض أصحاب كتب الرجال وعدم تعرّضهم ققد لا يندرج تحت 
ضابطة في بعض الأمثلة , ققد تراهم يتعرّضون لذكر بعض أصحاب الإجماع دون 
بعضهم الآخر؛ مع تقارب وثاقتهم في الدرجة ؛ وقد يتعرّفبون للثقة قليل الرواية 
مع عدم تعرّضهم للثقة الكثير الرواية ؛ لا سيّما وأنّ ما بأيدينا من ككتب وأصول 
رجالية متقدّمة نزر يسبرء والني هي«عبازقحن الخمسة المعروفة ؛ فلم تصل 
بأيدينا ما وممل من عشرات تلك الكتب والأصول إلى السيّد ابن طاووس في القرن 
السابع» وكم قد استدرك المتأحْرْون كي ركتبهم الرجاليّة على المتقدّمين مفردات 
رجالية لم يتعرّضوا لهاء بعد أن جمعوا من خلال تنيع قرائن على أحوال تلك 
المفردات من خلال الطبقات : أو مشايخ تلك المفردة في الرواية ‏ أو من يروي 
عنه؛ أو نمط رولياته : إلى غير ذلك من القرائن على تلك المفردة بالإستقراء . 

إذن فتعرضهم أو عدمه لا ينضبط بالحاجة وعدمها فكم من مفردة رجالية 
قامت عليها قرائن التوثيق لم يتعرّضوا لها في كتب المتقدّمين لسبب أو لآخبرء 
أو تعرّضوا لها من دون ذكر تصريح بالتوثيق؛ مثل عمر بن حنظلة الذي عقدنا 
له رسالة خاصّة7'؛ دالّة على جلالته ووثاقته برتبة زرارة ومحمّد بن مسلم 
عبر روايات معتبرة؛ ونظير إبراميم بن هاشم الكوفي والد علي بسن إبسراميم 








رسالة في ثبوت الهلا بحكم الحاكم -. 
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القمي ؛ وغيرهم . 

فليس كل من هو ثقة يلزم أن يوثّقه أصحاب الرجال في كتبهم ؛ وقد مسر في 
المقدّمة في بحث الحاجة إلى علم الرجال من أنّ العلم بأحوال الرواة ليس منسئًاً 
بابه؛ بل مفتوح عبر الإستقراء لطرق وأسانيد الروايات الواقع فيها الراوي: 
للتعرّف على طبقته وشيوخه وتلامذنه ؛ ونمط ما يروي من روايات؛ واستقامة 
المتون المنقولة عنه : وكونه صاحب كتاب ؛ إلى غير ذلك من الإطلاع على حاله 
وشؤونه . فالمعيار حينئذ هو حال الأوصاف التي اتصف بها الراوي ؛ وقد قينا أنّ 
شيخوخة الرواية أو الإجازة هي بمنزا شيخوخة التلمذة في هذه الأعصار. من 
كونها إحدى قرائن حسن ووجاهة الظاهَر» 

وبذلك يظهر لك الجواب على الإفكال<النائي. حيث أن قرائن النوثيق ليست 
من قبيل اللوازم التكوينية غير آلمَيْكةينَالعندالة والؤثاقة كما هو الحال في جل 
قرائن حسن الظاهر ؛ ومن ثم اعت بها كقرائن ظنّية أمارية على الواقع ؛ قد يتتخّف 
الواقع عنها؛ فمثل ما ذكر في معتبرة ابن أبي يعفور الواردة في العدالة وإحرازها 
« إن يكون آنياً لصملاة الجماعة لا يؤذي أحداً ولا يغتاب ويؤدي الأمانة » إلى غير 
ذلك مما ذكر فيها لا يلازم تكوبناً بنحو الملازمة التكوينية العدالة ؛ إذ قد يكون 
واجداً للك الصفات ولكن في باطن حاله مقيماً على الكبائر فليس إذن المتوحى 
من طرق التوثيق كونها علل تكوبنية: أو معلولات ملازمة للوثاقة والعدالة: 
وَإنّما الغرض منها الإعتداد بها في السيرة المتشرّعة أو المقلائية كقرائن ظنّية 
تورث الإطمئنان النوعي بهما . 


الوكالة عن الإمام قط تتتتت ممتي ممم ممم 6 8184 


الطريق الثامن: 

الوكالة عن الإمام .24 

وهي على مراتب» إذ منها ما يكون بمثابة النيابة عنه 3# في شؤون الفتيا 
والقضاء ‏ وجني الأخماس وغير ذلك :كما هو الحال في وكلاء الإمام الهادي 9 
في بلاد العراق وفارس؛ ومنها ما يكون وكالة في جب الأخماس؛ ومنها 
ما تكون وكالة في رفع نزاع كقاضي التحكيم » ومنها ما يكون وكيلاً في الأمور 
الفردية المعاشية كخدمهم وغلمانهم م ؛ ونحوه الوكيل على مزرعة أو على وقف 
أرض ونحو ذلك . 

وقد عدّما الوحيد البهبهاني ني لؤائد»إمن أمكارات الوثاقة والقوّة. بل عن 
جماعة جعل ذلك من أقوى أمارات مسجل الوثاقة والعدالة . وأيّد بما رواه 
الكليني عن علي بن محمد عن الحَسَي بن عبِدالحمَيقأل : شككت في أمر حاجز» 
فجمعت شيئاً؛ ثم صرت إلى العسكر» فخرج إليّ : وليس فينا شلك ولا في من يقوم 
مقامنا بأمرنا : رد ما معك إلى حاجز بن يزيد :97©, 

إلا أنه أشكل بعض متأخْري هذا العصر في دلالة الوكالة على الوثاقة؛ لعدم 
اشتراطها شرعاً بالعدالة , بل غابة الأمر إِنّ العادة قائمة على عدم التوكيل في 
الماليات من لا يوثق بأمانته . والنهي عن الركون إلى الظالم لا ربط له بالتوكيل» 
في الأمور الشخصية , وقد عدّ الشيخ في كتاب الغيبة جملة من الوكلاء المذمومين 
ممًا يدل على إمكان الإنفكاك بينهماء وأمَا الرواية المتقدّمة فضعيفة الستد 





١‏ الكافي 0 باب مولد الصاحب 8# الكتاب الرابع ؛ الحديث 4. وذكره الشيخ المفيد 
أيضاً فى الارشاد فى باب ذكر طرف من دلائل صاحب الزمان #2 . 
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بالحسن بن عبدالحميد؛ مع الختصاصها بمن قام مقامهم بأمرهم. أي بالنوؤاب 
والسفراء من قبلهم . بل إِنّ هناك رواية دالّة على عكس ذلك . وهي ما رواه الكنّي 
في ترجمة معدّب عن حمدويه وإبراهيم عن محمّد بن عبدالحميد عن يونس بسن 
يعقوب عن عبدالعزيز بن نافع إِنّه سمع أبا عبدالله 880 يقول: دهم عشرة ‏ يعني 
مواليه -نخيرهم وأفضلهم معنّب وليهم خائن فاحذروه وهو صغير؛ -وفي نسخة 
أخرى صفير بالفاء . 

وكذا روى الكشّى عن علي بن محمّد قال: حدّثني محمّد بن أحمد عن 
الحسن بن الحسين اللؤلؤي : عن الحسن بن محبوب : لا أعلمه إلا عن إسحاق ببن 
عمّار عن أبي عبدالله 12 قال : «موالنتتثيرة خيرهم معتب » ولا ين معئب أني 
أسحر من الناس) . 

وفي نسخة أخرى : «أسخزيمن البابى .ء وفي تإلقة : و أسخى الناس 6 وفي 
رابعة : « أحقٌ الناس 2 . 

والصحيح أن الوكالة في الأمور الشرعيّة ولو جباية الأموال كالخمس ونحوها 
دالّة على الوثاقة نظراً لكون هذه الوظائف الشرعية مسنداً ومنصباً شرعياً؛ مع 
الإلتفات إلى الإنتساب له 1# في نظر عامّة المكلفين؛ مضافاً إلى أن الحيطة في 
أداء تلك الوظيغة الشرعية إِنْما يتم بوضع الثقة مع زيادة كونه بصيراً أيضاً. 

وتشتة الدلالة كلما انسعت دائرة مورد الوكالة وأعلاها في النواب والسفراء» 
ولك أن تتمثّل ذلك بالوكلاء عن علماء الديين. سواء في الأوقاف أو الأموال 
أو في بيان الأحكام الشرعيّة أو في حل الخصومات بالصلح ونحو ذلك فإنه 
بمثاء عن ذلك العام الديني . وهذا ما تشير إليه الرواية المتقدّمة حيث 
جعل عبئل الله فرجه الشك في « حاجز» شك فيه عجّل الله فرجه ومن كَمّ قم 








الوكالة عن الإمام لا متت تتم ممم تمي مين عا 1 


نفي الشك في نفسه الشريفة؛ م في من يقوم مقامه بأمرهء والتمعّن والتدبّر في 
ذلك يعطي أن الشك في الوكيل يرجع لبا في سداد توكيل الموكل : وكذلك الحال 
في وكلاء من يكون وكيلاً عن ذي وجاهة ؛ ولذلك ورد في مفمون الرواية ؛ وهو 
مطابق لما في المثل الحكمي من قولهم ( الرسول دليل عقل المُرسِل )؛ ومن ثم 
يظهر قرينيّة الوكالة في الأمور العادية أو الشخصبية أو النواب على الحُسن؛ 
ولذلك ترى ركون الرواة الأجلاء أو الثقات إلى ما يذكره موالي الأئمة كلا نذييلاً 
لأقوالهم بي ٠كأن‏ يكون قد خفي شيء على الراوي فيسائل «مصادفة» صولى 
الإمام الصادق 84 عنه , حتّى أنه قد روي أن الإمام الصادق .48 قند خيّر بعض 
مواليه بالإقامة عنده بأزاء عظم الثواب فن:الآخرة أو بالرجوع إلى أهله ؛ بعدما 
بذل أحد التجار الشيعة مالاً على أن يكت محل في قبال أن يأني هو في 
خدمته اا , 

وأمًا لعن في دلالة الوكالة بعدم اشتراطها بالعدالة. فقد نقدّم أنه وججه 
الملازمة والدلالة ليس هو للإشتراط الشرعي؛ بل وجهها هو الإشتراط بحسب 
حكم الآداب ومنشتيتها للإضافة والإسناد إلى الموكل . 

وبعيارة أخرى: إن مطلق الوكالة وإن لم تشترط العدالة فيها شرعأءكما هو 
الحال في العاديّات ؛ بخلاف الشرعيات . إلا أنه من باب الآداب الشرعية ؛ مغيافاً 
الى أن التوكيل يحسب على الموكل ويضاف إلى إسمه . 

وأماكون التوكيل ني ما يرجع إلى الأمور الشخصية فليس مورد البحث 
في الوكالة مقصوراً عليه . 

وأمًا وقوع الذم على عدّة من الوكلاء ‏ كالذين ذكرهم الشبخ في الغيبة وغيرهم 
كرؤساء الوقف . 





الالو و ٠-0-0...‏ بحوث في مبائي علم الرجال 


تفي : إِنّ المذمومين لم يكونوا وكلاء حين صدور الذمّ في حقّهم ؛ بل وكالتهم 
كانت في فترة استقامتهم . مع أنّ المدّعى ليس هو التلازم التكويني بين الوكالة 
والعدالة أو الوثاقة ؛ بل المدّعئ هو الأمارية والكاشفية ؛ فليس التخلّف بممتنع 
بالإمكان العقلي . 

تنبيه : قد كي عن الشيخ البهائي والوحيد البهبهاني أن إطلاق التوصيف بوكيل 
في اصطلاح علماء الرجال يراد به أنه وكيل لأحدهم بهد(" . 








وأمًا الروايتين في « مسب » بناءٌ على ثبوت نسخة الذمّ في الرواية 
بنقض لما ذكرناه؛ بل هسما دليل علي المطلوب؛ والوجه في ذلك إِنَّ نفس 
تصاديه 18 .على فرض صدور تللك الروأيبي - لبيان حال موالييه ولدفع تنوهم 
وثاقتهم هو دليل على أن الإضافة إلتهم.مقتخبية للوثاقة » وإلا لما تعرّض 170 لدفع 
ذلك الوهم ؛ حيث إن الوهم بدا يلين ولذلك ترى في مفاد الرواية 
الأولى أنه 18 يُميّن من هو المذموم عن غيره لأممحابه . 

مع احتمال أن يكون الإمام .9 قد أخبر عن ذلك بسعد أن سرّحهم .كي 
لا يطمعوا ‏ مواليه ‏ في النقل عنه كدباً . 


الطريق التاسع: 
مصاحبة المعصوم 14 


حيث قد جعلها البعض من أمارات الوثاقة؛ وأشكل عليه : إِنّه لادلالة 
السمصباحبة على الحُسن فضلاً عمن الوثاقة ؛ إذ ققد صحب النبي كك وسائر 





2 أقول: وهذا نظير لفظة الكائب فهو منصرف إلى كاتب الديوان فى السلطة القائمة آنذالك. 


المعصومين ني من كان فاسد السيرة وسيّم الفعل . 

والصحيح أن للصحبة معاني وأقساماً؛ فتارة بمعنى مطلق من أدرك أو رأى 
النبي يي ؛ أو أحد المعصومين !1 : وأخرى بمعنى مطلق من حدّث وسمع 
عنهم » "وثالشة بمعنى من أدمن الرئقة والنشئة العلمية ؛ ويكون ققد تترعرع على 
يديهم مدّة من الزمان ؛ ورابعة بمعنى صاحب السرٌكأمثال سلمان الفارسي » وميثم 
التقار, ورشيد الهجري؛ وجابر بن يزيد الجمفي : وأمثالهم . 

فأمًا القسم الرابع فمن الواضضح إن دا على ما هو فوق المدالة الوثاقة ؛ وإن لم 
تكن بمعنى العصمةكما قد يُتخيل : إذ هناك من حظي ببعض هذه المرتبة لكنّه زاغ 
عن الطريق كمحمّد بن أبي زينب أبي الْحظاتويونس بن ظبيان وأمثالهما 997 . 

وأمًا حال القسم الثالث فكذلك يِدَلْكَن:الوثاقة والمدالة بما يزيد على حسن 
الظاهر .كما لو تتلمذ واختص بِأعمَك علوم في القلم والأدب والتربية ؛ وحضى 
بالتلمّذ مع حسن سمته وهديه عندهء فإنّ ذلك يُمدٌ عند المتشرّعة فوق ما مو 
حسن الظاهر. 

وأمًا القسم الثاني» فضلاً عن الأول فلا يدلّ على شيء مع قلّة الرواية ؛ وأمّا 
كثرة الرواية ثهي طريق آخر مستقلٌ سيأني الحديث عنه . 





0 . كما هو الحال في من صحب النبي موسى 6 وهو من أن 
باعورا) » حتّى قال فيه | 
(الاعراف ) ؛ وكان قد أعطي الإسم الأعظم.. 








٠٠‏ بحوث في مبائي علم الرجال 


الطريق العاشر: 


كثرة الرواية عن المعصوم 39 

وقد يكون ذلك بالمباشرة وأخرى بغير المباشرة ؛ وقد يعنون هذا تحت عنوان 
كثرة من روى عن الراوي : أو يعبرون عنه بكثرة الرواية عنه ؛ والمصحيح أنهما 
طريقان متقاربان . والدليل على أماريّته على الوثاقة هو ما روي بطرق متعدّدة 
عنهم 9لا . 

منهسا: ما روأه الكشّي عن أبي عبدالله .22 بسنده عن حمدويه بن نصير الكدّي » 
قال: حدّثنا محمّد بن الحسين بن أبن الاب . عن محمّد بن سنان؛ عن أبسي 
احذيفة بن منصورء عن أبي عبدالله يقال 

«إعرفوا منازل الرجال منًا علىَقدرَآووَايفهجْبجتاء!' وسند هذه الرواية ليس فيها 
من يُتوقّف فيه إلا محمد بن سنان7"؟ 

وما رواه عن إبراهيم بن محمّد بن العبّاس الختلي؛ قال: حدّثنا أحمد بن 
إدريس القمي المعلّم ؛ قال: حدّئنا أحمد بن يحبى بن عمران » قال : حدّثنا سليمان 
الخطاب ؛ قال : حدّئني محمّد بن محمّد؛ عن بعض رجاله عن محمّد بن حمران 
العجلي ؛ عن علي بن حنظلة » عن أبي عبدالله 28 قال : 


«إعرفوا منازل الئاس منًا على قدر رواياتهم عئاء0؟ , 








.١‏ الكثّي معرفة قدر الرواة. 
؟. وسيأتي في الفوائد بيان حاله ووكاقته 
؟. الكشّى باب معرفة فدر الرواة. 








كثرة الرواية عن المعصوم نا ...نمم ممه نمه مت تيم 1 


ومنها: وما رواه أيضاً عن محمّد بن سعيد الكش بن مزيد؛ وأبو جعفر 
محمّد بن عوف البخاري . قالا: حدّثنا أبو علي محمّد بن أحمد بن حمّاد المروزي 
المحمودي : يرفعه قال : قال الصادق 876 : 

وإعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنّاء فإنًا لا نعدّ الفقيه منهم 
فقيهاً حتّى يكون محدّثاً. فقيل له: أو يكون المؤمن محدّثا؟ قال: يكون مفهماً 
والمفهم محدّث »!2 

ومنها: ما رواه الكليني عن الحسين بن محمّد؛ عن أحمد بن اسحق؛ عن 
سعدان بن مسلم ؛ عن معاوية بن عمّار؛ قال : قلت لأبي عبدالله 18 : رجل راوية 
الحديتكم يبث ذلك في الناس ويسدّده في قلويهم وقلوب شيعتكم ؛ ولعلّ عابدا من 
شيمتكم ليست له هذه الرواية أنْهما أففيل؟ قال 

«الراوية لحديثتا يد به ( بسدّده فيه ) قَلَبَ شيعتنا أفضل من ألف عابد :0" , 

وأيضاً ما رواه الكليني عن محمّد بن الْحسن؛ عن سهل بن زياد عن ابن ستان » 
عن محمّد بن مروان , عن علي بن حنظلة : مثل الذي تقدّم عنه بطريق الكقّي!" . 

ومنها: ما رواه المجلسي في كتاب الملم؛ في فضل كتابة الحديث وروايته ؛ 
روايات عديدة دالّة على ففمل روأة الحديث ورواة السنّة ؛ وإنّهم موصوفون بخلفاء 
الرسول يِل , ون الأخذ بالحديث عن صادق خير من الدنيا وما فيهاء وإنْ من 
أدّى إلى أمته ع حديفاً به شنّة أو يثلم به بدعة فله الجئّة؟؟ . 








.١‏ الكشّي باب معرفة فدر الروا. 

؟. الكافي 85/١‏ 2ح؟. وروا الصفار في بصائر الدرجات 3/7 
م. الكافي للر«ميح15. 
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وفي باب بعده أورد الأحاديث التي وردت في فضل حفظ الحديث. وأنّ من 
حفظ أربعين حديثً مما تحداج الأمة إلبه من أمر دينهم بعثه الله يوم القامة فقي 
عالماً. ولم يعذّبه ويُشقُم له0©. 

وغيرها مما يجد المتتّع كثيراً منها في مديح هذا المقام من العلم والدين . 

ثم لا يخفى أن في ما نقدّم من الروايات التمبيز بين دراية الحديث وروايته» 
وأنَ المقام الأّل أعظم شأنا من الثاني ؛ نظير ما روي من أن وحديثا تدريه خير من 
ألف حديث تروي !"2 

لكن لا يخفى أنّ الدراية للحديث والذي بمعنى الفقاهة طريق آخر غير كثرة 
الرواية وإنكانت النسبة بينهما من اها 

وأشكل على ذلك : بأنّ هذه الرواييات-شميفة سنداً: بل ودلالة ؛ حيث إِنَّ 
المراد من « على قدر رواياتهم عََََهوٌكثزة.الزولي بعد ثبوت حجية قول الراوي : 
لكي ينبت لدينا كثرة روايته عنهم في الواقع فتكون مدحا له , وأمًا بدون ثبوت 
حجية قوله فلا يُعلم إنَ الروايات الكثيرة عنهم : أو أنّها من وضع الراوي عنهم . 

وفيه: إن كثرة الرواية .كما قد سبق في صدر البحث لها حيثيتان في الكاشفية 
عن الحسن أو الوثاقة , فالأولى من جهة كثرة رواية الراوي عن المعصوع :38 
بواسطة أو بدونهاء وظاهر الإشكال في مدلول هذه الروايات ناظر إليه : والثانية 
في كثرة رواية الرواة عن الراوي؛ لا سما إذاكانوا أجلاء ومن وجهاء وكبار 
الرواة. 
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ولكنّه على الحيثية الأولى غير وارد أيضاًء لأنّ كثرة الرواية عنهم قبل ' 
حججّية قول الراوي من طريق آخر وإن كانت بحسب الظاهر غير معلومة التحقّق 
ها روايات عنهم » أو إنها وضعت عليهم. إلا أن الظن بكون الروايات عنهم وإن 
لم يكن معتبراً بنفسه متحقّق كما إذا لم تكن الروايات معارضة لأصول المذنهب 
وقواعده؛ ولم تكن غريبة وشاذة المضمون بضميمة إِنْه لا يعرف عن الراوي فسق 
ظاهر أو اشتهار بكذب: فإّه بذلك يحصل الظن بالرواية عنهم ؛ فتكون حينتذ 
جزء القرينة ومن قرائن الحُسن أو الوثاقة , هذا في حين أنا لا نتكر شمول الرواية 
للمصداق البارزء وهو الراوي الذي قد ثبت حجّية قوله عن طريق آخر وأ في 
الرواية عنهم , ذتكون حينئذ أحد مرجّحاتٍ ياب الترجيح . 

وأمًا الحيثية الثانية؛ فأيضاً هي دالةيعل البمكبن بل الوثاقة؛ لعدم صمود 
وتوجه واعتماد الرواة لا سيّما الأجلام وَكبَازَهم بكثرة إلا إلى من يعتمد عليه في 
الروابة ويوثق بهء وهذا أمر يده اَن في آلأعرَاف المقلائية ؛ ففيلاً عن 
المتشرّعة » فضلاً عن نقّاد الحديث ومهرة الرواية . 

وأمًا فبعف السند فممنوع : بعد ما أشرنا إلى استفاضة الرواييات في هذا 
الباب؛ وكأنّه لتخيّل اقتصار المدرك على الروايات الثلاث الأولى؛ وهو في غير 
محلّه ؛ لأنَّ بقية الروايات دالّة بالإلتزام على نفس المطلوب . 

ومثال كثرة الرواية إكثار الكليني للرواية عن سهل بن زياد في الكافي في ما 
يربو على الألف والخمسمائة موره. 

وما يقال من أن إبراد الكليني لتلك الروابات في الكافي اما هي في مقام التأييد 
لروايات أخرى بنفس المضمون فلا يدل على الإعتماد عليه مستقل. مندقع بأنّه 
ما يرويه عنه بانفراد كثير جداًءكما لا يخفى على المتتيّع . 
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الطريق الحادي عشر: 

كونه صاحب كتاب أو أصل 

فقد حكى ابن شهر آشوب في معالم العلماء'' عن المفيد : إن الإماميّة صنّفوا 
من عهد أمير المؤمنين 2 إلى زمان المسكري 32 أربعماثة كتاب تُسمّى الأصول . 

وقال الوحيد في فوائده : لا يخفى أنَّ مصنفاتهم أزيد من الأصول» فلابدٌ من 
وجه تسمية بعضها أصولاً دون الباقي , ثم ذكر إحتمالات عديدة: 

منها:كون معناه الكتاب الذي يقتصر فيه عل ىكلام المعصوم تق ثم حكى 
عن خاله وجدّه المجلسبين إعتدادهفا بكون الرجل صاحب أصل أنه من أسباب 
الحسن » ثم اعترض على ذلك بأنَ اَن بن الح بن مي الثوري البتري صاحب 
أصلء إلا أنه متروك العمل بما يخِتص يروايته كما في التهاد يب وكذلك علي بن ابن 
أبي حمزة البطائني . 

ثم حكى عن الشيخ المفيد في رسالته في الردٌ على الصدوق!" قال: وهم 
أصحاب الأصول المدونة؛ ثم أشكل على عبارة السفيد بأنَّ الجماعة الذين 
امتدحهم المفيد من جملتهم أبا الجارود ؛ وعمّار الساباطي » وسماعة . 

ثم ذكر أنّكون الرجل ذاكتاب أضعف دلالة على اسن ؛ وحكى عن صاب 
المعراج المحقّق البحراني نظير ذلك ؛ إلا أنه حكى عنه في كتاب البلغة إعتداده 
به وقال: إنّهِ من قبيل ذلك قولهم :إن كثير التممنيف؛ وجيّد التصنيف . 








.5/ معالم العلماء‎ ١ 
الظاهر ان مراده الرسالة العددية‎ . 
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هذا وقد اعترض بعض الأجلّة أيضاً على دلالة هذا الطريق : أن رب مؤلّف 
كاب وضاع. 

أقول: إِنْ ظامر مرادهم من الأعصل هو الكتاب الذي جمع فيه المصئف 
الروايات التي رواها عن المعصوم مباشرة؛ وإن وُججد موارد للنقض على هذا 
الحدّء وأمًا الكتب نهي التي يجمع فيها مؤلفها ما رواه مباشرة أو بواسطة عن 
المعصوم» وقد يضم إلى هذءالتفرقة أنّ الأول موضوع من دون تبويب » ولاموضوع 
في باب خاصٌ » بينما الكتاب هو الذي يكون مبؤياً أو موضوعاً في عنوان خاص . 

وأمًا الطمون التي ذكرها في الفوائد فغير واردة؛ حيث إن تقييدهم بترك العمل 
بروأيات الثوري بما ينفرد به دالٌ على اعتمادهم على رواياته كضميمة مؤيّدة أو 
معاضدة لبقيّة الروايات : مع أنّ ذلك لْصوْصيمٍ في الثوري كما صو معلوم من 
ترجمته ؛ بل إِنّ تنبيههم على ذلك عتهذكن تله ادال على أنْ عنوان الأصل مقتض 
اللمدح » فمن م صرّحوا بترك المَملّبؤَآياهتتببهأتحلى أن حاله ليس كحال بقية 
أصحاب الأصول . 

وأمًا نقضه بالبطائني فغير وارد أيضاً لأنّ ديدن المتقدّمين خلافاً لما اشتهر 
عند متأخّري الطبقات هو العمل بروايات ابن أبي حمزة البطائني أيَام استقامته ؛ 
كما ذكر ذلك الشيخ الطوسي في العَدة ؛ وتمييز الرواية عنه يحصبل بكون الراوي 
عنه من الإماميّة والأجلاء؛ بخلاف ما إذاكان من الواقفية ؛ وذلك لأنّْ الكشّي قد 











حكى في ترجمة رؤوساء الواقفة أن الطائفة قد قاطعتهم إلى درجة أنّ يونس بن 
عبدالرحمن حيث لم يقاطعهم بُفية إستتابتهم : خاف على نفسه من الإثهام أنه 
منهم » فترك حينئذ الإرتباط بهم" . 





١‏ سيأني البحث عن علي بن حمزة البطائني 
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وأمًا النقض بأبن أبي الجارود فإنّ هناك جماعة تذهب إلى توثيقه . وإن كان 
زيدياً سرحوبياً؛ قد ورد منهم بذ ذمه حيث أن ذلك بلحاظ رأيه ومعتقده 
وانحرافه عنهم نك . ومن ثمْ حمله الإمام الباقر 4# رواية تفسير أغلب السور 
القرآنية . 

وأمًا الطعن بعمّار بن موسى الساباطي فهو وإنكان فطحياً: إلا أنه من كبار 
الفقهام ات . وهكذا الحال في سماعة مع أنّ نفس الوحيد البهبهاني قد تأمّل في 
وقفه؛ لأنّه قدكانت وفاته في حياة الإمام الكاظم افو . 





وبجانب ذلك كله إذا م إليه نلقي الطائفة للأصل أو الكتاب أو الروايات» 
ووجد المتتبّع بت رواياته في الأبواببة#:ووجود الطرق إليه في كتب الفهارس 
والمشيخة . فإنّ ذلك يعني إعتماد الطائقة عَليم) ونلقيه بالقبول وقد اعتمد الشيخ 
ي العد: كنبراً على مثل هذه العَرآئن» فلاجظ ما قدّمنا ذكره في الفصول 
المتقدّمة ؛ نمم قد فرّق بعضهم بين كونه ذا أصل أوكتاب؛ وبين زيادة وصفه 
بالمعتمدء وهو وإنكان في محلّه ‏ إلا أنه يمكن تحرّي وجود هذا الوصف وإن لم 
يصرّح به في التراجم الرجاليّة بالتتبئع الذي أشرنا إليه آنفاً . 

ثم إن دون ذلك في الدلالة على الحُسن كونه ذا تصائيف» وكتب في غير 
الرواية “كالتاريخ والسير ونحو ذلك : فانه دا على المكانة العلمية . 








الطريق الثاني عشر 

كونه من مشيخة الكتب الأربعة. وذكر طريق إليه 

فقد جعله غير واحد من طرق المدح ؛ باعتبار ما ذكرهكلٌ من المشايخ الثلاثة 
في أوّل كتبهم » من أَْهم إستخرجوا أحاديث كتبهم من الكنب المشهورة المعوّل 
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عليهاء والآثار الصحيحة : أو المقترنة بقرائن تدلٌ على صِحتها؛ ون طرقهم إلى 
تلك الكتب لم يقتصر فيها على التي ذكروها في المشيخة ؛ بل عقدكلٌ من الصدوق 
والشيخ كناب نهرست يجمع فيه طرقه. إلا أنَ الأول منهما لم يصل إليناء فهذا ممّا 
يدل على أنَّ من يذكرون الطريق إليه في المشيخة معتمد الرواية والكتاب ومركون 
الى كتابه بل إن المتدبّر ياتفت إلى أن المشيخة المذكورة في التهذ يبن والفقيه 
هي عبارة أخرى عن كتاب لهرست ؛ ولعلّ نمط كتابة الفهرست هي تطور ني 
تدوين المشيخة عند الرواة؛ التي هي أسبق زمناً في التدوين كمشيخة الحسن بن 
محبوب, إلا أنه على ذلك فمن الحريّ توسعة هذا الطريق إلى المذكورين في 
فهرست الشيخ والنجاشي؛ وإن كان للكتيبالأربعة إمتيازء هذا ويقرب هذا 
الطريق مع عدة من الطرق الأخرى المذكورة بي شيخوخة الإجازة؛ أوكونه 
صاح ب كتاب ‏ أو إكثار الكليني والفقيه الرَوابة من أحد : أوكونكتابه مروياً عند 
الأصحاب بطرق خاصّة لديه . 

هذا وقد أشكل على هذا الطريق بأَنّ الصدوق قد ذكر طرق إلى مثل إبراهيم بن 
سفيان؛ وإسماعيل بن عيسى ؛ وأنس بن محمّد؛ وجعفر بن قأسم؛ والحسن بن 
قارن: وغيرهم ء مع أن النجاشي والشيخ لم يذكراهم في فهرستيهما الموضوعين 
الذكر ذلك: بل لم يذكرهم الشيخ في رجاله ؛ فكيف يكونون أريا ب كتب مشهورة . 

وبأنّ الصدوق ذكر طريقاً إلى أسماء بنت عميس مع أنّها ليست صاحبة كناب 
معروف. وبأنّه قد ذكر طريقاً إلى نفس الرواية؛ مثل تلك التي وجاء تفر من 
اليهرد..»؛ وبأنّ الصدوق لم يرو عن بعض من ذكر طريقه إليه في المشيخة إلا 
رواية واحدة؛ مثل الذي نقدّمت أسماؤهم ؛ ومثل بزيع المؤذن ؛ وأيوب بن توح ٠‏ 
وبح السقا ؛ ويكار بنكردم ؛ فكيف يمكن أن يكون لهم كتاب معروف ولم يخرج 
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لهم إلا رواية واحدة . 

والحاصل: إن الروايات التي رواها المصدوق في كتابه لم يخرجها حسب 
الظاهر من كتب المشيخة الطرق إليها وبدأ بهم السند في الفقيه ؛ وإنّما 
هي من كنب غيرهم من الأعلام المتأخُرين المشهورين كرسالة والده إليه ؛ وكناب 
شيخه ابن الوليد ونحوهما؛ بخلاف الشيخ الطوسي في التهد يب ٠‏ فلابدٌ حينئذ من 
ملاحظة طريق الصدوق إلى ذلك الكتاب في المشيخة ‏ بعدما انضح أن الشهرة 
ليست هي وصف لكتب المشيخة؛ بل لكتب أخرى غيرها؛ فلا يُستغنى عن 
ملاحظة الطريق إلى كتب المشيخة . 

وفيه: إن على تقدير إرادة الصدوقةفلك» فإنّه يكون تدليساً في الكلام . حيث 
ِنّ صريح عبارته في أوّل المشيخة تقلا نكرار/هذا النعبير (كنّماكان في هذا 
الكتاب عن فلان فقد رويته من) نم بذكر ريق شيوخ الإجازة إلى ذلك 
الكتاب » وقد يذكر إلى الكتاب الواحذ عدّة طرق . بل إِنّهِ يؤَكٌد في عدّة من الكتب 
بتعبيره ( وكذلك جميع كتاب فلان )؛ وكذلك مؤْدّى عبارته في أُوّل الفقيه 
جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها السرجع؛ مثل 
كتاب حريز ...: وكتاب الحلبي؛ وعلي بن مهزيارء وجامع شيخنا محمّد بن 
الحسن بن الوليدئله ؛ ونوادر محمّد بن عمير؛ وكتب السرقي » ورسالة أب يناك 
وغيرها من الأصول والمصئفات التي طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي 
رويتها عن مشايخي وأسلافي رضي الله عنهم ». 

بل إِنْها صريحة في تعداد كتب مشايخه كابن الوليد ورسالة والده في عرض 
بقيّة كتب المشيخة ؛ وإنّه يستخرج منها وينقل عنها في عرض تلك الكتب . 
كما أنّكلامه صريح ني أن له كتاب فهرست لم يصل إلينا ‏ قد جمع فيهكاثّة 
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طرقه إلى أصول مصئّفات الأصحاب قد تضمّن طرقاً مشهورة معروفة . 

وكسيف تصل كتب الأصول إلى الشيخ بل إلى ابن إدريس بل إلى المحقّق 
والشهيدين ولا تمل إلى الصدوق؛ والذي يتقدّم على الشيخ بطبقتين ويتأخّر عن 

وأمًا النقوض المذكورة من عدم ذكر النجاشي والشيخ للبعض من ذكرهم 
الصدوق في المشيخة؛ فغير بعيد أن تكون تلك الكتب لم تمل إلى النجاشي 
والشيخ , أو وصلت بغير طرق مسندة؛ أو وصلت إليهم بطرق ولكن لم يذكروهاء 
كما مو مشاهد عند المقابلة بين فهرست الشيخ ومشيخته مع أماليه. بل إِنّهِ عند 
المقابلة بين فهرست الشيخ وفهرست النجائشي كذلك يُشاهد إِنّ مناك كتباً التي 
ذكرها أحدهما دون الآخرء فنرى الشليخ يَتَيجَم لشمانمائة وثمانية وثمانين 
( 44 ) رجلاء بينما ترجم النجاشي لألفَمتتين ونسع وستون (1276). مع أن 
بعض من ذكره الشيخ لم يذكره النجاشي» والصدوق في المشيخة قد ذكر ما يقرب 
من أربعمائة وأحد عشر عنواناً . 

بل إِنّ عدم ذكر الشيخ في رجاله لأسماء هؤلاء التي ذكرها المستشكل شاهد 
على أن إسقاط ذكرهم في الفهرست ليس لعدم كونهم أصحاب كتب ؛ وإلا لكان 
إسقاط ذكرهم في رجاله أيضاً دال على أنّهم ليسوا برواة أصلاً . 

وأمًا النتقض بما أخرجه عن أسماء بنت عميس وخبر «النفر من اليهود» ففيه: 
إن قد نص في المشيخة إن هذا الطريق طريق إلى الخبر لا إلىكتاب » بل قد نص في 
موارد أخرى على ذلك :كما في جويرية بن مسهر؛ وماكان فيه من حديث 
سليمان بن داوود في معنى قو الله عر وجل فطق محا بالشوقٍ والأغتاقه 17". 
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وأمًا إخراجه لرواية واحدة عن بعض الكتب فلا دلالة له على عدمكون الراوي 
صاح ب كتاب » وذلك لأنّ إخراج الرواية منكتاب معتبر وراوي جليل شهير أولى 
من إخراجها منكتاب دونه في المرتبة بكثير. 

هذا وملخّص الوجه في هذا الطريق يتساوى في درجة الدلالة مع ما ذكرناه في 
ما يقاربه من الطرق . 


الطريق الثالث عشر 

وقوعه في طريق المشيخة 

بأن يقع في الطريق الذي وصل عبؤةللكتاب إلى أصحاب الككتب الأربعة , 
إِمّا مناولة » أو قراءة» وغير ذلك إمن ”طرق ألرواية , لا سيّما إذاكان الكناب معتمدا. 
قد نقل عنه أصحاب الكتب الأريعة. وآستخرجوا منه الروايات في أكثر الأبواب 
ممًا بدأل على اعتمادهم عليه ولا سيم إذأكان الطريق منفرداً بالذي وقع فيه ذلك 
الشخص ء فإِنّ ذلك كله يشكل قرينة على الإعتماد على ذلك الراوي؛ وإنّه مأمون 
الجانب من الدمنّ والوضع وإنّهِ مأمون في التثبت والضبط . 

وبعبارة أخرى: إن الإعتماد في كثير من الروايات المستخرجة في كتبهم تؤول 
في الإعتماد على ذلك الراوي؛ فتنطبق عليه عدّة من القرائن السابقة . ككثرة 
الرواية » أو شيخوخة الإجازة؛ وغيرهما من القرائن المتقدّمة مما يتفطّن إليها 
المتدبّر» فكيف إذا اعتمد على راو في المديد من الكتب المشهورة :كما هو الحال 
في اعتماد الشيخ على أبي المفضّل الشيباني محمّد بن عبدالله بن محمّد: فإنّهِ قد 
وقع في أكثر طرق الشيخ إلى العديد من الكتب في الفهرست وفي الأمالي . 
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الطريق الرابع عشر: 

ترحم أحد الأعلام 

كترم الشيخ والصدوق والكليني والمفيد وابن قولويه وغيرهم من الأعبلام ؛ 
وقيل : بأنّه فيه عناية خاصّة : ذلا أقل من الدلالة على الحّسن , 

وأشكل بأنْ الدعاء والإستغفار مستحبٌ لكل مؤمن؛ وقد تترحّم الصادق :18 
على عدّة أشخاص غرفوا بالفسق كالسيّد إسماعيل الحميري وغيره؛ وذلك لوجود 
ها يقتضي الترسحّمء فكيف بترحم أحيد الأعلام؛ فهذا الصدوق قد روى عن شيخه 
أححمد بن الحسين بن أأحمد بن عبيد الضبّى أبو نصر وقال عنه ؛ «ما لقيت أنصب 
منه؛ وبلغ من نصبه أنه كان يقول : الله صل كَل محمّد فردأ؛ ويمتنع عن الصلاة 
على آله »؛ وهذا النجاشي يترحم علي مستبن عبدالله بن محمد بن عبيداله بن 
البهلول: مع أنه ذكر أنه تجنب الوَايةَاييْه ليقتعيغدا غيوخه إياه. 

وفيه: إن ما نقض به في مورد السيّد الحميري دالّ على المدّعئ لا العكس. 
حيث إِنّ في تلك الروايات المشار إليها من نرحّم الإمام الصادق 188 عليه قد 
تضمنت إستغراب الرواة وتعجُبهم من ترحّمه 8 عليه , مع أنّه كان شارباً للخمرء 
فأجاب 4 بأنَّ لتحم هو لفعله المشكور عليه من شدّة نويه ومناصرته لأصل 
البيت 9 مع كون ذلك الزمن مخطوراً: لاسيّما الشاعر الذي يعتبر شعره أفضل 
وسيلة إعلام لنصصرة الدين: فهذا الإستغراب والإجابة منه 190 دالٌ على أن اترخم 
بنقسه له دلالة على الحُسنء ويعبارة أخرى أن الترم منشأه وجود حُمن في 
المترحم عليه أمّا نفي وجود السوء فيه فيكفي فيه عدم الإحراز:كما بينا مفلاً 
في حمسن الظاهر فراجع . 

هذا مع أن الروابات الواردة في الحميري متعدّدة فظاهر بعضها إقلاعه 
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عن الخمر عند بدء انتمائه إلى المذهب بعد أن كان كيمانياً:كما يظهر ذلك من 
رواية محمّد بن نممان التي أوردها الكّي في ترجمته؛ ولا يعارضها بقية 
الروايات التي يظهر منها بقاؤه على شرب الخمر: فإنها قد تحمل على فعله السابق 
الذي قد تاب منه . 

وأا ترم النجائي على من ضتفه الأصحاب فالكلام فيه عين ما قم من 
كون الترحّم منشأه حْسنُ مّاء وهو في أبي المفضّل الشيباني المعروف لمجاهدته 
في طلب الروابة وإكثار الرواية وكثرة الكتب التي ألفها في الذبٌ عن المذهب؛ 
وهذاكلّه مقتض للترحّم والححسن غاية الأمر أنّ النجاشي قد استدرك ذلك بلفظة 
(إلا) الدالّة على وجود المقتضي مع متب المانع . 

وأمًا رواية الصدوق فهو من لجهة تدمّهعليِه في الرواية » فهو وإنكان من 
القرائن ‏ ومن ثم إستدرك بالطم: عليه يذكر النصي فيه لدفع تلك القرينة إلا أنه 
ليس مما نحن فيه ؛ إذ لم نعثر على مورد ترضّى فيه عليه ؛ نعم لا يخفى أن غرضنا 
من الإعتماد على هذه القرينة ليس هو الإعتماد عليها منفردة مستقلّة ‏ كما في 
سابقاتهاء بل الغرض هو التدليل على وجود نسبة من الكاشفية والظن الحاصل 
منهاكجزء من مجموع قرائن حُسن الظاهر. 

ويعضد ما استظهرناء ما قاله الصدوق في الفقيه ف يكتاب الصوم في باب صوم 
يوم الشك؛ قال في ذيل رواية رواها عن عبدالمظيم الحصني: « وهذا حديث 
غريب لا أعرفه إلامن طريق عبدالعظيم بن عبدالله الحسني. وكان مرضي يله » . 

ووجه الدلالة هو أنه مع غرابة مضمون الحديث فقد أورده الصدوق إعتماداً 
على الراوي لكون حاله مرضي وإنشأ الترضي عليه عقيب ذلك الوصف ينفس 
المادّة الواحدة مشور بن المنشأ لذلك واحدء أي إِنْ الترضي لكونه مرضيياً 





في المناهج 
وأنماط البحث الرجالي 


5 


تكتضسددا 


ولا بدٌ أن لا يغيب عن الأذمان كون عل لجال مقتطعاً من علم التاريخ ؛ 
فله وثيق الصلة في كيفية البحث التإريمَية وال بعرى أن التمرزف على المغردة 
الرجالية في رجال سند الروايابتة. وكيذا أجوال أصحاب الكتب ومشاربهم 
ومدارسهم أشبه شيء بمعرفة مفردة من الشخصيات في التاريخ ؛ فكما أن الباحث 
التاريخي لا ييوطّن نفسه على انسداد الطريق لوصول إلى الوقائع وحقيقة 
المجريات السالفة » بل تراه يتحمّل العناء في جمع القصاصات وكلّ شاردة وواردة 
مرتبطة بالمفردة والشخصية التي يحاول التعرّف عليها ؛ إلى أن يصل إلى الوضوح 
في حال المفردة وقد يفوق عن تقدّمه ؛ بل من قد عاصر تلك المفردة ؛ حيث قد 
تخفى عليه جوانب لا يلم بها المعاصرء وهذه مقارنة موجزة تنطوي على ببيان 
عمدة المنهج في البحث الرجالي , فكما أن ني البحث الشاريخي توجد أصول 
ومناهج ومدارس فكذلك الحال في البحث الرجالي؛ ومن ثم قال السيّد 
البروجردي -على ما سب إليه_: (إنّه لا انسداد في علم الرجال» ولو افترض 
ضياع الأصول الرجاليّة الخمسة لما وقع لدى الباحث انسداد في التنقيب عن 
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المفردة , وذلك لما اتضح من مقارنة البحث الرجالي مع البحث التاريخي؛ ولما 
يأني من ذكر النظريات الأخرى , وعلى ضوء هذه المقارنة أنه لابدٌ من الإلتفات 
إلى أن هذه المناهج الآنية في حين كونها أساليب وطرق عمليّة في علم الرجال 
فهي أيضاً تعتبر في الوقت نفسه منابع للبحث الرجالي ؛ والغرض من عقد هذا 
الفصل هو التنبيه على سعة منابع البحث الرجالي وتعدّدهاء وعدم الإقتصار فيها 
على النصوص الرجاليّة كما هو الرائج في العصر الحاضر . 

مفمافا إلى التنبيه إلى مظان تلك المنابع المختلفة . وينبغي الإلشغات أيضاً 
إلى أَنّ الكتاب الرجالي قد يعتمد على منهج واحد فقط ؛ وقد يعتمد على منهبجين 
أو ثلاثة أو أكثر من ذلك . وذلك نْنغِرض المؤلّف أو مبناه في علم الرجال: 
أو طبيعة ممارسته في هذا العلل 

وإليك تفصيل المنامج النتيمدة بين قبل الرجاليين : 


المنهج الأوّل: المنهج التحليلي 
وهو أوثق صلة من بقية المناهج بالمقارنة المتقدّمة ؛ وفيه عدّة مراحل تتفيح 


من خلال النقاط التالية : 
الأولى : جسمع كلمات الرجاليين حمول المفردة ؛ وهي بمنزلة الفتاوى 
الرجالية . 


الثانية : تمعبين طلبقة الراوي؛ من حميث الراويين عنه والراوي هو عنهم؛ 
وهو بداية لمعرفة البيئة العلمية ؛ والوسط الذي كان يعيش فيه . 

الثالثة: ملاحظة مضسامين ما يرويه ؛ والأسواب الذي يكثر الرواية فيهاء 
فإنّها تعكس المستوى العلمي للراويكما في قولهم 99 : 


المنهج التحليلي ااا 00 عت اي 


«إعرفوا منازل الرجال ما على قدر روايتهم عناء؛ وفي رواية أخرى: ومنازل 
الرجال على قدر دراية الرواية....) ٠‏ 

الرابعة : نتاجه الملمي من الكتب المؤلفة : ونحو تلقّي الأصحاب لهاء 
واشتهارها بينهم ؛ ويندرج في هذه النقطة إحصاء عدد رواياته ف يكتب الحديث . 

الخامسة : مراجعة حال المفردة في كتب العامّة الرجاليّة . فإِنّه يلقى كثيراً من 
الضوء على الموقع العلمي؛ ووحال المفردة في الإنتماء إلى المذهب؛ مضافاً إلى 
مراجم. وقوع تلك المفردة في طرقهم أيضاً: وكذا مراجعة كتب التراجم كتاريخ 
بغداد للخطيب وتاريخ دمشق لأبن عساكر ونحو ذلك . 

السادسة: مراجعة سائر المصاذ ز ألوّجاليّة الأخرى لدى الأصحاب» 
واستقصائهاء وكذا ماكتب ببراعاتهم الشريفة بعنوان الفوائد الرجاليّة الرجاليّة ؛ 
فإن فيها من التحقيقات الجمّة ما لو .جمعت.في كتابب مبوّب بحسب المفردات 
لكان حافلاً بالشوارد والنكات المتعدّدة حول المفردة الواحدة؛ ولا يخفى ني 
صدارة هذه الفوائد كناب الميرزا النوري في خاتمة المستدرك ؛ وكذلك ما هو 
المبغوث من التحقيقات في المفردات من كتاب الذريعة . 

السابعة : إعمال سلسلة من التحليلات حول المفردة. من خلال ضبط ومقارنة 
التاريخ الذي عاشت فيه والإتتماء المدرسي . سواء في المدارس الفقهية داخل 
الطائفة , أو الكلامية أو التفسيرية وغيرهاء ومن خلال علائق شيوخ الرواية؛ 
ومن يُدمِن معاشرتهم علمياً؛ والأبواب الروائية التي يُدمن روايتها؛ ومواتف 
المفردة المنمكمة من خلال بعض الأجوبة المأثورة عنها في أحداث ووقائع 
معيّنة فإن رسم المفاد التحليلي للمواد المجموعة عن المفردة من خلال النقاط 
السابقة بنحو منسجم ملاثم كفيل بإعطاء الصورة الواضحة عنها . 
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كما أنه لا يخفى أن عناصر التوثيق العامّة والخاصّة التي ذكرناها في الفصل 
السابق لا بد من ضمّها وإعطاء المفاد التحليلي لها المؤثّر في الإطّلاع على الدرجة 
العلميّة والإجتماعيّة وموقع المفردة في الطائفة ؛ وبهذه الرويّة التحليلية يكون 
الباحث الرجالي قد أعمل المنهج التحليلي لدى الباحث التاريخي . وهذا في غاية 
الأعمّية بعد تجميع المواد حول المفردة؛ ولا لمادث الموادٌ والقرائن المجموعة 
عنها نكات مبعثرة متوزّعة كقصاصات مقتطعة ؛ غير مجتمعة فلا تترسم صورة 
واضحة عن المفردة . 

وبهذه النقطة تندفع كثير من الإشكالات التي طابعها الجمود وعدم إشتنطاق 
القرائن والمواد المختصّة بالمفردة#أتتسيتشرف الباحث على حقيقة الجرح 
والتعديل والطعون المثارة حو| المّقلاذة :/وتلؤجيح أي منها وموضوعيتها . 

وقد اعتمد هذا المنهج كثاتك. ثتقيج المقال .,وقاموس الرجال . حنيث غلب 
عليهما هذا المنهج . 


المنهج الثاني نظرية الطبقات 

وهي كما قدّمنا في الفصول السابقة تشترك مع نظرية تجريد الأسانيدء إلا أن 
بينهما نحواً من الفوارق؛ وقد اعتمد هذا المنهج مشهور الرجاليين» إلا أن الذي 
برع فيه صاحب كتاب جامع الرواة المحقّق الشيخ محمّد بن علي الأ دبيلي . 

وتعريفه : هو نحرّي معرفة طبعة الراوي: عن طريق الراوي والمروي عنه» 
ومن ثمْ يشخُص الفترة الزمنية التي بدأ بتحمّل الرواية كما يُشْخْص بذلك فئرة 
بروزه كنجم في سماء الرواية والتحديث وانتهاء إلى آخر فترة عاش فيها الراوي» 
وبتشخيص ذلك ينجم منه معرفة عدّة جهات ني شخصية الراوي . 





منهسا: حقبة عمر ألراوي؛ ومثها: المكان الذي عاش فيه ؛ ومنها: أساتذته 
وشيوخه في الرواية ونلامذته الراوون عنه : ومنها : إنتماءانه للمدارس العلمية. 
ومنها: تمييز المفردات المشتركة مع الراوي في الإسم وهو من المسائل الهامّة 
جداً في علم الرجال والحديث . 

وقد قال صاحب جامع الرواة في الخائمة ؛ في الفائدة التى عقدها لشرح 
مشيخة التهذ يب » عند شرحه لطريق الشيخ إلى يونس بن عبدالرحمن : وحكمه 
بأنّه صحيح ما ملخّصه : ٠‏ إِنّي لما نظرت إلى أقوال علماء الرجال يله في هذه 
الفائدة رايت أنّهم لم يذكروا طرق الشيخ ي؛ جميعاً؛ بل ذكروا منها قليلاً في غاية 
القلّة وما ذكروه لم يكن مفيداً في أدام الوب من هذه الفائدة؛ أردت تأليف 
رسالة على حدّ موسومة بتصحيح الأبمان نحيك]إنْ الشيخ أراد من ذكر المشيخة 
وطرقه في الفهرست إخراج الروايات يع نالإرسال؛ إذ هو يطرح إبتداء السند في 
داخل الكتاب وييتدأ بأصحاب الكتب والأصول وحيث كان في كثير من تلك 
الطرق في المشيخة من هو معلول على المشهور بقبمف أو جهالة أو إرسال؛ يل 
قد يروي الشيخ عن أناس آخرين معلقا مع عدم ذكره طريقاً إليهم لا في المشيخة 
ولا الفهرس اتكالاً منه على كون الأصول والكتب مشهورة بل متواترة؛ ولذا 
لا تراه يقدح في أوائل المند بل إِنما يدح فيمن يُذكر بعد أمصحاب الأصولء 
وحيث إِنّ المتأخرين لم تنبت عندهم هذه الشهرة : فأسقطواكثيراً من أخبار 
الكتابين عن الإعتبار وقد خطر لديّ عند تصفّحي للكتابين أن وجدت لكل من 
الأصصول والكتب طرق كثيرة أكثرها سوصوفة بالصحّة والإعتبار فأردت أن 
أجمعها؛ واكتفيت في ذلك على ضبط قدر قليل لأنَ المنظور هو الإختصار» 
فجعلت لما رأيت في المشيخة علامة المشيخة ولما في السهرست (ست ١)‏ 
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وني التهذيب ( يب )؛ وفي الإستبصار ( بص )؛ وكتبث تح تكلّ واحد من الطرق 
الفبعيفة والمرسلة والمجهولة والطرق الصحيحة والحسنة والموثّقة التي وجدتها 
في هذين الكتابين؛ وأشرت إلى أنّها ني أي باب وأيّ حديث من هذا اباب 
حتّى يكون للناظر مبرهناً مدلّلاً وسمّيته بتصحيح الأسانيد أو مجمل الفهارست 
أو مجمعهاء». 

وقال السيّد البروجردي ني مقدّمة كتابه في شرح عبارته ما ملخّصها: 
«إِنّ رسالته هذه هي لاستدراك ما سقط من قلم السيّدين الإسترابادي والتفريشي: 
عند تمرّضهم لبيان ما هو معتبر من طرق الشيخ للكنب التي لم يذكر طرقه إليها , 
حيث إِنْ الطرق التي ذكرها الشيخ فئةاللفشيخة هم تسعة وثلاثون شيخاً» والسيّد 
الإسترابادي لم يذكر من هؤلاء المظليئقة وي خمسة وعشرين؛ وظاهرهما إِنّ 
الطرق الباقية غير معتبرة . 

وأمّا التفريشي فزاد على مشيخة التهذ يبين أحداً وثلاثين شيخاً. وذكر طرق 
الشيخ إليها أخذاً من الفهرست , وأمًا المصّف الأردبيلي فزاد على مشيخة الشيخ 
طرقاً أنهاها إلى خمسين وثمانمائة تقريياً: والمعتبر منها قريب خمسماثة طريق: 
والذي دعاه إلى هذا التكثير هو ما ذكره ‏ ثم حكى عنه كلامه المتقدّم ‏ ثم شرج 
عبنى المصنّف بقوله : إنه إذا رأى في سند من أسانيد التهذ يبين صاحب كتاب أو 
أصل إستظهر أنّ الحديث المروي بذلك السند مأخوذ من كتاب هذا الرجل ؛ و 
الرواة الذين توسّطوا في سنده بين الشيخ وبينه رووا هذا الحديث عنه بسبب 
روايتهم لجميع ما في كتابه من روايات؛, فهؤلاء الرواة طريق للشيخ إلى ذلك 
الكتاب. وإن لم يذكره في المشيخة أو الفهرست أو ذكر طريقاً آخر ضعيفاً على 
المشهور؛ فبذلك نصحّح كثير من طرق الشيخ للكتبء مثلاً روى الشيخ 





للرية الطيقات “من تنيت ا طاو لمجت تع بجني فق 


عن علي بن الحسن الطاطري قريباً من ثلاثين حديثاًء وطريق الشيخ إلى الطاطري 
هوعن أحمد بن عبدون عن علي بن محمّد بن الزبير عن أبي الملك أحمد بن 
عمر بن كيسبة عن علي بن الحمن الطاطري, وهذا الطريق مجهول بابن كيسبة 
وبابن الزبير» ولكن الشيخ ف يكتاب الحج روى أريع روليات عن موسى بن القاسم 
عن علي بن الحسن الطاطري عن درت بن أبي منصور ومحمّد بن أبي حمزة عن 
ابن مسكان وطريق الشيخ إلى موسى بن القاسم صحيح؛ فصحّح المصئف طريق 
الشيخ إلى الطاطري بذلك في مختصر رسالته ؛ حيث قال : والى علي بن الحسن 
الطاطري فيه على بن محمّد بن الزبير في المشيخة والفهرست . وإلى الطاطري 
صحيح في التهديب في باب الطواف قريباً من الآخر في سنّة عشر حديثاً؛ وفي 
الحديث الستين» وفي باب الخروج إلى لقا كي الحديث الحادي والستين؛ وإلى 
علي الجرمي صحيح في باب ما يجبعَلىَ:التخرع إجتنابه في الحديث السادس . 

المثال الثاتي : قال في مختصر الْرسالة :وى علي بن الحسن بن فشمال فيه 
علي بن محمّد بن الزبير في المشيخة والفهرست ؛ وإليه صحيح في التهذديب في 
باب الأحداث الموجبة للطهارة في الحديث السادس » وفي باب حكم الجنابة في 
الحديث الحادي والأربعين وفي باب حكم الحيض في الحديث الخامس والسادس 
والسابع »: أنتهى . 








والطريق في باب الطهارة هكذا: عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن 
محمّد بن سعيد عن علي بن الحمن وأحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير 
عن علي بن الحسن عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن حّاد بن عيسى » والطريق في 
ي عن صفوآن وقد وصف علي بن الحسن في واحد من الطلرق 
الفلاثة بابن فضّال؛ وفي آخر علي بن الحسن عن اخيه أحمد بن الحسن عن أبيه . 








لد ود م 00 ٠‏ بحيوث في مباني علم الرجال 


ثم أفكل السيّد 2 على المصئّف بما حاصله : «إنّه كما يحتمل ها استظهره 
يسحتمل أن نكون هذه الروايات مأخوذة من كتاب دُرْسْت بن أبي منصور 
ومحمّد بن أبي حمزة أو من فوقهما لا منكتاب الطاطري . والطاطري إِنّما وقع 
كطريق إلى تلك الكنب. هذا في المثال الأوّل؛ وكذا في المثال الثاني يحتمل أن 
الأحاديث مأخوذة من كناب عبدالرحمن بن أبي نجران وكان ابن فضال واقعاً في 
طريق ذلك الكتاب. إذ ليس كل من روى كناب شيخ يلزم أن يذكر أخباركتاب 
ذلك الشيخ في كناب نفسه : وعلى فرض أنّها مذكورة في ككتاب الطاطري مغلاً 
كما هو في المثال الأول لا يلزم حينئذ أن يكون موسي بن قاسم روي عنه غيرها 
مما لم يكن في كتاب دُرْست بن أبي منصور , 

وبالجملة هذا الإحتمال قائم في جتميم “ب استنبطه من أسانيد الهذ يبين» 
فلم أرى في تلك الرسالة كثير فائدة. وما الإمتياز القبّم الذي هو لكتابه باعتبار 
ما فيه هن جمع رواة الكتب اريم وذكر من روا عنه ومن روى عنهم ؛ وتعيين 
مقدار رواياتهم ورفعه بذلك بعض النقص عن كتب الرجالء إن كنت عند 
مراجعتي لأسانيد الروايات وتصانيف الفهارس والرجال والمشتركات تفطّنت لما 
تفطّن هذا الشيخ الجليل ولغيره من التقص في تلك الكتب. ولكئي سلكت في 
رفمها مسلكاً آخر, إلا تي إمتعظمت ما تحئله هذا الشيخ وك من المشقّة ني 
طريقة هذا التعمشيف , فندبت إلى طبعه » . أنتهى . 

أقول: نقلناكلاميهماي بطوله ممع تلخيص منًا لما فيه من تبيان منهج 
الطبقات؛ وهو الذي ذكره أخيراً السيّد رحا لاستيا زككتاب جامع الرواة ؛ 
ومغايرته لمنهج تجريد الأسانيد الذي نضمّنه صد ركلاميهما , والذي يأتي الكلام 
عنه , وعمًا أورده السيّد على المصتف في ما بعد. وقد فتح جامع الرواة البباب 


عورد الايد سكن مو د 1ه كاد مو ا 


اللعديد من التصنيفات الرجالية المتأخّرة عنه إحتذاءاً بمنهجه؛ فمثلاً معجم 
الرجال للسيّد الخوئي# حيث يغلب عليه طابع هذا المنهج بخلاف كتاب تنقيح 
المقال وقاموس الرجال فالذي يغلب عليهما المنهج الأول . 

المنهج الثالث: تجريد الأسانيد 

وملخّصها: هو المقابلة بين الطرق الموجودة في الكتب الروائية ؛ ممع غضٌ 
النظر عن المتن» وتتم المقابلة بترتيب حسب إعجام الإسم ؛ أو بحسب الكتاب 
المستخرج منه أو الأصل؛ وبهذه المقابلة تع كشف بعض الوسائط الساقطة» 
أو بعض إختلاف واشتباه النسخ كما يتم به كشف المشتركات؛ ومعرفة 
الروايات المأخوذة من الكتب عن الشأخوؤة سُمامأًء وكذلك يتم به اكتشاف طرق 
مثل الشيخ والصدوق في كببه الأخري عَل'َأْصْحَابٍ الكتب كما تبيّن مثاله في 
صدر العبارة التي نقلناها عن جام الرواة. 

وبالجملة إِنّ المقابلة بين سلسلة الأسانيد يستخرج منها علم جسمٌ؛ ويتزود 
الباحث الرجالي من بحره ما لا يُحصى من الفوائد والنكات؛ ويظهر ذلك بأدنى 
ممارسة ؛ فمن تلك الفوائد أيضاً ممرفة أسماء الراوي المتعدّدة وألقابه وكناه؛ 
وكذا تلاميذه ألرّاوين عنه ؛ ومن يكثر منهم عنه ممُن يقل ؛ ومن يكثر هو عنهم 
ومن يُقلّ :كما يظهر منه مدى عمر الراوي وأسفاره وتنقلاته في الحواظر العلمية 
الروائية »كما يظهر مشربه ومرامه من خلال من يطالسهم .كما يظهر منه رتبته 
العلمية :كما لو شوهد رواية بعض من عاصره من الأكابر عنه . 

ويكلمة موجزة: إِنَّ سلاسل السند والطرق المعنعنة فيها بمنزلة النسب العلمي 
والإجتماعي الذي عاش فيه الراوي . 


زوه كتسد ا ميقه ٠0.‏ بحوث في مباني علم الرجال 


وممّن اعتمد هذا المنهج السيّد البروجردي؛# في كتبه تجريد الأسانيد للكتب 
الأربعة وغيرها . 


المنهج الرابع: النصوص الرجاليّة 

ويُعتمد فيه الإقتصار على أقوال الرجاليين المتقدّمين كالأصول الخمسةء 
وقد يلحق بهم أقوال المتأخْرين كخلاصة العلامة ورجال ابن داوود: وقد يضاف 
إليهم أقوال متأخَّري المتأخّرين ممّن له الريادة في التحقيقات الرجاليّة ؛ وذلك 
-حسب المبنى المعتمد في ححجّية قول الرجالي وتوثيق المفردات . 

ومن الكتب الرجاليّة المؤلفة على ْذٍِالنمط كناب خلاصة الملامة الحلّي؛ 
وابن داوود ؛ وكتاب مجمع الرجال للقفنائي/ نقد الرجال للتفريشي , وإن اشتمل 
الأخير في خاتمته على تبيان مناهج أحَرَى بنحو مختزل . 

ويؤاخذ على هذا المنهج ما تقدّم في البحث عن حجية قول الرجالي ؛ من عدم 
اقتصار باب التوثيقات عليه ؛ وأنَ الإقتصار عليه مخلّ بمعرفة كثير من المفردات 
الرجاليّة ؛ بل لا يودي إلى معرفة المفردات المذكورة في أقوآلهم معرفة حقيقية : 
إذ فكم من جرح معلل وكم من توثيق مقيّد بجهات مميّئة ؛ وإن أوهمت عبائر 
الرجاليين أنّهما مطلقين: إذ لا بد في الراوي من توفّره على صفات عملية كالوثاقة 
أو العدالة ؛ وصفات علميّة كالضبط والحفظ ونحو ذلك . 

مضمافا إلى ما ذكرناه من أنْ الوثاقة أو العدالة لا تتحصر ولا يقتصر في إثباتها 
على ألفاظ محصورة وموادٌ معدودة بعينهاء فليس مثبتات التوثيق قوالب لفظية » 
اكلفظة ثقة ؛ أو ثبت ؛ أو صدوق؛ ونحوها من الألفاظ المعدودة : والإختصار على 
هذا المنهج يُدرج علم الرجال بالعلوم الرياضية أو المقلية المؤطرة بقضايا 
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مقولبة ؛ بينما علم الرجال علم استقرائي يعتمد على التتئع ؛ وجممع قصصاصات 
الآثار وتصيّد كلّ شاردة وواردة كفصل من فصول علم التاريخ ؛ نعم أصول علم 
الرجال وقواعد الفوائد العامة فيه وحجية المنهج الممّبع الذي يتبع في أبحاث 
المفردات لا بد أن ينضبط بقواعد رصينة وضوابط معيّنة » أمَا جانب التطبيق 
والفحص والإستقراء فليس يتقيّد بقضابا وموادٌ محصورة؛ وهذا الخلط في 
الجانبين تفشّى داؤه في نمط البحث الرجالي في المصر الحاضر . 





المنهج الخامس: تراجم البيوتات والأسر الروائية 

وقد أعتمد هذا المنهج في مصئّفات اليديد من الرجاليين :كما صف أبو غالب 
الزراري رسالة في آل زرارة بن أعين بون بَمِضّ آخر في آل نجاشي » وبعض في 
النوبختية ؛ وقد وضع الملامة بجر المَلوَمكتابة في الرجال على هذا المنهج حيث 
ترجم لكثير من البيوقات الشيعية* 

ويمتاز هذا المنهج بتسليط الضوء على الراوي من جهة التربية الأسرية وقراءة 
ترجمة المفردة من جهة النشثة التي نشأ فيها؛ والمهد الذي ترعرع فيه المؤثر ني 
انصباغ سلوكه به؛ وهذه الجهة تمهّد لتفسيركثير من الحالات والجوانب في 
المفردة ممّا قد يستعصي على المناهج الأخرى قراءة خلفيتها من دون ذلك . 

ويمكن أن يعدّ ما ألف في نسب الطالبيين من مؤلّفات عديدة من هذا القبيل» 
ككتاب مفاتل الطالبئين لأبي الفرج الإصفهاتي وكتاب العُمدة » وكتاب الفخري 
والمجدي وأمثالهاء بل هناك من التأليفات التاريخية في القبائل ويطونها 
وأنخاذهاء وسيأتي أنّ أحد طرق توثيق النسخة الموجودة لعلي بن إبراميم هو 
بالإستفادة عبرهذا المنهج في تمرجمة الحمن بسن حمزة بن علي بسن 
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عبدالله الواقع في سلسلة سند النسخة . ولكن الأصح والأحرى عدّها في المنهج 
الآني من علم الأنساب . إذ لا يخفى وثاقة الصلة بين هذا المنهج وعلم الأنساب . 


المنهج السادس: تاريغ المدن 

بترجمة كل مَن دخل المدينة أو سكن فيها وأقام. ممّن وقع في سلسلة الرواة: 
أوكان له شأن في الوقائع التأريخية : ويتحرّى في هذا المنهج التطرّق لذكر الوقائع 
التي جرت لصاحب الترجمة في تلك المدينة؛ ولساسلة رواة تثلك المدينة 
الراويين عنه » وللمحافل والأندية العلمية وغيرها التي وقمت له أو كانت مقامة 
حين وجوده ٠.‏ 

كما قد يركز في هذا المنهج على 'فكر اتويات التي تنبدأ طرقها من الرواة 
المنتسبين إلى تلك المدينة ‏ المِتضهمّنة لتَعرفة حال المفردة . 

ويتميز هذا المنهج أيضاً بتعرفة الكتب وأصحابها والطرق الروائية التي تجتمع 
سلاسل سندها إلى رواة من أصحاب تلك المديئة . 

وبعبارة أخرى: إن في هذا المنهج ينم التركيز على الحواضر العلمية والروائية 
وغيرهاء التي نشأت في تلك المدينة ؛ والرواة الذين فيها مما قدلا وجد 
ترجمتهم لدى أرياب التراجم والكتب الرجالية بسبب كون مؤلّفيها يقطنون في 
حواظر علمية في مدن أخرى لم يكن بينهم صلات علمية حديثية :كما سيأتي 
مثال ذلك في فصل أحوال الكتب في تفسير الإمام العسكري ي1؛ حيث إن 
نسخته مرويّة بطرق رواة الحواظر الروائية في إستراباد وجرجان . وهذا أمر بالغ 
الأمئية حيث إِنّهِ قد شمف العديد من الكتب بسبب عدم الإننفات إلى هذا 
المنهج »كما هو الحال في كتب أصحابنا ألتي دُوّنت في معبرء كما يذكر ذلك 
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في الأشعثيات ودعائم الإسلام ؛ أو في نيشابور وما يقربها من المدنء ولذلك 
اعتنى كبار المحدّثين في أواخر الغيبة الصغرى وأوائل الغيبة الكبرى بالسفر إلى 
المدن العديدة لتحمّل الروايات؛ حنّى إِنْه عُدٌ من خصائص المحدّث الراوي 
وامتيازاته الجليلة موكثرة أسفاره لتحمّل الحديث كما هو الحال في الشيخ 
الصدوق فَإِن أكثر أوكثير ما في كتبه من الروايات قد تحمّلها في أسغارهء 
وهكذا الحال في أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري شيخ الطا 
وأبي المفضّل الشيباني» والذي سافر طيلة عمره في طلب الحديث ؛ وغيرهم . 






وممّن اعتمد هذا المنهج كتاب تاريخ قم . وكتاب تاريخ الكوتة ؛ والخطيب في 
تاريخ بغداد : وابن عساكر في تأريخه أيضاً. وبَيشْيّه في تاريخ المددينة ‏ والأزرقي 
في تاريخ مكة . 


المنهج السابع: المنهج الروائي 

ويعتمد فيه عملى خصوص الروايات الواردة بعضمون مدح أو قدح أوما 
يلازمهما حول الترجمة ؛ وقد اعتمد على هذا المنهج كثيراً الشيخ الكشّي في 
رجاله ؛ حيث ذكر ف يكل ترجمةٍ الروايات الواردة حولها؛ وقد استدرك عليه 
أصحابنا في كتبهم الرجاليّة إلى عصرنا هذا الكثير من الروايات : إذ هي مبثوثة في 
الأبواب الروائية ؛ وتحتاج إلى فطنة والتفاتة من المتتبّع ؛ حيث إِنّ الكثير من 
الروايات ليس فيه التصريح بالمدح أو القدح, وإنما يُغْهم ذلك بإمعان ادر 
واقتناص المغزى من مضمون الروايية » فيثلاً كون الراوي صاحب سر الإمام 
يتوضل إليه عبر إطّلاعه :1 الكنير من الأمور ذات الشأن في مجال ما للراوي 
وايقانه عليهاء وكذا معرفة كون ا لراوي إمامياً من خلال روايته لمقنامين 
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في معارف الإمامة . 

وبعيارة أخرى: فإِنْ هذا المنهج يوضح منزلة الراوي الملمية ودرجة أمانته 
لدى الإمام #ة ؛ ومرتبة وثاقته منه؛ وهذا ما عبر الأئمّة :8 عنه بمنازل 
الرجال: فإنّه لاشك يعطي صورة واضحة عن دوائر الرواة المحيطة بالمعصوم 
الأقرب فالأقرب . 


المنهج الثامن: أصحاب كلّ إمام 

ويعتمد فيه على ذكر أصحا بكل إمام » الشيوخ منهم والمتوسطين والأححداث » 
وقد يشترك بعض الرواة في صحبة أكثر:بمن إمام ؛ وبهذا يمتاز هذا المنهج عن منهج 
الطبقات الذي سبق ؛ وقد اعتمده'الشِيحَ القوبي في رجاله كما قد ألّف الرجالي 
الكبير ابن عقدة محمد بن سعيد كتابَكنأصحاب الإمام الصادق 390 ؛ وقد الّف 
على هذا المنوال العديد من ألكنبٌء ِهذه الأعصار المتأخّرة؛ وكما قد 
لف في صحابة النبي يا كي رأكالإصابة في معرفة الصحابة ؛ والطبقات ؛ وأسد 
الغابة وغيرها . 


المنهج التاسع: الفهرسة وتراجم الكتب 

وهذا المنهج وإن كان بالأحرى إعتبار مصئفائه في فيمن علم الدرلية إلا أنه 
قد اصطلح عليه قديماً وحديثا إدراجه في علم الرجال. ولعلّه من أقدم منامج 
التصنيف في علم الرجال؛ ويعتمد فيه على ذكر الكتب التي أ لّفها المفردة 
المترجمة . ومن روى تلك الكتب عنه ؛ والطرق إلى نلك الكتب؛ ممع تترجبة 
مختصرة لحال الكتب, ومدى شهرتها واعتماد الطائفة عليهاء وإختلاف النُسخ 
وتسوثيقهاء وينجلي بذلك مكانة الراوي العلمية : حيث إن الكتاب ومؤْلّقه 


الفهرسة والمشيضة ............ ونه وج ون جك بعالمو و د م 114 
-الراوي ‏ يقوم إعتبار أحدهما بالآخر. 

ويعيارة آخرة: إن سلاسل الأسانيد والطرق حيث إِنّ غالبها عبارة عن تلفيق من 
الطريق إلى أصحاب الكتب مع الطريق من صاحب الكتاب إلى المعصوم 98 ؛ 
فيكون البحث في الطرق إلى الكتب بحث رجالي في توثيق الأسانيد؛ ومن لم 
أدرج مثل هذا المنهج في علم الرجال؛ وربّما يؤلّف المحدّث الكبير فهرستأخاصاً 
بطرقه إلى الكتب الثي يروي عنهاءكما صنع الصدوق فلاحظ عبارته في أوّل 
كتاب الفقيه . وكذلك الشيخ الطوسي حيث وضع كتابه الفهرست ؛ وقد لا يكون 
محدّثاً بالمعنى الأخصٌكما هو الحال في النجاشي . 

وقد تطؤر هذا المنهج إلى ذروته عند المَحقق,الكبير والرجالي الشهير الآغا 
بزرك الطهراني. حيث قد أدخل في هذا المنهج العديد من ضوابط البحث في 
أحوال الكتب والنسخ وطريقة نوتيف َمياسنشير إليها في فصل أحوال الكتب ٠‏ 
والناظر المتنبع في كتابه الذريعة يرى جدوى هذا المنهج ؛ وغاية فائدته في 
الوقوف على شخصية المفردة الرجاليّة من خلال تصانيفها؛ ويعتبر ابن النديم في 
فهرسته من رؤاد من خاض هذا الغمار. 

ومئّن اعتمد هذا المنهج أيضاً الشيخ منتجب الدين في فهرسته؛ وابن 
شهرآكوب في معالم الملماء ؛ والميرزا النوري في الفائدة الأولى هن الخناتمة ؛ 
والحاج عبدالله الأفندي في رياض العلماء . 


المنهج العاشر: المشيخة 


وهو منهج يكاد يكون كسابقه » إلا أنّ الصحيح إِنهِ يتميّز عنه في كون المشيخة 
أسلوب في التدوين يُرنق يكتاب الحديث لشوضيح طرق صاحب الكتاب إلى 
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الكتب التي استخرج روايات كتابه عنها مقتصراً عليهاء بخلاف كتب الفهرست » 
فإّها أعمّ من ذلك . وأعمّ من أن يكون مؤلّف الفهرست محدّثاً وصاحب مدوّنات 
حديثية .كما هو الحال في الشيخ النجاشي . مضافا إلى أنه في المشيخة يقتصر 
فقط على ذكر الطرق إلى الكتب المستخرجة منها الروايات من دون تعريف زائد 
بأحوال الكتب والشُسخ والتعريف بخصوصيات أخرى؛ وهذا بخلاف كتب 
الفهرست . 

ومن ثم توسّع هذا المنهج ببزوغ كتب شرح المشيخة, وقد تبارى الرجاليون 
في هذه الشروح وقد بدأت بنحو مقتفب كالّذي صنعه السلامة ‏ في خائمة 
الخخلاصة ‏ في يبان حكم طرق كبا لفكي التهذ ييين من حيث الصحّة والشعف 
مقتصراً على ذكر النتيجة فقِط نوالا من بعده شروح بنفس الإقتضاب 
والإقتصار على ذكر النتيجةتوحكم الطرق ؛ ثم,زيد على ذلك بشرح مفردات 
الطرق من حيث الفبعف والوثاقة . 

وقد تحرّى من كنب في ذلك إبداء حلول عامّة أو خاصّة لإنتشال الطريق إلى 
الكتاب من الضعف . فبدت نظريّة تبديل الأسانيد وتزويجها ‏ تعويض السند كما 
مرّت الإشارة إليها في الفصول السابقة ؛ وهي ذات أقسام عديدة 1 ة في الإزدياد 
حسب ما يجده المتتئع من شواهد يُخْرّج بها القسم الذي إبتكره وعفر عليه . 

كما ابديت نظريّة شهرة الكتب والأصول المعروفة المستخرج عنها الروايات 
وتوائرها؛ وكون الطرق إليها ليست إلاكزينة وحيطة عن توهّم إرسالها؛ أو 
الخشية من إنتهائها إلى ذلك : وقد التزم بها المرحوم المجلسي في كتابه الأربعين 
والحرٌ العاملي في خاتمة الوسائل ؛ وتبعهم على ذلك الميرذا القمي في القوانين 
ومرّت الإشارة إلى ذلك مفصّلاً »كما قد مرت عبارة صاحب جامع الرواة في منهج 


ا لانن 
الطبقات المتقدّم ؛ وقد بسط الميرزا النوري في الفائدتين الّلتين عقدهما في 
الخاتمة لشرح مشيخة الفقيه والتهذ ببين بشرح وافر بالنكات والفوائد . 

ويمدّ أوّل من ألّف في المشيخة الراوي الجليل الحسن بن محبوب الزرّاد في 
كتابه المعروف بالمشيخة , ومن ثم عدّه بعض الرجاليين أوّل من كتب في الرجال 
من الإماميّة . 


المنهج الحادي عشر: منهج الفوائد 

وهو يعتمد على ذكر الفوائد العامة في التوثيق أو الجرح أو المبيّنة لحال الطرق 
وإعلالها وبيان الإصطلاحات الرجاليّة كه /قيد يتعرّض فيها إلى الترجمات 
المسهبة عن بعض المفردات بتقصٍ وأكما قد يُتعرّض إلى فوائد عامّة في 
التوثيق مبتكرة جديدة: وأيضاً قد تسحيث فبها عن أصول علم الرجال» وهو بحث 
يتناول المنهج المعتمد في التوثيق والتضعيف وتطبيق المباني الأصولية بمداقّة ؛ 
كي تنضبط طريقة الإستنتاج الرجالي وفق أصول ومباني منقحّة . 

كما أنّ هذا المنهج يعتبركالبنية التحتية لمباحث علم الرجال وللسير الرجالي 
في نقضيه وإبرامه وجرحه وتوثيقه في آحاد المفردات, ومن لم ترى كل كتاب 
يوضع في الرجال ‏ عند المتأخَرين ‏ لاب أن يشتمل على الوائد في مقدّمته 
أو خائمته؛ وهي تعكس مبنى المؤلُف في المنهج الرجالي , وبعض هذه الفوائد قد 
توضع مستقلّة كما في الرواشح السماوية للميرداماد : أو فوائد الشيخ علي الخاقاني 
وفوائد الخاجوئي » وبعضها تلحق يكتاب الحديث : كما صنع صاحب المعالم 
في منتقى الجمان » ولو قُدّر أن تُجمع هذه الفوائد لكانت موسوعة تربو على 
عشرات المجلّدات؛ بل إن في مجموع الفوائد نفسهما ما يجتيع منه قرابة دورة 
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كاملة في المفردات الرجاليّة . 


المنهج الثاني عشر: منهج تراجم الأعيان 

وهو يعتمد على ترجمة طبقات علماء الطائفة من إبتداء عصر الفييتين» 
ويكون لهذا المنهج دور مهم في توثيق سلاسل الطرق في كتب الأصحاب؛ سواء 
في المجاميع الأريعة الأولى أو الكتب الروائية التي لفت بعدهم ؛ كالطرق التني 
اعتمد عليها الراوندي في الخرائج والجرائح : وفي مستطرفات السرائر لابن 
إدزيس ؛ وطرق الطبرسي في الإحتجاج والطبري في دلائل الإمامة . والمسعودي 
في إثبات الوصيّة . والشيخ سليمان لحل في مختصر بصائر الد رجات » وكذا طرق 
المحمدون الثلاثة في المجامع الزوائية ادن المتأخرة . 

ولا يخفى أهمّيتها لتصحيحها النسخ التي اعتمدوا عليها في إستخراج روايات 
كتبهم ؛ وكذا السيّد هاشم البحراني في طرق الكنب التي اعتمد عليها: ومن ذلك 
يظهر أهمّية هذا المنهج ني تصحيح نُسخ الكتب الروائية غير المشهورة الواصلة 
إلى متأري الأعصارء فمثلاً نرى أنّ صاحب الوسائل قد أخرج أكثر روايات 
كتاب علي بن جعفر في كتابه الوسائل ؛ وكتابه وإن كان من الكتب المشهورة» 
إلا أن خصوصيات النسخة وألفاظها تكون حينئذ مسندة بالطريق الصحيح . 

وسيأتي في فصل أأحوال الكتب أن أحد طرق تصحيح النسخة الموجودة لكتاب 
تفسير علي بن إبراهيم ‏ وإن كانت النسخة من الكتب المشهورة هو طريق 
صاحب الوسائل لتلك النسخة الممزوجة بتفسير الجارودي . 





ومثل رواية الترتيب في المرجّحات بين الأخبار المتعارضة؛ فإِنّ رواية 
الترتيب هذه قد رواها صاحب الوسائل عن كتاب الراوندي وتصحيحها بتوثيق 


منهج الإجازات ٠.‏ ين 





طبقات السلسلة التي يروي بتوسّطها صاحب الوسائل نسخة كتاب الراوندي ٠‏ وإن 
كان هو في الكتب المشهورة في الجملة ٠‏ 

ومن ثم تقد ستى بعض هذا المنهج بمشيخة المتأخَرين؛ ومنهج المشيخة 
السابق بمشيخة المتقدّمين. 

ومن كتب في هذا المنهج المحمّق الرجالي الكبير الآغا بزرك الطهراني في 
كتابه المعروف طبقاتأملام الشيمة , وكذا العلامة السيّد محسن الأمين ف يأعيان 
الشيمة ؛ والملامة الشيخ عبدالحسين الأميني في سهداء الفضيلة . وكذا السيّد 
محمّد باقر الخونساري في روضات الجئات ١‏ والمحدّث القمي في الكنى 
والألقاب ١‏ وغيرهم . 

ولا يخفى أنه قد يستفاد من كتبا أخرى موميوعة على مناهج أخرى ما يصب 
في هذا المنهج كفهرست منتج ب الذرييّك تومثل رياض تن العلماء للأفندي: وهما 
بالدقّة من منهج فهرسة كتب المتأخّرين في قبال منهج فهرسة كنب المتقدّمين . 


المنهج الثالث عشر: منهج الإجازات 

وهو يتعرّض لسلاسل الإجازة في الرواية لطبقات المشايخ ٠‏ وكذا إجازة رواية 
الكتب أعم من كونها كنب الحديث أو من علوم وفنون أخرى؛ وهذا المنهج وإن 
كان أحد أبواب علم الدراية: إلا أنه يتبع علم الرجال؛ لما فيه من الفوائد 
والثمرات الرجاليّة : وقد كتب فيه العديد من العلماء؛ حيث ترى في كل قدرن 
وطبقة هناك من وضع رسائل وكتب في ذلك نظير إجازتي الملامة الحلّي 
لبني زهرة الطويلة والقصيرة: وإججازات الشهيد الثاني لدلاميذه؛ وإجازات 
المرحوم المجلمي واستجازانه : وكذا إجازات السيّد هاشم البحراني والحر 
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العاملي الني ذكروها في كتبهم ؛ وكتاب لولوة البحرين للشيخ يوسف البحراني : 
وما جمعه الميرزا النوري في الخاتمة من شجرة الإجازات الكبيرة؛ وقد تعرّض 
الميرزا لترجمة كثير ممّن وقع في سلسلة الإجازات تلك؛ وهناك الكثير ممّن 
كتب إجازاته وإستجازاته كفائدة ملحقة يبعض كتبه . 

وهذاالمنهج يقرب من المنهج السابق مورداً وفائدة. إلا نه يختلف عنه في 
الحيثيّة والجهة؛ إذ هو يقتصر على من وقع في سلسلة الإجازة وإن لم يكن من 
الأعيان؛ بخلاف المنهج السابق. فإنّه يعم من لم يكن من مشايخ الإجازة ولكئه 
يختص بأعيان الأعلام كما أنَ هذا المنهج بعني بالكتب والروايات المستجاز فيها 
بينما المنهج السابق يركز فيه حول ترج المفردة في نفسها ‏ 

وقد مر سابقاً إن ببركة هذا اميل أحَوْجنا روايات مستطرفات السرائر عن 
الإرسال. حيث علم من طرق إجازات الشهيد النإني وغيره من أعلام متأخري 
المتأخَرين بتوشط وقوع ابن إدريس في تلك السلسلة المنتهبة إلى الشيخ الطوسي » 
فعلم منها طرق أبن إدريس إلى تلك الكتب . 

ومن ثم يتبين أن النسمية بمشيخة متأخْري المتأخّرين الأولى أن تكون نسمية 
لهذا المنهج من سابقه . ومنه يعلم أهمّية ضبط كتب الإجازات وجممها والتمرزف 
عليها. 





المنهج الرابع عشر: علم الأنساب 

وهو العلم الباحث عن أنساب القبائل ويطونها وأنخاذها ومواطن سكناعا 
وأحوالها وصفاتها وترونها التي عاشت فيها وأنتهاء شجراتها إلى الأفراد؛ وحيث 
أن النسب النبوي والعلويّ قد اختص بيالغ الشرف ققد وضعت فيه كتب خاضة به 





علم الأنساب. .. 





قد أشرنا إليها في المنهج الخامس »كما قد بيّنا بعض الفمرات هاهناك فلاحظ . 

ودخالة علم الأنساب في الكشف عن هويّة المفردة هو من الأوّليات الفرورية 
المعرفة ترجمة المفردة: فكلّما كان الرجالي محيطاً بهذه الكتب كان أقدر على 
تمبيز المشتركات بتوسّط اللقب أو الكنية أو موطن السكنى أو ناريخها وغير ذلك 
ممّا له دخل في هويّة المفردة الرجاليّة؛ وقد كان الشيخ النجاشي يتميّز بالإلمام 
بهذا العلم . 

وهذا العلم وإنكان في بدايات نشؤه مدرج في كتب التاريخ تارةء وأخرى في 
كتب اللغة القديمة باعتبار أسماء القبائل: إلا أنّه ألحق بأحد الأبواب الرجاليّة 
أيضاًء بل انتهى الأمر إلى جعله علماً براسه على كل تقدبر فإنَّ فائدته تصبٌ في 
علم الرجال بنحو بالغ الخطورة ؛ وإن أستقيدٌ من في علوم أخرى . 








فى أحوال الكتب 
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ولكيفيّة تحقيق الكتب الروائية والمقتادر لا بدٌ من اعتماد منهج معيّن. 
وضوابط مشخصة, إذ لم ييلور ذلك إلضؤلة مو في كتب الدراية » ولا في كتب 
الفسهارس : كفهرست النجاشي. رجال » وَتهرست الشيخ الطوسي؛ أوكتاب 
الذريعة ؛ أو خاتمة المستد رك للنوري . 

وقد بزغت ظاهرة غير علمية في الأوساط المختلفة من الإقدام على نفي صِحّة 
الكتب: أو التشكيك في نسبتها إلى أصحابها بمجرّد احتمال عدم مطابقة النسخ 
الموجودة للكتاب الأصلي للمؤلّف» أو احتمال عدم صحّة أصل نسبته للمؤلّف . 

وتحقيق صِحّة النسخة وصِحّة التسبة للمؤلّف وانكان لا بدّ منه. إلا أن النفي 
أيضاً متوقّف على الفحص والتثبّت» ولا يكتفى فيه على مجرّد الإحتمال وعدم 
الإطلاع » فك من النفي والإثبات محتاج إلى الدليل والشواهد والقرائن . 

كما أنه من المحبّذ بل اللازم على المحقّقين للكتب الروائية مراعات المنهج 
العلمي لتوثيق النسخ ‏ الآتي في النقاط التالية لا سيّما في النقطة السابعة ‏ ونسبتها 
الى أصحابها : فإنّ مذا أهمٌ ما يجب ذكره في مقدّمة تحقيق الكتاب » لا الإقتصار 
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على ما هو الدارج في هذا العصر من ذكر التكات الفئّية فحسب من ذكر طول 
النسخة وكون الورق أبيض أو أصفر ؛ وكون الخط باللون الأحمر أو الأسود؛ وذكر 
انوع الخ وغيرها مما له فائدة ماه إلا أنّ المدار المهم في تصحيح النسخ ليس 
إلا إثبات صحّتها وصحّة إنتسابها إلى مؤلقها وتوثيقهاء فإذا أنجز هذا المطلب 
حفظت الكتاب قيمته كمدرك ومستند للأدلة الشرعية ؛ فكم هو الفارق بين 
ما يصنعه المحقّق الكبير الآغا بزرك الطهراني في الند ريعة وأستاذه المحقق النوري 
في الخائمة وبين ما هو متّبع الآن في مقدّمات التصحيح للكتب ؛ وسيتضح ذلك عن 


٠ الريب‎ 


ضوابط المنهج 

الأولى : مراجمة هويّة الكياب: مي خلال كنب الفهرست » أوكتب التراجم ‏ 
ولا يخفى هنا أن من النافع هو الإحاطة بالقهارس الموجودة؛ كفهرس النجاشي » 
والشيخ وابن النديم : والشيخ منتجب الدين؛ وكذا الفهارس المتأخّرة. ككتاب 
الذريعة ؛ ورياض العلماء للأفندي , وخاتمة المستدرك للنوري ؛ ومصقّى المقال 
في مصكفي علم الرجال للاآغا بزرك الطهراني : وككذا كتب العراجم والرجال 
كبقية الأصول الرجاليّة الخمسة وكتب الرجال للمتآخّرين» كالعلامة وابن 
داوود : وكتب التراجم كدأعيان الشيعة ؛ وكتاب طبقات أعلام الشيعة لآغا زرك 
الطهراني , وكتاب روضات الجنّات للخوانساري وغيرها . 

الثانية : معرفة أسانيد أصحاب الفهارس إلى ذلك الكتاب؛ ولا ريب أن كثرة 
تلك الأسانيد ووفرة نسخه الواصلة إليهم يفيد إستفاضة الكتاب. أو تواتر نسخه» 
ويثبت إشتهاره؛ وهو في غاية الأهمُية . 
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الثالشة : معرفة أسانيد أصحاب المجاميع الروائية المتأخّرة إلى ذلك الكتاب » 
وذلك بتوشط اتصال سندهم إلى أصحاب الفهارس ‏ كإجازات المرحوم المجلسي 
في البحار وطرقه إلى الكتب الشي استخرج منها روايات كتابه ؛ وكذا الخال 
بالإضافة إلى الحرٌ العاملي في خاتمة الوسائل ومفتتح كتاب إثبات الهداة ؛ 
وكذا طرق الفيض الكاشاني في الوافي ؛ وطرق الميّد هاشم البحراني: وذلك عبر 
وقوعه في سلسلة إجازات عدّة من المحدّثين الني ذكروها عنه »كما يمكن 
استخراج أسانيدهم من السلسلة المذكورة في كتب الإجازات .كا جازة الملامة 
الحلّي لابن زهرة وإجازة الشهيد الثاني إلى الشيخ حسين بن عبدالصمد الحارثي 
الهمداني العاملي. وغيرها من الإجازات التي يُثر عليها . 

الرابعة : التعرّف على اشتهار الكْناانَي قات المتلاحقة ؛ وهي خطوة 
هامّة للغاية؛ إذ معرئة اشتهار: الكتاب عند الأصحاب وفي أنديتهم العلمية 
والحوزات الرواثية دالٌ على شهرة الكناب ونّسخه , ويتم ذلك بملاحظة الإستناد 
إلى استخراج الروايات من ذلك الكتاب في الكتب الفقهيّة الإستدلائية ‏ ككتب 
الراوندي ؛ وابن إدريس ؛ والمحقّق والعلامة والشهيدين والمحقّق الكركي » ومن 
أتى بمدهم وفي المصئّفات الروائيّة ‏ ككتب أبن طاووس ؛ ومزار الشهيد الأول ؛ 
وكتب الطبرسي : وغيرها ؛ وكذا الكتب الإعتقاديّة »كإرشاد الشيخ المفيد . وأمالي 
الم رتضى وإعلام الورى والإحتجاج للطبرسئين . وإثيات الهداة للحرٌ العاملي . 

والحاصل: إن تتيع المدونات الفقهية وغيرها لأعلام الطائفة للقدماء 
والمتأخّرين ومتأخْري المتأخرين حيث نِّم كثيراً ما يستخرجون الرواية من 
الكتب المشهورة؛ وهي شهادة ببوجود النسخة المعتمدة لدى ذلك الفقيه 
والمؤلّف .كما مو الحال في العلامة الحلي . حيث أودع في كتابه منتهى المطلب 
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روايات عديدة استخرجها من الكتاب المفقود مديئة العلم للشيخ الصدوق ؛ وعبّر 
عن الكثير منها بالصحيح ؛ وكذا ما نص عليه المحقّق الحلّي في المقدّمة الرابعة من 
كتاب المعتبرء حيث ذكر فيها أسماء الكنب التي استخرج منها روايات الكتاب 
غير الكتب الأريعة : وكذا الشهيد الثاني في تسلية الفؤاد . 

الخامسة : ملاحظة الخطوط والشوقيعات المتعدّدة على النسخ المختلفة 
الواصلة إليناء فإْها نشير إلى أيدي متعاقبة متناولة لها ؛ والى الحواضر والحوزات 
العلمية الني تناقلتهاء ويسمف في هذا المجال كثيراً الكتب المعجميّة المتكفّلة 
بأحوال النسخ . كالذ ريعة ؛ ورياض العلماء ؛ وخاتمة المستدرك ؛ وكذا فهرست 
النسخ الموجودة في المكتبات المخطؤيةٍِ المحتفظة بكميّات كبيرة من النسخ 
الخطية؛ فإنّها بأجمعها تنفع ني لَحْلْلٌ موببوعة عن الكتب الروائية . وني 
التعرّف على النسخ العديدة ممًا يوجب معرفة إسناد طرق الكتتب» فمن المهم 
الإلتفات إلى لزوم الإشارة إلى كل النسخ الموجودة؛ فإنْ إغفال ذكر نسخة قد يؤدي 
إلى إغفال قرينة عامّة على سند ذلك الكتاب الواصل إلينا - 

السادسة: التعرّف على خط نسخة الكتاب: واسم الناسخ ؛ وعمّن نسخء 
ومطابقة العدد المذكور فيه ؛ مع العدد المذكور في كتب النقل ؛ وكذا المطابقة بين 
ما في تلك النسخة وبين الروايات الواردة عنه في كتب أخرى . 

ويعبارة أخرى: لا بد في تصحيح وتحقيق نسخة الكتاب الروائي الأخذ 
بالقرائن الرجاليّة ؛ والحديثية الدرائية التي يحتجٌ بهاء لا الأخذ بغرائن الأطر 

السابعة : الرجوع والإستعانة بأهل الإختصاص في علم النسخ» فإِنّ التتعرّف 
على النُسخ عاد اليوم علماً برأسه اختصاصيًا أكاديمياً أو حاصل بالتجربة والتلّمذ 


اعوايط مجع إقطع جورت كرو ا نا 


على يد أهل ن هذا الفن فإِنّ في الغصر الحديث قد فتح باب تزوير النسخ 
لتظهركأنها نُسخ أثريّة قديمة من القرون المتطاولة السابقة : خصوصاً في الكتب 
الفريدة لتباع بأعلى الأثمان تحت عنوان النفائس القديمة؛ ويسبب ذلك بسزغ 
أرشفة ووضع علمان مختصّان بتحقيق صِحُة النسخ . وهو علم نصحيح الخ ؛ 
وعلم فهارس الكتب والمكتبات . 





أمَا الأوّل : فهو يبحث فيه عنكلّ من ماذة الورق يتوشط المختبرات المختضّة 
وأنّ تركييته راجمة إلى أيّ قرن من القرون الماضية ؛ حيث إِنّ التركيبة فيكلٌ قرن 
كانت آخذة في التطور والتميّر» وكذلك يبحث فيه عن مرَكٌب الخط أي الحبر 
المنقوش فيه رسم الخط. فإِنّ نسبة'الكاريوّإلمركبة أيضاً مي مختلفة بحسب 
تطور صناعة الحبر ومادّة المركب» ويقع الي فيه أيضاً عن الجانب الأدبي في 
فإنّ المفردات نَم التراكية والأمُثلة المستخدمة إلى غير ذلك 
من الخصائص الثقافية لأدبكلّ قرن. بل وكلْ مكان وقوم وبيئة لها خصائص 
تفترق عن المورد والزمن الآخر. فمثلاً يقع الفحص عن مغردات مستعملة في 
السابق مهجورة في القرون اللاحقة ؛ فإذا وقع العكس عُلم نزوير النسخة؛ إذ 
ظاهرة النَحْت في اللغة ؛ أو النقل: أو هجر المعنى من لفظ إلى معنى آخر؛ وهو 
ها يسمّى بالإرتجال المنشرة في اللغات المختلفة ؛ وكذا الأمثلة » فإّها تمكس عن 
المستوى الثقافي لذلك الزمن ؛ فتحدّد بذلك زمن النسخة؛ ويقع فيه البحث أيضاً 
عن نمط ديباجة الكتاب؛ وتوقيع الخائمة فإِله بحسب الأزمنة يختلف نمط 
الإستهلال في الديياجة : ونمط التوقيع في الخاتمة » بل إن من خلال أسماء 
الناسخين أيضاً يُتعرّف على الحقبة الزمنية لها إذكلٌ حقبة تشتهر بأسماء معينة » 
وهكذا رسم الخط» فإنّ نوعية الرسم والنقش تختلف بحسب الأزمنة في أنواع 
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الخطوط والنقوش : وكذلك حجم الكتاب. وحنجم الورق؛ وعدد الصحائف» 

وأما علم قهارس الكتب والمكتبات . فإنّه يقع البحث فيه عن تاريخ المكتبات 
في القرون المتقدّمة وعدد ما تحويه من الكتب؛ والمواضع الشي انتقلت إليها 
الكتب في القرون اللاحقة . وأصناف الكتب التي حوتها تلك المكتبات .كما يقع 
البحث فيه عن التمييز بين النسخ الأصلية : التي فيها خطوط مَؤُلفيها والنسخ 
المستنسخة عنهاء وتبويب الكتب وتفصيلها بفصول ومقالات , أي ما يشتمل عليه 
الكتاب من الأبواب والفصول فإنَّ لكلّ فنّ في كلّ زمن نمط خاص من الفهرسة 
والتبويب؛ وكذا يقع البحث فيه عنتمتخريج الأقوال والأحاديث؛ وطريقة 
الإستدلال؛ والإصطلاحات المستخدمة ف يكل إفن؛ لكل زمن؛ فمثلاً صاحب 
تخصّص الفهرسة إذا أراد التعترفتد على النيجة كانن,اللازم عليه الإحاطة بالأدوار 
الزمانية لتطوّر ذلك الفن؛ كي يتعرّف على كل ذلك. وعلى الأسلوب الذي كنتب 
به؛ فانّه بذلك يستطيع الإطّلاع على صحّة النسخة ؛ وواقعيّتها المنسوبة لذلك 
الزمن ‏ إلى غير ذلك من الأمور . 

والحاصل: إِنّ الإستعانة بهذين العلمين ولو عبر المتخصّصين فيها يشرف 
الباحث والمصحّح للنسخة على الجزم والوثوق بسلامة النسخة ؛ وصسّة التسابها 
إلى مؤلفها . 

الفامنة : التعرّف على أسلوب المؤّف من خلال بقيّة كتبه ؛ فإنّ لكل مؤلّف من 
الرواة روّية كيفيّة التأليف؛ مضافاً إلى مبانيه الخاصّة به في الفقه؛ 
أو المعارف؛ فإنَ ذلك يُطلع المتتيع على الوشوق بكون هذا التعصنيف لذلك 
المؤلف: تمثلاً السدوقية الذي لا يرى نقص شهر رمضان؛ ونحو ذلك من مبانيه 
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الخاصّة به إذا شوهد في نسخة كتاب روائي ما يعاكس ذلك تماماً في السباني 
الذي عرف تشدده فيه فإنّ ذلك يدل على خطأ النسخة , والمكس يفيد في توليد 
لقن في صحة النسخة, الف الذي لابة أن يتضد بقرائن أخرى. .' 

التاسعة : مطابقة مضبامين الروايات في نسخة ذلك الكتاب مع ما ينقل عنه في 
كتب أخري» وكذا مقابلة مضامين نلك الروايات مع مغبامين روايات الكتب 
المشهورة الأخرى فإنّ هذين القسمين من المقابلة لو نمّا على نحو مستوعب 
كامل لأورث إطلاعاً دقيقاً على درجة سلامة النسخة؛ وضبطهاء ومدى قوّة 
انتسابها إلى مؤلّفها . 

العاشرة: إستقصاء أكبر عدد من الثبنخ الموجودة في المكتبات المختصّة 
بالمخطوطات في المدن والدول المختلفة؟ فإنّه كلما ازداد عدد الُسخ زات 
الموادٌ التي هي منبع لتطبيق الضوابة:السايقة.. 


ثم إِنّ هاهنا اعتراضين على طريق تحقيق الكتب 

الإمتراض الأوّل: وهو ما ينسب إلى السيد البروجرديية ؛ من أنّ غير الكتب 
الأريمة لا يمكن الإعتماد على الروايات الواردة في نسخها منفردة وذلك لأنّ 
الطائقة قد اهتمت ببالغ الأهمْية بالكتب الأريعة ؛ قرالة؛ ومداولة, وإملاةء 
واستنساخاً دون غيرها . 

الإعتراض الثاني : ويتولّد إعتراض آخر؛ وهو أن أسانيد وطرق الكتب التي 
يذكرما أصحاب المجاميع المتأخّرة كالمحمّدون الثلاثة » والفيض الكاشاني في 
الوافي ؛ والمجلسي في البحار ٠‏ والحرٌ في الوسائل : وغيرها؛ والسيّد هاشم 
البحراني في كتبه ‏ وغيرهم في جوامعهم الرواثية عبر سلسلة الإجازات ليست 


لف 00000000000000 ٠0-0000...‏ بحوث في مباتي علم الرجال 


طرقاً إسطلاحيّة لاعتماد النسخ بحيث تخرجها عن الإرسال؛ بل هي عبارة عن 
صورة إجازات تبركيّة كي تتُصل صورة السند بالمعصومين 0غ كما مو شأن 
الإجازات في العصر الحاضر. فمثلاً: ترى الحرّ العاملي قد استجاز من المجلسي 
وكذا المكس ؛ وكذا السيّد هاشم البحراني: قد حصلت له إستجازة متقابلة مع 
غيره من الأعلام لكل ما يرويه كل منهما من الكتب الروائية للآخر. فهل ين من 
هذه الإجازة مناولة كل للآخر جميع الكتب . 

فلا ريب أنها دعوى مجازفة : فضلاً من قرائته كل تُسخ الكتب على الآخرء 
وعلى ذلك لا يعوّل على الروايات المستخرجة في جوامعهم من تلك النسخ لتلك 
الكتب غير المشهورة بمفردها . 

ولا يخفى إختلاف الثمرة بين لان العتراضصين » فإ على الأول لا يتمد على 
روايات غير الكتب الأربعة ».وإ نكانتَ مشهورة بمفردها وأمًا على الإعتراض 
الثاني فإنّه لا يُعتمد على روايآت ألكتب المُسخ غيرالمشهورة ‏ المستفيضة - 
بمفردها . 

ويندفع هذان الإعتراضان ببيان عدّة أمور: 

الأمر الأوّل: إِنْ ما أفيد في الإعتراض الأول من التفرقة بين إجازة الككتاب 
بالقراءة والسماع والإملاء والمقابلة من جانب وبين إجازة الكتاب بالمناولة من 
حججّية التقل بالطرق الأولى دون النقل بالطريق الثاني ممنوع ومردود: كما مو 
مقر في علمي الدراية والأصول؛ وإنكان النقل بالطرق الأولى أقوى حجّة 

1 أ لا أنّ الطريق الثاني ليس بحججة . 





إن النسخة إذاكانت معتمدة لدى شيخ الإجازة مصحّحة ومقابلة: 
وناولها بدا بيد للمستجيز منه فيكون ذلك بمنزلة إخبار ملي مجموعي من 


توثيق النسخ غير المشهورة ..... اذ ل 


المجيز للمجاز بروايات ذلك الكتاب, لا سيّما ممع ديدن شيوخ الإجازة في 
المناولة من قرائة مقتطف من أحاديث الكتاب من مواضع متفرقة في ذلك 
الكتاب. مع إخبار المجيز بعدد الروايات المتضّن لها النسخة ؛ وخصوصيّات 
تلك النسخة ؛ وأهمّها عدد روايات ذلك الكتاب» فالمناولة بهذه الصورة نحو 
توثيق معتمد عليه بين العقلاء في سيرهم ‏ فضلاً عن المتشرّعة وبين المسلمين 
اعم 

ومن ثم نُسب الإعتراض الأول إليه يه بعبياغة أخرى؛ وهو التوّف في 
الإعتماد على الدلالة والتركيب اللفظي في متون أحاديث تلك الكتب؛ لعدم 
الوثوق بغمبط ألفاظ المتون؛ وإن اطمتي التي والكتاب إجمالاً . 

وإلى ذلك يشير مفاد رواية محمّدا ين الحسناين أبي خالد شينوله » قال: قلت 
لأبي جعفر الثاني 280 : جعلت كيدان بمشبايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي 
عبدالله 2 وكانت التقيّة شديدة : فكتمواكتبهم فلم تروا عنهم ؛ فلمًا ماتوا مارت 
تلك الكنب إليناء فققال : «حدّثوا بها فإتها حل »21 

ولك الإعتراض بصياغته الثانية هذه أيضاً مدفوع بنفس الجواب السالف» 
وغاية هذه الصياغة الثانية هو أرجحيّة متون روايات الكتب الأريعة ودلالتها 
اللفظية على متون الكتب المشهورة الأخرى عند الإختلاف؛ لا الإسقاط عن 
الحجّية التفصيلية إبتداءاً؛ والوجه في ذلك إِنَّ الإججازات عن طريق المتاولة 
لا محالة تؤول بالنهاية إلى أخذها عن طريق السماع؛ أو الإملاء والمقابلة» 
إذ المناولة إِما تكون بتمليك المجيز نسخة كتابه للمستجيز مع كون المجيز قند 





١‏ . الوسائل : باب8» أبواب صفات القاضي ؛ الحديث 97؟. 


اي 2 2001 بحوث في مباني علم الرجال 
حاز عليها بنفس النمط قبل ذلك وهلمٌ جرأ إلى أن تصل إلى الإجازة بالقرائة 
والسماع والإملاء. وإمًا أن يكون المجيز بمناولته للمجاز آذن له بالإستنساخ 
والقيام بالمقابلة بمفرده :وهكذا الأمر في المجيزين مترامية حتّى دقف وتنتهي 
إلى ما أنتهت إليه الصورة الأولى والفرض الأول . 

وقد ذكر علماء الدراية أنّ المناولة مع الإجازة أخصٌ من الإجازة ؛ لأنْها إجازة 
مخصوصة في كناب بعينه : وقالوا: «إِنّ منها أن يدفع الشيخ إلى الطالب تمليكا 
أو عارية النسخة ويقول له هذا سماعي من فلان أو روايتي عنه ذاروه عنّي أو 
أجزت لك روايته عي أو يقول خذه وانسخه وقابل به : ثمّ رده إليّ ويسمى عرض 
المناولة في مقابل عرض القرائة +0 

وله تفاصيل كثيرة ذكروها فيّأقصَاء:التمتاؤلة والإجازة والأداء فلاحظها 9. 

والعمدة أنه مع تحفظ المجيرٌ والمجاز بشرائط الفمبط والتي تعتبر في النقل 
بالسماع أيضاً فحجية النقل متحقّقة في الطريق!؟!. 

الأمر الثاني : وأما ما أفيد في الإعتراض الثاني فهي دعوى مدل عليها بمجرّد 
الإستئناس . والقياس على الإجازات في عصرنا الحاضر التي يقصد بها التبرّك 
بالإتصال بسلسلة السند المتّصلة بالمعصومين ينظ . مع أن الإجازات 
هي في الكتب المتوائرة المشهورة ؛ والشي لا تحتاج إلى المناولة أو القراءة 








0 مقباس الهداية‎ ٠ 






المجلسي منانّكتب الصدوق لا نقصر 
في الاشتهار من الكتب الأريعة التي عليها المدار في هذه الأعصار واتها داخلة في اجازاته . 
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والسماع والمقابلة , أمًا لوكان موردها النُسخ غير المتواترة فالمشاهد منهم في 
العصر الحاضر أيضياً مراعاتهم لشرائط النقل بالمناولة والسماع . ويشهد لذلك 
ملاحظة ديدن المحقّق الطهراني في الذريعة في مثل تلك النسخ » وأستاذه الميرزا 
النوري في خباتمة المستد رك في فائدة الكتبء والأفندي في الرياض» وكذا 
الفقهاء بالنسبة إلى التدقيق في نسح الكتب المتواترة كالوسائل والكتب الأربعة ؛ 
فإنّهم يتناولونها يدا بيد عن تسح أكثر إنقاناً ودقّة إلى الطبقات المتقدّمة من 
الأعلام ؛ نسخوها عن تُسخ منسوخة من خط المؤلّف . 

وبعيارة أخرى: إِنّ الإجازات الحالية المعاصرة على نمطين» أحدهما ما 
اصطلح عليه في علم الدراية في باب أقِيام النيقل عندهم بسما يسمّى بالإجازة 
المطلقة : وهي التي لا يُطلع المجيز المجازاتعلى/إلكجتب التي يرويها من دون مناولة 
ولا سماع ولا قرائة ؛ والفرض منها.في العادة يكون الإذن في إسناد أيّ حديث يقع 
للمجاز من قبل المجيز؛ وهذا الطريق من لتقل قد استشكل في حجيته ‏ أما النمط 
الثاني وهي الإجازة الخاصّة المنطيقة على المناولة أو المقابلة أو السماع والإملاء 
ونحوها من طرق التقل والتي يتحفظ فيها على الفمبط تفصيلاً أو مجموعياً. 
فلا ربب في حجّيتها . 

والحاصل: إن الدعوى المزبورة إستثناسيّة ؛ لأ الإجازات المذكورة في كتب 
المحمدين الثلاثة وغيرهم من أصحاب المجماميع المتأخحرة ليست هي إلا طرق 
مناولة لتلك الكتب ١‏ بشهادة إنْهِم يميّزون بين مجموع الكتب المشهورة بعضها عن 
البعض » فعندما يستعرضون طرقهم إلى الكتب تراهم يخْصّون بعضها الأول مثلاً 
بمجموعة من الطرق؛ وبعضها الآخر بمجموعة أخرى من الطرق: وهكذا بل 
يميّزون بعضها الشالث بطريق أو طريقين: وكذا يميّزون بعض الكتب غير 
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المشهورة بطريق غير طريق الكتب المشهورة 

وكذا تراهم يصرّحون بِأنّ بعض الكتب لم تعبل إليهم عن طريق وإنّما عثروا 
عليها وجادة : فلاحظ خاتمة الوسائل ومفتتح كناب إثبات الهداة : وقد صِرّح 
الْحْرٌ في هامش الوسائل في كناب الأطعمة في تحريم العصير الزبيبي والتمري إِنّه 
يتوقف عن إخراج روايات من آسْلَي زيد الزراد والترسي, لأنّ النسخة التي عنده 
بالوجادة لا بطريق مسند ؛ وكذا المجلسي في باب الإجازات من كتاب البحار وقد 
صرح في بحاره في مواضع عديدة أن النسخة الكذائيّة م نكتناب ممين لم تصل إليه 
بطريق مسند؛ بل عثر عليها وجادة؛ فما يستخرجه من رواية منها لمجرّد التأبيد 
كلّ ذلك تحفظاً عن التدليس والايهاج:.وهكذا السيّد هاشم البحراني في كتابه 
ترتيب التهذيب ١!‏ في الخائمة ليث يدك طرقه للكتب؛ وكذا غيرهم من 
الأعلام . 

وهذا شاهد جلي واضح على أن لَه لازت هي طرق مناولة ؛ وليست 
طرق انّصال تبركية ؛ مع أنْ تكثر نُسخ الكتب في الحواضر العلمية كما هو معهود 
ومتعارف لم يكن بنحو الطباعة الحديقة: بل بالإستنساخ . والكتتب المشسهورة 
كانت متكثرة الوجود في الحواضمر والحوزات العلمية : ذكان تحصيل جيل من 
العلماء على النُسخ من الجيل المتقدم إِنّما هو بالإستعارة وتحوهاء وإذا ما حصل 
المستجيز على نُسخة من أحد الكتب من المجيز فكان ديدنهم على المقابلة 
بالعارية . وغير ذلك مما يطمئنٌ بتوافق النسختين عموماً» ولذا شراهم يذكرون 
العدد المسلسل لمجموع أحاديث كل كتاب وأؤل وآخر حديث فيه وعدد فصوله 
وأبوابه تحمّظاً منهم عن تطرّق التخليط أو الزيادة والنقصان . 





١‏ ترتيب التهذيب ‏ الطبعة الحجرية 684/5 في الفصل الثالث من الخاتمة, 


تحقيق الحال في 
كتاب تفسير علي بن إبراهيم القممّي 


حيث قد وقع التساؤل عن هذه النسخة الواصلة بأيدينا ها هي تفسير التي 
أبي الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي الشيخ المعتمد للكليني الذي بقي إلى 
تفسير التي 
وتفسير الجارودي وروايات أخرى له في “تسر : وهو أبو الفضل العبّاس بسن 
محمّد بن قاسم بن حمزة بن موسى بن جعقل[ :8]. 

وعلى فرض كونه لتلميذه فيقمَ رفي إسيناد النبييخة الموجودة بأيدينا, 
ولا سيّما وأنّه لايوجد لأبي الفضل العبّاس هذا ذكرٌ ني الأصول الرجاليّة : بل 
المذكور فيها ترجمة والده المعروف بمحمّد الأعرأبي : وجذه القاسم ؛ حيث ذكر 
الأوّل الشيخ في رجاله في أصحاب الإمام الهادي يه وذكر الثاني الكشّي ‏ 

نعم ؛ قد ذكر هو في أكث ركتب الأنساب؛ وكذا أحفاده عند تعرّضهم لذكر 
أعقاب الحمزة ابن الإهام موسى الكاظم 89 .كما ذكر ذلك المحقّق الطهراني: 
وحكى عن أحدها وه وكتاب النسب المسطّر إِنّهِ قال : « وأمًا العبّاس بطبرستان 
ابن محمّد الأعرابي فله أولاد بها منهم جعفر وزيد والحسين ومنهم أعقاب»؛ 
وظاهره إن نزل بطبرستان وقد كانت حيتئذ مركزاً للزيدية ؛ واحتمل صاحب 





سنة 207007: أم إن تفسير تلميذه الراوي عنه » حيث قد دمج 
ك نا مج 








.١‏ كما يشير إلى ذلك الشيخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة 7/4؟. 
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الأدريعة أنّ نزول العبّاس كان لترويج الحقٌ بها فتوشل بنشر تسفسير علي بن 
إبراهيم : جامعاً له هع تفسي رأبي الجارود عن الإمام الباقر .1# ؛ إذ هو ممرغوب 
عند الفرقة الجاروديّة الزيديّة ؛ والذي هو لا يقصر في الإعتبار عن تفسير القمي : 
لكون طريق الرواية عن أبي الجارود غير منحصر بكثير بن عيّاش» إذ يرويه عنه 
جماعة من الثقات تقرب إلى العشرة . 

وللعباس هذا إسناد إلى تفسي رأبسي الجارود؛ يرويه عن أحمد بن محمّد 
الهمداني ؛ عن جعفر بن عبدالله : عن كثير بن عيّاش ؛ عن زياد بن منذر أي 
جارود؛ عن أبي جعفر محمد بن علي 126 : قد ذكره في أوائل سورة آل عمران في 
تضير آية و( وأكم بها أكون ايز في لوفكم © (0. 

والحاصل : إن النسخة الني| باينا .بل فِي عامّة الخ الصحيحة ‏ قد وقع في 
صدرها التصدير باسم العبّائن» فإن فيها بيد الديباجة والفراغ عن بيان أنواع علوم 
القرآن ما لفظه : « حدّثني أبو الفضل العبّاس بن محمّد بن القاسم ببن حمزة ببن 











موسى بن جعفر 3 قال : حد أبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم قال : حدّثني 
أبي/!! عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عيسى ...2 . 

وقد وقع التصرّف من التلميذ ‏ العبّاس ‏ في التفسير من أوائل سورة آل عمران 
فما بعد إلا أنه قد نصّل وميّز بين روايات علي بن إبراهيم وروايات تفسي رأبي 
جارود بنحو لا يشتبه على الناظرين في الكتاب » ولا يخفى على من ألم بتمييز 
طبقات مشايخ القَمّي عن مشايخ تلميذه أبي الفضل . 

والذي يظهر من كلام المحمّق الطهراني في الذريعة أعتماده على هذه النسخة 





.16 / آل عمران‎ .١ 


000 اا 





تفسير علي بن إبراهيم ٠‏ 


نظراً لتواتر تفسير علي بن إبراهيم في الطبقات» بنحو لا يفيرٌ عدم تجرّد نسخته 
التلميذ أبي الفضل : ولاسيّما ون هذا التلميذ الجامع بين تفسير 





عن نسخة انفسي, 
القمّي وتفسبر الجارودي ليس إلا جمع بين نفسيرين مشهورين متواتري النسخ في 
الطبقات . وإن أضاف إليهما بعض روايات أخرى في التفسير بطرق أخرى 
لا تشتبه على الناظر التمييز بينهماء لأنّه يروي تفسير الجارودي بالسند المشهور 
إليه إلى التفسيرء أي نفس السند الذي يروي كل من الشيخ الطوسي والنجاغي 
تفسي رأبي الجارود عنه بسندهما إلى أحمد بن محمّد الهمداني؛ المعروف بابن 
عقدة المتوفي سنة ( 775) . 

أقول: إِنّ ما ذكره المحم الطهرانيفه. ون كان متيناً؛ نظير ما يتعارف في 
الكتب المشهورة المتواترة الأخري ؛ حي جع بينها في الطباعة ؛ نظي ركتاب 
مفاتيح الجنان للشيخ عباس القِميٍ مع كانه ألآخَر الباقيات الصالحات ٠‏ فإنّه اعتيد 
على طبع الثاني في حاشية الأول وكذَا انيد جعل تفسير مرآة الأنوار للشريف 
بي الحسن التوني مقدّمة لتفسير البرهان : ونظير جعل الأصول الخمسة الرجاليّة 
ف يكتاب واحد في التراجم .كما صنعه القهبائي في المجمع ؛ وما صنعه الأردبيلي 
في جامع الرواة » بل وما صنعه أغلب الرجاليين في كتبهم ؛ من نقل متون الأصول 
الرجاليّة الخمسة في كتبهم : بحيث لو قُدّر وفرض أن الأصول الرجاليّة الخمسة 
المجرّدة لم تكن بأيدينا ما أرٌ ذلك بتواترها؛ لتوان ركامل متونها في الكتتب 
الأخرى بنحو مفرّق في التراجم؛ فتكون الأصول الرجاليّة الخمسة متواترة لدينا 
بطريقين متواترين نستغني بكلّ منهما عن الآخر؛ أحدهما نفس النسخ المجّدة ؛ 
والثاني انتشار متونها الكاملة في الكتب الرجاليّة الأأخرى . 





ونظير لك الكتب الأريعة فإنّها قد وصلت بكنبها المجرّدة وكذلك وصلت 
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هنضحّة إلى الكتب الأخرى في كتاب مجموح آخر . ككتاب الوسائل والواني 
والكتب الفقهية الإستدلاليّة من المتقدّمين إلى متخي الأعصار, فهذا حال كثير 

من الكتب المتواترة أن يكون لها عدّة طرق كلها متواترة؛ وقد يبقى أحدما 
ويستغنى به عن ألبقية نظير ها حدث لكتاب الكتّسي » حميث اختصره الشيخ 
بإختيار معرفة الرجال . فبقي نواتره في ضمن هذا المختصر . 

وهذا حال كثير من الكتب عندما ُختصر أو تضم مع كتب أخرى أن يقتصر 
ويكتفى على أحد طرقه المتوائرة دون الأخرى؛ وقد يكون ذلك بسبب مشّقّة 
وتكلفة وجهد الإستنساخ في أعصارهم : أو بسبب العكوف على النسخة الجامعة 

له ولغيره من الكب بسبب ما حظيت يمن إمتياز الجمع ء ٠‏ لاسيّما في مثالنا 
حيث إِنّ هذه النسخة من تفسير القع امه لكل من التفسيرين المشهورين من 
الشيعة القمي والجارودي . 

والحاصل : إِنّ طريق نقل العَتَبّ من نمط التواتر. سواء في الكتب الرواثية أو 
الرجالية أو التاريخية .كما يذكر عن كتاب صمي لابن مزاحم إِنّه مبثوث في 
تاريخ الطبري , وهكذا حال الكتب في بعض العلوم والفنون . 

وعليه فما ذكره المحقّق الطهراني متين جداً؛ وهو أوّل الوجوه لاعتماد تواتر 
النسخة الواصلة ؛ وهناك وجوه أخرى : 

الوجه الثاني : وهو إن صاحب الوسائل في خاتمة كتابه في الفائدة الخامسة 
منها قد ذكر الطرق التي يروي بها الكتب المذكورة في كتابه عن مؤلّفيها » المتتهية 
إلى الشيخ الطوسي مع قوله يه في صدر نلك الفائدة بعدم توف العمل على تلك 
الطرق» لتواتر تلك الكتب , مع قيام القرائن على صحتها وثبوتها. فقد ذكر طريقه 
إلى تفسير علي بن إبراهيم بنفس الطرق الني له إلى الكليني والصدوق والشيخ 





تقسير علي ين إيراهيم ادن نميه 212011111 ا 


الطوسي والبرقي والصفّار والحميري وغيرهم ثم أفرد طرقاً أخرى إلى بقيّة 
الكتب فلاحظ , 

هذا مع أنَّ من المحفّق أن ندخة صاحب الوسائل لتفسير علي بن إبراهيم هي 
نفس النسخة التي بأيدينا المرويّة بتوسّط العئاس عن علي ببن إسراهيم ؛ وذلك 
بشهادة أن الروايات التي يستخرجها في الوسائل عن تفسير الققي هي روايات من 
كل من التفسيرين القمّي والجارودي؛ فلاحظ روايات أبواب الوسائل التي 
يستخرج فيها من التفسير المزبور. 

ومن أمثلة ذلك . ما قاله صاحب الوسائل ف يكتاب الطلاق في الباب التاسع من 
أبواب مقّماته وشرائطه في الحديث سابع« علي بن إبراهيم في تفسيره؛ عن 
أبي الجارود » عن أبي جعفر 37 في قوله : ا كمون نين '' : والعدّة الطهر 
من الحيض » وأحصوا العدّة » 

وقال أيضاً في كتاب الطهارة في 
عشر منه مالفظه : علي بن إبراهيم في ته 
جعفر .48 قال: سئل رسول الله ع عن تفسير قول الله عمرٌ وجل  :‏ فَمِنَكَانَ 
يزجوا قا َه فَلْيَشْتلُ علا احا ولا شرك بِبَاةة َْهِ أخدا "١#‏ ؛ فقال: من 
صلَى مراءاة الناس فهو مشرك : إلى أن قال : ومن عمل عملاً ممًا أمر به مرآءاة الناس 
فهو مشرك ولا يقبل الله عمل مُراء » . 


وقال أيضاً ف كناب الحج الباب الواحد والخمسين من أبواب أحكام المشرة في 





أبواب مقدّمات العبادة في الحديث الثالث 








ره قال : في رواية أبي الجارود عن أبي 





١ / الطلاق‎ .١ 
231١ / ؟. الكهف‎ 
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الحديث الثالث منه ما لفظه : علي بن إبراهيم في تفسيره . قال في رواية أبسي 
الجارود عن أبي جعفر :29 قال: إذا دخل الرجل منكم بيته فان كان فيه أحد يلم 
عليهم ؛ وان لم يكن فيه أحد فليقل : السلام عليئا من عند ربناء يفول ال : [٠‏ تَجية مُنْ 
عند لله مباركة طيبة 70 , , 

وهناك روايات أخرى نشير إلى مصدرها فعليك بمراجعتها وهي: في كتتاب 
التجارة في أبواب ما يكنسب به . في باب تحريم اللعب بالشطرنج ونحوه في 
الحديث التأسع منه 

وفي (567/1, الباب )وني (فا/دكء 8ه)ءو(15/تةك الباب :)١‏ 
وفي (111/107ء الباب 20)15, 


وهكذا الحال في نسخة تفسي رالقي:التي كانت عدد العلامة المجلسي صاحب 
البحار فقد ذكر في مقدّمة كناب البخا ركيَآلْفمتلٌ الأول في بيان الأصول والكتتب 
المأخوذة منها قال: « وكتاب التفسير للشيخ الجليل الثقة علي بن إبراهيم بن هاشم 
القمّي ؛ وكتاب العلل لولده الجليل محمّد ». ثم ذكر سنده إلى تلك الكتب ؛ ومنها 
كتاب التفسير , حيث قال في الفصل الثاني بعد ذلك في بيان الوثوق على الكتب 
المذكورة واختلافها في ذلك قال: «إعلم أنّ أكثر الكتب التي اعتمدنا عليها في 
النقل مشهورة معلومة الإنتساب إلى مولفيها : ككتب الصدوق 4 . فإنُها سوى 
الهداية وصفات الشيعة وفضائل الشيعة ومصادقة الإخوان وفضائل الأشهر» 
لا تقصر في الإشتهار عن الكتب الأربعة التي عليها المدار في هذه الأعصار؛ 





33 الثور/‎ .١ 
. 984 ؟. من طبعة مؤسسة آل البيت‎ 


تقسير علج بن إبرافيم بند نه 3076006 9 


وهي داخلة في إجازاتناء ونقل منها من تأخّر عن الصدوق عن الأفاضل الأخيار» 
إلى أن قال « وكتاب تفسير علي بن إبراهيم من الكتب المعروفة ؛ وروى عبنه 
الطبرسي وغيره » . 

وأمَا سنده التفصيلي لكتاب التفسير فلاحظ ما ذكره في كتاب الإجازات!'2. 
من أسانيد عديدة ينتهي كثير منها إلى الشيخ الطوسي ء وبعضها ينتهي إلى الشيخ 
المفيد. وغيرهم من المشايخ ‏ فقد ضمّن في كتابه البحار رواياته المستخرجه عن 
نفسير علي بن إبراهيم ؛ وتلك الروايات هي من النسخة التي نجمع بين التفسيرين ٠‏ 
أي تفسير القمّي وتفسي رأبي الجارود » حيث أورد الروايات التي رواها علي بسن 
إبراهيم عن مشايخه عن الصادق 39 والتين عرفت اختصاصها بتفسير القمي ؛ 
وأورد الروايات التي رواها العئاس لستندة إلى تِّسي رأبي الجارود ‏ وإليك في 
الهامش نبذة عن المواطن التي إستخرييهحتاحب البحار من تلك الروايات!" 
فيظهر من ذلك أن نسخة صاحب البْحَاَ الْمَصَقدَ إلى الشيخ هي نسخة العببّاس 


وهكذا الحال في نسخة تفسير القمّي ؛ التي كانت عند السيّد هاشم البحراني » 
فإنّها النسخة المشتملة على التفسيرين؛ وذلك بشهادة ما ذكر!" في ذيل آبة 
9 وَاَدِينَ يدونَ من موده أ من الرواية الأولى : علي بن إبراهيم قال في رواية 
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؟. تفسير البرهان 18/7 الرواية الأولى ‏ 

:. الرعد / 14. 


٠ 5 "5 27‏ بحوث في مباتي علم الرجال 
أبي الجارود عن أبي جعفر :8 : من قوله : 8 وَانذِينَ ينون مين تُونِه6 الآية» 
وكذا الرواية التالية لها . 

وأيضاً ني''' ذيل قوله تعالى : فا لَه مُعقَاتُ ين 

وأيضاً !" في قوله تعالى : ف( قدَْففهَا يا © 20. 

وأيضاً فيل") ذيل قوله تعالى : ( قال يوش ليه 00 . 

وأيضاً في قوله تعالى : « وَلْشَاء يك لل لئاس أئة بج 97 . 20 

وقد قال في مقدّمة تفسير البرهان في الباب السادس عشر؛ في ذكر الكتب 
المأخوذ منها الكتاب , وابتدأ بقوله : تفسير الشيخ الشقة أبي الحسن علي بن 
إبراهيم بن هاشم . فكلّ ما ذكرته عنهافَه هن 

الوجه الثالث: إن إسناد الشيخ. لصوي إلى تفسير الققي كما ذكره في 
الفهرست بقوله : أخبرنا بجكتهاككب علي ين إيراهيم جماعة عن علي بن محمد 
الحسن بن حمزة العلوي الطبري. عن علي بن إسراهيم ؛ وأخبرنا بذلك الشيخ 
المفيدية ؛ عن محمّد بن الحسين بن بابويه ؛ عن أببيه ؛ ومحمّد بن الحسن» 
وحمزة بن محمّد العلوي ؛ ومحمّد بن علي بن ماجيلويه ؛ عن علي بن إبراهيم . 


ان 














٠.‏ تقسير البرهان 585/1 الروا 
الرعد / 11. 

51 تفسير البرهان ؟/01؟» الحديث‎ ٠ 
.80/ يوسف‎ 

تفسير البرهان 767/5 الحديث؟. 
٠‏ يوسف /1. 

هود 2118/7 

٠‏ تفسير البرهان 740/6 الحديث ه 








ع ا ل ا 


تفسير علي بن إبراهيم ل 


وقال النجاشي في ترجمة علي بن إبراهيم بن هاشم « وله كتاب التفسير إلى أن 
قال أخبرنا محمّد بن محمّد وغيره؛ عن الحسن بن حمزة بن علي ببن عبدالله ٠»‏ 
قال :كنب إلي علي بن إبراهيم بإجازة سائر أحاديقه وكتبه » . 

وقال في ترجمة الحسن بن حمزة بن علي بن عبدالله أبو محمّد الطبري : يُمرْف 
بِالمَرْعَش »كان من أجلاء هذه الطائفة قدم بغداد ولقيه شيخنا في سنة 01؟ ومات 
في سنه 508. 

وقال في عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب في ترجمة عقب الحسين 
الأصغر ابن زين المابدين!"2: «ومن ولد علي المرْعَش أبو الاسم حمزة بن 
المَرْعَش له عقب منهم أبا محمّد الحنن التَابةٍ المحدّث ابن حمزة؛ المذكور له 
عقب ». 

وذكر المصسّح في حاشية الكتَابَ !إن منَ”ينشليٍ إلى علي القرْعش بعض 
سلاطين مازندران ( طبرستان )؛ وقال في الفخمري في عقب الحسين الأصغر ابن 
زين العابدين!"': « وأمّا حمزة بن علي المَرْعَش نهو أكثر إخوته عقباً. وولده 
المعقّب ثلاثة : علي بن الحسن القاضي المحدّث المامطيري ؛ ومحمّد له ثلاثة 
أعقبوا وذيّلوا بطبرستان ؛ والحسين له ولد أعقب وذيّل بها ». 

والظاهر أن الحسين مصِحّف عن الحسن ‏ كما قد اتضح في كتاب العمدة . 

ويظهر م نكلّ ذلك أن نسخة التفسير التي وصلت إلى الشيخ والنجاشي هي 
نسخة العبّاس» الجامعة للتفسيرين: إذ الظاهر أن النسخة التي وصلت إليهما مي 
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٠... 5 00‏ بحوث في مباني علم الرجال 
نسخة الحسن بن حمزة العلوي الطبري المتقدّم آنفاً؛ وكان في طبرستان قبل قدوم 
بغداد وطبرستان كانت محل انتشار نسخة العبّا سكما عرفت سابقاً . 

فالظاهر أنّ نسخة الحسن بن حمزة هي النسخة المنتشرة للعئاس» التي إستجان 
الحسن بن حمزة من علي بن إبراهيم في روايتها؛ وقد تقدّم من المحقق آغا بزرك 
الطهراني استظهار أن الدولة الزيديّة بطبرستان آنذاك قد قامت بترويج النسخة 
لتضمّتها تفسير الجارودي . 


التفسير المنسوب للإمام العسكري ا 


مقدّمة : مما يعين الباحث في الإطّلا على أطرف الكلام حول إعتبار هذا 
الكتاب مراجمة المصادر التالية : 

الأوّل: ما ذكره المحدّث النوري في خائمة المستدرك7) عند تعداده لمشايخ 
الصدوق وهو محمّد بن القاسم الإسترابادي : 

الثانى : ما ذكره المحمّق آغا بزركل الطهرانيأفي الذريعة!؟" , 

الثالث : ما ذكره المحقق شم محتقي النُستري يفي الأخبار الدخيلة!". 

الرايع : ما في روضة المتّفين للمجلسي الأوّل!! . 

الخامس : ما رقمه الفاضل المعاصر الشيخ الأستاذيّ في رسالته*. 

وتنقيح الحال في التفسير يتم عبر النقاط التالية : 

النقطة الأولى : إن حناك تفسيرين بهذا الإسم »كما نبّه على ذلك غير واحد: 





خاتمة المستدرك 700-1483/5 

الأريعة 18/4- 5517 

. الأخبار الدخيلة 185/3. 

. روضة المتقين 100/14 

. رسالة حول تفسير الإمام المسكري بإ » المطبوعة في نهاية التفسير » طبعة مؤسسة الإمام 
المهديعجّل الله فرجه . ١‏ 


ل ا ل ا ل 


أهفا ...000000 باوث في ميتي لم الرجال 


أولهما: التفسير الذي جَمَمه الحسن ببن خالد البرقي :كما ذكر ذلك ابن 
شه رآنوب في معالم العلماء قال : « أخو محمّد بن خالد من كتبه تفسير العسكري 
هن إملاء الإمام :92 مائة وعشرون مجلّدا »؛ لكن في فهرست النجاشي ذكر أَنَّ له 
كتاب نوادر؛ وفي فهرست الشيخ قال: «له كتب »؛ ولم يصرّح الشيخ ب 
فلمل أحدها ينطبق على التفسير الذي نسبه ابن شهرآغوب . وإن كان مثل ذلك 
المدد من المجلّدات ت لوكان هو مراد الشيخ ولا سيّما تفسير الروائي لكان محل 
اهتمام . وصرّح بإسمه ولأخرج من روايانه في الكتب المعتبرة بينما لم نظفر 
على ما يشير إلى ذلك . 

وعلى أي حال تقد استظهر المحققألطهراني في الدريعة بقرائن عديدة أن هذا 
التفسير يرويه البرقي عن الإماءإأبِي التي الث لئة : لا أبي محمد الحسن بن 
علي 99 فلاحظ , 

وثانيهما: هو المسوب للإمام أبي محمّد الحسن بن علي العسكري 90 » 
بإملائه على أبي يعقوب يوسف بن محمّد بن زياد : وأبي الحسن علي بن محمّد بن 
سيار والذي روياه إلى محمّد بن القاسم (أببي القاسم ١!)‏ المفشر الإسترابادي 
المعروف بأبي الحسن الجرجاني المفسشر. ذككره بهذه الأوصاف المصدوق في 
كتاب معاني الأخبار باب الحروف المقطّمة! '' وقد وصفه بالخطيب في 
وَل النسخة الموجودة من النفسير: ؛ وقد روى الصدوق هذا الشفسير؛ وبثّ 











٠ 1١‏ قال السيّد الخوني له في معجم رجاله: أن ابن أبي القاسم لا يوجد مورد من الموارد التي 
روى عنها الصدوق بهذا التعبير في شيء من كتبه ؛ ؛ وانما ذكره العلامة في ترجمته في 
الخلاصة . قال: محمّد بن القاسم رقيل 

؟. معاني الأخبار: باب17: حديث 4 





التفسير المنسوب للإمام العسكري .8/4 








العديد من رواياته في كتبه . 
النقطة الثانية : ان الصدوق روى في الأمالي في المجلس ( 77) عن محمّد بن 


على الاسترابادي » عن يوسف بن محمّد بن زياد؛ وعلي بن محمّد بن سيّارء عن 
أبويهماء عن الحسن بن علي بن محمّد بذ ء عن أبيه ؛ عن آبائه ؛ عن أمير 
المؤمنين .8 . قال: قال رسول الله َلك : قال الله تبارك وتعالى : «قمت فاتحة 
الكتاب بيني وبين عبدي .. .الخ :117 

ثم روى رواية ثانية في المجلس المزبور عن محمد بن القاسم ؛ عن الولدين» 
عن أبويهماء عن الإمام 1 : فيظهر من هذا أن السند في الرواية الأولى يرويه عن 
الولدين بغير طريق محمّد بن القاسم ‏ أي .طن ميد بن علي الإسترابادي » واحتمال 
كونه تصحيفاً من التُساخ لا برفع اليد إعن كور الدببخ للكتاب .كما أشار إلى ذلك 
المحقّق الطهراني . 

كما أَنّ وصفه بالإسترابادي لا يدل على كونه الإسترابادي المفسّرء كما هو 
الحال في كثير من الرواة الموصفين بالكوفيَ والبصري , وهذه الرواية التي يرويها 
الصدوق عن محمّد بن علي الإسترابادي عن الولدين: موجودة في نسخة التفسير 
الواصلة . 

النقطة الثالعة: إعلم أَنّ الصدوق يروي روايات هذا اتتفسير بصور مختلفة 

منها: وهي الأكثر ني كتبه ؛ (عن المفسّر؛ عن الولدين» وهما بوسف بن 
محمّد بن زياد؛ وعلي بن محمد بن سيّار) ويمنده بعد ذلك عن أبويهما . 
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ااضن ا اد ا 2 بحبوث في مبائي علم الرججال 


ومنها: ( حدثنا محمّد بن القاسم الجرجاني المفسّر ؛ قال: حدثنا 
يوسف بن محمّد بن زياد: وأبو الحسن علي بن سيّار: وكانا من الشيعة الإمامية» 
عن أبويهماء عن الحسن بن علي بن محمّد 9 ...)7'. ونحوه في مواضع أخرى 
من كتيه0؟. 

ومنها :كما في الخصال ما صورنه : ( قال: حدثتي محمّد بن القاسم المفسشر» 
الممروف بأبي الحسن الجرجان له ؛ قال : حدّئنا يوسف بن محمّد بن زيادء 
عن أبيه . عن اللحسن بن علي ؛ عن أبييه علي بن محمّد . . .الخ ) . 

والحال أن سند التفسير الموجود في هذه النُسخة المتداولة الواصلة هو عن 
المفسشر. عنهماء عن الحسن بن على :'ثة كما ؤْكرت فيها قصّة روايتهما مفضّلاً من 
دون توسيط الأبوين وكذا الحالى في أسانيك الأعلام والمحدّثين إلى ذلك التفسير 
الآني ذكرها في النقطة اللابتقية > 

وقد يوجّه ذلك بوجوه: 

الأوّل: ما ذكره المحقّق الطهراني في الذريعة ؛ وتبعه عدّة من المحقّقين؛ 
من زيادة لفظة ( عن ) قب لكلمة ( أبويهما )؛ أي فتكون صورة العبارة هكذا : ( وكانا 
من الشيعة الإماميّة أبويهما ) كجملة معترضة . 

وهذا متين في الموارد التي صرّح الصدوق بلفظة ( وكان من الشيعة الإمامية ) 
وما في المواضع التي لم يذكر هذه العبارة فلا يتأتى هذا التوجيه ؛ إلا أن يتحمل 
إسقاط الناسخ لها . 


.١‏ كتاب التوحيد / ؟؟. 
؟. كما في معائى الأخبار: 4: الحديث؟ 


التفسير المنسوب للإمام المسكري 86 تفلف ع د لعاف الل ا ا 170116 


الثاني : أن تكون لفظة (عن ) قبل أبويهما متملّقة بلفظة (وكانا من الشيعة ٠)‏ 
أي تشيّعهما بسبب أبوبهماء فكلمة (عن ) بمعنى باء السببيّة , أو ( من) النشويّة؛ 
فلا تكون متعلقة بالتحديث . 

الثالث :إن الصدوق قد روى عن المفّر عنهما: أو عن أحدهماء عن أبويهما ؛ 
أو عن أحد أبوبهما؛ عنه 94 : روايات لا تتعلّى بالتفسير؛ ولا موجب لاحتمال 
الخطأ في صورة الستدء إذ أنّ معرفة وإتصال أبويهما به 48 هي التي أوجبت 
إتصال الولدين به نا . فلعلٌ سبب وقوع مثل هذا السند في الرواييات غير 
التفسيريّة أوهم النْمَاحْ لحمل بقية الأسانيد على صورة الروايات المزبورة . 

النقطة الرابعة: إن للأعلام عدّة أساتيك لهك التفسير : 

منهم : الطبري في دلائل الإمامةجاب :ممجزات الإمام الرضا #6 . قال: 
« حدثني أبو الحسن علي بن هبة كان أحمنا بن إبراهيم الرائق الموصلي ٠‏ 
قال : حدّثنا أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه الفقيه القمي ٠‏ 
قال: حدثنا أبو الحسن محمّد بن القاسم , قال : حدّثنا يوسف بن محمّد بن زياد» 
ل ل 

الخ » الحديث!9© 

ومنهم : الطبرسي في الإحتجاج انه قال في مقدئمة الكتاب : « ولاناتي في أكثر 
ما نورده من الأخبار بإسناده. ما لوجود الإجماع عليه : أو موائقته لما دلّت 
العقول إليه » الاشتهاره في الييّر والكتب بين المخالف والمؤالف , إلا ما أوردته 
عن أبي محمّد الحسن العسكري :#. فإنّه ليس في الإشتهار على حدّ ما سواه وإذ 





198 / دلائل الامامة‎ . ١ 


ليه 





بحوث في مباني علم الرجال 
كان مشتملاً على مثل الذي قدّمناه: فلأجل ذلك ذكرت إسناده في أوّل خبر من 
ذلك دون غيره؛ لأنّ جميع ما رويت عنه :ف إنّما رويته بإسناد واحد من جملة 
الأخبار التي ذكرها 4 في تفسيره »200 

ثم قال: «فمن ذلك ما حدّثني به المّد العالم العابد أبو جعفر مهدي بن أبي 
حرب الحسيني المَرْعَشي يه , قال: حدّثني الشيخ الصدوق أبو عبدالله جعفر بن 
محمّد بن أحمد الدوريستي 4 قال: حدّثني أبي محمد بن أحمد قال: حدئني 
الشيخ السعيد أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي إ : قال: 
حدّثني أبو الحسن محمد بن القاسم المفسشر الإسترابادي : قال: حدّئني أبو يعقوب 
يوسا بن محمّد بن زياد؛ وأبو الجن تل بن محمد بن سيّار ‏ وكانا من الشيعة 
الإماميّة ‏ قالاء ححدثنا أبو محمد اَن بن/علي العسكري 9 ...1" . 

ومنهم : قطب الدين الراودية إن أنخج. في كتاب الخرائج والجرائح من 
التفسير المذكور جملة وافرة من رواياته »كما نبّه على ذلك الميرزا النوري: 
إلا أنْه لم يذكر سنده إلى الكناب . 

ومنهم : ابن شهراشوب في مناقبه ؛ فإنّه أيضاً أخرج منه جملة وافرة؛ إلا أنه 
أيغماً لم يذكر سنده للكتاب . وقد تقدّم منه في معالم العلماء أن تتفسير 
المسكسري 26 مسائة وعشسرون مجِلَداً رواه الحسن بن خالد البرقي عن 
العسكري يذ ؛ ولعلّ ذلك قريئة على تغاير التفسيرين عنده . 

ومنهم : الحسسن بسن سليمان الحلي ؛ تللميذ الشهيد الأوّلء صاحب كتاب 





.١‏ الإحتجاج 4/١‏ طبعة دار الأسوة 
؟. المصدر المتقدّم 5. 


التفسير المتسوب للإمام العسكري شوق بتتتتمد تممه ات م 1 


مختصر بصائر الدرجات وكتاب المختصرء حيث أخرج في الثاني روايات عن 
التفسير المذكور . وقد وصف ما أخرجه من الخبرين عن التفسير بأنّها من 
الأحاديث المجمع عليهاء الني يروونها عن الأئمّة ميل جماعة علماء الإماميّة . 

والظاهر أَنّ له سنداً إلى الكتاب كما أن له سنداً نبصائر الدرجات لسمد بن 
عبدالله الأشعري حيث ذكر سنده إليه في تضماعيف كتاب المختصر . 

ومنهم : المحقّق الكركي في إجازته لصفي الدين قال فيها: « وبالجملة : 
فما أرويه من طرق أصحابنا (رضي الله عنهم ) لا نهاية له لأنِي أروي جميع 
ما صِنّفه ورواه علماؤنا الماضون الصالحون من عصر اشياخنا إلى عصر أئمتنا 
(صلوات الله وسلامه عليهم ) وكثير من“ أسَأنْئدرذلك موجود في مواضع معدّة له 
منبت في مظائه » وقد أذنت للمشار إل هلذم أثّمأتعالى علو قدره في التسلط على 
روايته ونقله إلى تلامذته ): مكتبالاً بي وليء مراعياً لشرايط المعتبرة في ذلك 
عند أهل الفنَّ والحديث . 

ولنورد حديثاً واحداً مّا نرويه ممٌصلاً؛ تبرّكأ وتيمناً؛ وجرياً على عادتهم 
الجليلة الجميلة : فنقول : أخبرنا شيخنا العلامة أبو الحسن علي بن هلال » بالإسناد 
المتقّم إلى شيخنا الإمام أبي عبدالله محمد بن مكي , السعيد الشهيد : قال : أخبرنا 
الشيخ الإمام السعيد فخرالدين أبو طالب ؛ محمد بن المطهّر: والسيّد السعيد عميد 
الدين عبدالمطلب بن أعرج الحسيني: عن الإمام المتبحر جمال الدين أبي منصور 
الحسن بن مطهّرء عن العلامة المحقّق نجم الدين أبي القاسم جعفر بن سعيد؛ 
عن الفقيه العلامة أبي عبدالله محمّد بن نما عن الشيخ المتبحّر فشخر الدين أسي 
عبدالله بن إدريس؛ عن عربي بن مسافر العبادي؛ عن إلياس بن هشام الحايري . 

وأعلى منه بالإسناد إلى الإمام جمال الدين الحسن بن المطهّر؛ عن والده 


و 312 ..... بحوث في مباني علم الرججال 
سديد ألدين يوسفء عن العلامة نجيب الدين محمّد السوراوي؛ عن الحسين بن 
هبة الله بن رطبة . 

وأعلى منهما بالإسناد إلى شيخنا الشهيد: قال: أخ نا الشيخ الفقيه السلامة 
رضي ألدين أبو الحمن علي بن أحمد المزيدي : قال : أخبرنا الفقيه محمّد بن أحمد 
ابن صالح ؛ حدّثنا نجيب الدين محمّد بن نماء حدّثنا والدي أبو البقاء هبة اله بن 
نماء حدّثنا الحسين بن محمّد بن أحمد بن طحال المقدادي: جميعهم عن الشيخ 
السعيد أبي علي الحسن ابن الشيخ الإمام أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي . 

وأعلى من الجميع بالإسناد العلامة جمال الدين أحمد بن فهد . عن السّد العالم 
النًابة تاج الدين محمّد بن معيغٍمن اليد العالم علي بن عبدالحميد بن فخّار 
الحسيني ؛ عن والده السيّد عبدالحمية : عن اللسيّد الفقيه مجدالدين أبي القاسم 
علي بن العريضي ؛ عن الشيح المعيد رشيد الدين/أبي جعفر محمّد بن شهراشوب 
المازندراني ؛ عن السيّد المالم ذي الفقار محمّد بن معد الحسيني كلاهما عن 
الشيخ الإمام عماد الفرقة الناجية أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي : قال: 

أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن عبيدالله الغضائري: حدّئنا أبو جعفر محمّد بن 
بابويه » حذّثنا محمّد بن القاسم المفسّر الجرجاني ؛ حدّثنا يوسف بن محمّد بن 
زياد وعلي بن محمّد بن سنان؛ عن أبويهما؛ عن مولانا ومولى كافة الأنام بسي 
محمد الحسن العسكري ‏ عن أبيه ؛ عن أبيه : عن أبيه : عن أبيه :عن أبيه . عن أيبه ؛ 
عن أبيه ؛ عن أبيه عن أبيه (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ) قال : 

قال رسول الل ع2 لبعض أصحابه ذات يوم:...الغ»7"". ثم نقل الحديث 








١‏ بحار الأتوار ٠١8‏ إلالا. 
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الموجود في تفسيرالعسكري ٠‏ 

ويظهر من إسناده هذا إعتماد من وقع في الطريق من أعلام الطائفة ورؤسائها 
على التفسير المزبور »كعلماء الحلة ؛ وكذا الشيخ الطوسي . وكذا شيخه الحسين بن 
أبي عبدالله الغضائري الأب . 

ومنهم: الشهيد الثاني في إجازته الكبيرة للشيخ حسين ابن عبدالصمد؛ قال 
فيها ‏ بعد ذكر طرق عديدة إلى كثير من الأصحاب كالشيخ الطوسي والمفيد وابن 
بابويه  :‏ ولنذكر طريقاً واحداً هو أعلى ما اشتملت عليه هذه الطرق إلى مولانا 
وسيّدنا وسيّد الكائنات رسول الله يي . ويعلم منه أيضاً مفضلاً أعلى ما عندنا من 
السند إلى كتب الحديث كالتهذ يب ٠‏ والإإييتيصار ‏ والفقيه » والمدينة ؛ والكاقي ١‏ 
وغيرهما . 

أخبرنا شيخنا السعيد نورالدين علي بََتبالعالي ؛ إجازة عن الشيخ شمس 
الدين محمّد بن داود؛ عن الشيحٌ صََءالْمَرَغَ عن والده السعيد محمّد بن 
مكي . عن رضي الدين المزيدي ؛ عن محمّد بن صالح ؛ عن السيّد فخار. 

وعن الشيخ ضياء الدين بن مكي» عن السيّد تاج الدين بن معيّة » عن الشيخ 
جمال الدين بن مطهر: عن الشيخ نجم الدين بن سعيد ؛ عن السيّد فخار . 
وعن الشيخ شمس الدين بن ّي عن محمّد بن الكوفي ؛ عن نجم الدين بن 
سعيد عن السيّد فخار؛ عن شاذان بن جبرئيل » عن جعفر الدوريستي » عن المفيدء 
عن الصدوق أبي جعفر محمّد بن بابويه : قال: حدّثنا محمّد بن القاسم الجرجاني» 





قال : حدّثنا يوسف بن محمّد بن زياد؛ وعلي بن محمّد بن سنان ‏ عن أبويهما ؛ عن 
مولانا وسيّدنا بي محمّد الحسن بن .. .الخ 976 . 





.3154/8١8 بحار الأنوار‎ ١ 


٠0.000.000... 000000000000+ 4‏ ببحوث في باثي علم الرجال 








في آخر الإجازة عنه رواية أخرى عن النفسير عن مولانا 
السسكري 98 : أنه : قال عن رسول الله عل : 

«أسَدٌ بن يتم اليتيم ؛ يتيم انقطع عن إمامه » ولا بقدر على الوصول إليه ؛ فلا يدري 
كيف حكمه في ما ابتلى به من شرائع دينه : ألا فمن كان من شيعتنا عالماً بعلومناء 
فهدى الجاهل بشريعتنا »كان معنا في الرفيق الأعلى :7') وقد اعتمد عليه في تخريج 
الأحاديث في كتابه منية المريد ». 

ومنهم : المجلسي الأوّل في الشرح الفارسي لمن لا يحضره الفقيه!'), حيث 
ذكر سنده الذي تقدّم آنفأ في إجازة'الّْْهْهدٍ الثاني : قال: « والصدوق روى هذا 





التفسير عن محمّد ( المفسّر )» وأوصلة ليا فجول علمائنا من الثقات الممتمدين: 
حمّى أن المحدّئين إعتبروا هذا اليد من أعلى الأسانيد : ومن جملته هذا الحديث 
تناقلوه مشافهةٌ خلف عن سلف . كما أخبرنا شيخ المحدثين بهاء الملّة والدين 
محمّد بن الحسين. عن أبيه عن الشبيخ زين الدين»؛ ثم ساق السند المتقدّم عمن 
إجازة الشهيد الثاني ؟0. 


ومنهم : المجلمي الثاني ؛ قال في البحار في مقدّمة الكتاب, في الفصل 
الثاني/)؛ في يبان الأصول والكتب المأخوذ منها : « وكتاب تتفسير الإمام من 
الكتب المعروفة ؛ واعتمد الصدوق عليه؛ وأخذ منه ؛ وإن طعن فيه ببعض 





191/90 بار الأتوار‎ ١ 
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التي المتسوب العام لسري 9 عدا ع لامو ا حا 0 


المحدّثين» ولكن الصدوق4 أعرف وأقرب عهداً ممّن طعن فيه ؛ وقد رواه أكثر 
العلماء من غير غمزٍ فيه ». 

ثم قال: « ويروي ‏ جعفر بن أحمد ‏ عن الصدوق أيضاً كما سيأني في إسناد 
تفسير الإمام يذ 137 

نم ذكر في الفصل الخامس الذي عقده لذكر مفتتح الكتب!" قال: « ولشذكر 
ها وجدناه في مفتتح تفسير الإمام العسكري (صلوات الله عليه )؛ فال الشيخ 
أبو الفضل شاذان بن جبرئيل بن إسماعيل القمي ( أدام الله تأييده)؛ حدّثنا السييد 
محمّد بن شراهتك الحسنيّ الجرجاني؛ عن السيّد أبي جعفر مهتدي بن حارث 
الحسيني المرْعَشي ؛ عن الشيخ الصدوق أي عياب جعفر بن محمّد الدوريستي» 
عن أبيه » عن الشيخ الفقيه أبي جعفر أسحَمكد حلت بن بابويه المي يه , قال :...» 
ثم ذكر ما هو موجود في التفسير» ل كال ولوقي بعض النسخ في أوّل المند 
هكذا : قال محمّد بن علي بن محمّد بن جعفر بن الدقاق. حدّثني الشيخان 
الفقيهان أبو الحسن محمّد بن أحمد بن علي بن الحسن ببن شاذان؛ وأبو محمد 
جعفر بن أحمد بن علي القمي عيك ؛ قالا: حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمّد بن 
علي بن الحسين بن موسى بن بابويهية , إلى آخر ما مر . 

ومنهم : الحرّ العاملي صاحب الوسائل . حيث ذكر في خاتمة الوسائل في 
الفائدة الرابمة » عند ذكر الكتب المعتمدة التي نقل عنها أحاديث كتابه الوسائل ٠‏ 
قال :كتاب تفسير الإمام الحسن بن علي العسكري .8 ثم ذكر في الفائدة الخامسة 


59/١ بحار الأتوار‎ ١ 
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طرقه إلى تلك الكتبء وقال فيها: : ونروي تفسير الإمام الحسن ببن علي 
العسكري ميلا بالإسناد إلى الشيخ أبي جعفر الطوسي : عن المفيد, عن الصدوق ء 
عن محمّد بن القاسم المفسر الإسترابادي ؛ عن يوسف بن محمّد بن زياد: وعلي بن 
محمّد بن سيّار» قال الصدوق والطبرسي : وكانا من الشيعة الإماميّة : عن أبويهماء 
عن الإمام نإ : وهذا التفسير ليس هو الذي طعن فيه بعض علماء الرجال؛ لأنّ 
ذلك يُروى عن أبي الحسن الثالث :9# ؛ وهذا عن أبي محمّد 128 وذاك يرويه سهل 
الديياجي ؛ عن أبيه ؛ وهما غير مذكورين في سند هذا التفسير أَصلاًء وذاك فيه 
أحاديث من المناكير» وهذا خالٍ من ذلك ؛ وقد اعتمد عليه رئيس المحدٌ: أبن 
بابويه » فنقل هنه أحاديث كثيرة نيا كيدا بٍمن لا يحضره الفقيه وفي سائر كتبه: 
وكذلك الطبرسي وغيرهما من علما2!)/, 





وقد أخرج عنه في كتابه إثباتالهداق أيضياً. 

ومنهم : السيّد هاشم البحراني 4 فإنّه قد أخرج منه كثيراً في كثابه ؛ تفسير 
البرهان . 

ومنهم : المحدّث الكاشاني 4 . فإنّه أخرج هنه في كتابه تفسير الصائي » 
وطرقه مذكورة في مقدّمة كتابه الوافي ٠‏ 

النفطة الخخامسة: لا يخفى أنَّ الحوزات الرواثية كانت متعدّدة في البلدان: 
سواء المتعاصر منها أو المختلف زمناً: فكماكانت الكوفة حاضرة روائية وتقهية 
فكذلك كانت بغداد والبصرة وقم والريء وكذلك نيشابور؛ بل لو أردنا أن نشير 
إلى الحواضر المتوسطة والصغيرة لكان ذلك في أغلب المدن من بلاد المسلمين 


١‏ خاتمة الوسائل آخر الفائدة الخامسة. 


التفسير المنسوب للإمام المسكري 86 .. ا 





مثل شيراز واستراباد؛ هذا من جانب . 

ومن جانب آخر فلم يكن التبادل الروائي بين جميع تلك الحواضر, فمفلاً 
الولا سفر محمّد بن محمّد الأشعث الكوفي : الذيكان مقيماً في مصر إلى الكوفة ؛ 
لما وق ع كتاب الأشعثيات والجعفريّات , بيد رواتنا الكوفيين والبغدادييين». 
وكذا سفر الصدوق إلى الأطراف والأكناف إلى نيشابور ومرو وسمرقند ويخارئ 
وبلخ وغيرها من البلدان؛ لما وقع بيده الكثير من الروايات؛ التي إخراجها 
في كتبه الروائية ‏ وتدارك الصدوق في أسفاره نيّف ومائتين شيخ من شيوخ 
أصحابنا »كما استعرضهم الميرزا النوري في خاتمة المستدرك ؛ وأكثرهم 
مترجّمين في كتب الرجال . 

فهذا تلمكبري شيخ الطائفة في زلمانةوَعيِبمن كبار الرواة: قند ذكر في 
تراجمهم عنائهم بالأسفار لجمع الحديث . ويعدٌ السفر إلى طلب العلم في تحصيل 
الروايات من خصائص وامتيازات الرأوي . 

وتبين من ذلك أمور: 

منها: ضمرورة إستقصاء المدوّنات المؤلّفة حول تلك الحواضر المختلفة» 
إنّها أكثر إحاطة بمفردات تلك الحواضر وأحوال رواتها ؛ وهكذا الحال ف يكتتب 
الفهارس . 

ومنها : لا يخفى أن هناك انقطاعاً في الجملة بين الحواضر العلمية بعضها عن 
البعض الآخر؛ بمعنى عدم وجود التواصل العلمي في العديد من الموارد والأزمنة 
وعدم إطّلاع بعضها على بعضها الآخرء وينتج عن ذلك إن من الممكن بل الواقع 
كون الرواة من الثقات والأجلاء ؛ وكذلك بعض الكتب الروائية المعروفة في بعض 
الحواضر مجهولة في حواضر أخرى؛ ولأجل ذلك حرص الرواة على السفر 


للينا 2 ببحوث في مباني علم الرججال 


والإستجازة لأكثر الكتب بُغية الإستقصاء ؛ ولكن ذلك لا يعني حصول الإستقصاء 
ف يكل الكنب وفي كل الأزمان لكل الرواة ولكلّ الكتب . 

أضف إلى ذلك أن كثيراً من كتب الفهارس لم تصل إليناء وقد تقدّمت حكاية 
المحقّق الطهراني”'': انه كانت في مكتبة ابن طاووس مائة ونيف من الفهارس 
وكتب الرجال: لكنها لم تصل إلى أيديناء بل إن بعض الكتب المشهورة قدككان 
سبيلها الفياع ؛ مثل كتاب مديئة العلم الذي رن بالكتب الأريعة في إجازات 
العلامة الحلّي» والشهيدين؛ وقد أخرج منه في المتتهى في كثير من الأببواب 
الفقهية , لم يصل إلى المحمّدين الثلاثة المتأخُرين . 

وعليه فلا غرابة في أن يوجد كناد ةالتبيير في الحاضرة الروائية في نيشابور 
دون بقية الحوافس, وكذا لا غإرابة"ثي أن لإ يترجم هنان الولدان الراويان 
للتفسير, وكذا الخطيب المفسز.الإسترآيادي الجرجاني أن لا يترجم لهم في كتب 
الفهارس والرجال المدونة من أصحابنا البقد 

هذا مع أنك قد عرفت وقوع الشيخ الطوسي والمفيد في أسانيد إجازة هذا 
الكتب عن الصدوق .كما تقدّم في النقطة السابقة . 

النقطة السادسة : ذكر المحقّق الطهراني أن علي بن محمّد بن سيّار» الذي هو 
أحد الولدين يروي الندبة المشهورة لميّد الساجدين 18 التي خضها الملامة 
الحلّيي؛ بطرق متعدّدة لروايتها في إجازنه الكبيرة لبي زُهرة ؛ ومن تلك الطرق 
رواية ابن سيار للندبة . 

قال العلامة في الإجازة : د من ذلك الندبة لمولانا زين المابدين علي بن 











0 مصفَّى العقال في مصئّفي علم الرجال » للمحفق اللهراني . 
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الحسين :9 . رواها الحسن بن الدربي؛ عن نجم الدين عبدالله بن جعفر 
الدوريستي : عن ضبياء الدين أبي الرضا ففمل بن علي الحسني ببقاشان؛ عن أبي 
جعفر محمّد بن على بن الحسن المقري النيسابوري؛ عن الحسن بن يعقوب بن 
أحمد النيسابوري؛ عن الحاكم أبي القاسم عبدالله بن عبيدالله الحسكاني ؛ عن أبي 
القاسم علي بن محمد العمري ؛ عن أبي جعفر محمّد بن بابويه ؛ عن أبي محمّد بن 
القاسم بن محمّد الإسترابادي, عن عبدالملك بن إبراهيم » وعلي بن محمّد بن 
سيّارء عن أبي يحبى بن عبداللّه بن زيد المقري , عن سفيان بن عبينه » عن الزهري » 
قال: سمعت مولانا زين العابدين 8 ... الخ »0 . 

والراوي بين ابن بابويه وعلي بن محمّدابْنْسيَار: هاهنا أبو القاسم بن محمد 
الإسترابادي » وهو غير الخطيب المف بيالح محمّد بن القاسم الإسترابادي . 

النفطة السابعة:إِنْ الصدوق قد كني إلرواية عن الخطيب المفسّر الإسترابادي؛ 
في روايات أخرى غير روايات تفسير المسكري 888 : مبثوثة في كتبدا"؛ 
وقد روى في العيون: ما حدثنا به أبوالحمن محمّد بن القاسم المفشر 
الجرجاني فاه . قال : « حدثنا أحمد بن الحسن الحسيني » عن الحسن بن علي » عن 
أبيه: عن محمّد ن علي؛ عن أبيه الرضا؛ عن أبيه موسى بن جعفر 880 ؛ 
قال :. .الخ » الحديث27. 


وقد أورد بهذا المند عشرة أحاديث؛ ومن هذا يظهر أن الخطيب المفسّر من 
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مشسايخ الإجازة: الذين لهم مشايخ متعدّدون. وإنّه كثير وواسع الرواية» 
وإِنّ معروفيّته وشهرنه أوجبت حمل الصدوق الرواية عنه ؛ من دون بقية المشايخ 
الذين أدركهم وروى عنهم في إستراباد وجرجان . 

النقطة الثامنة: قد ذكر غير واحد أنّ الصدوق:8 قد نفّن في التعبير عن أبي 
الحسن محمّد بن القاسم المفسّر؛ فتارة يصفه بالخطيب . وأخرى بالمفسّرء وثالثة 
بالإسترابادي ‏ ورابعة بالتقبيد بالجرجاني ؛ وخامسة بالكنية . وسادسة محمد بن 
أبي القاسم المفشر؛ وهذا التفتن في التعبير إِْما يمثاد عند المحدّثين والرجاليين 
في الرجل الذي له أوصاف مشهورة؛ لاسيّما في خصوص هذه الأوصاف كالمفسشر 
والخطيب . 

أضف إلى ذلك ما يظهر من تلجليلّالصدوق إله من بين مشايخه ؛ وترحّمه عليه 
وترضّيه كلما ذكر اسمه . 

النقطة التاسعة؛ إن المدوق روى في من لا يحضره الفقيه في كناب الحج في 


باب التلبية رواية قال في ذيلها : « الحديث طويل : أخذنا منه موضع الحاجة: 
1 000 








وقد أ 
وقال المجلسي في مرأة العقول : « إن الحديث المذكور يدلّ على كيفيّة التلبية » 
وعلى أنها شعار المحرم وعلامته وعلى استحباب الجهر فيها » . 
هذا مع الإلتفات إلى أنّ الصدوق في مقدّمة من لا يحضره الفقيه أشار إلى عدد 
مؤلّفاته التي كانت بصحبته وهي مثتا وخمسة وأربعون كتاباً: وإنّه لا بورد 
فيه من الأحاديث إلا ما هو حجّة بينه وبين ريّه؛ ولا شلك أن إخراج الصدوق 
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الرواية التلبية ونظائرها في الأبواب من المواضع الهامّة من هذا الكتاب دون غيره 
من المصئقات الكثيرة التي معه شاهد على مدى إعتداد المصدوق بهذا 
الكتاب .مضمافاً إلى أن المتنيع المطألع على عبارات الصدوق المتقدّمة وغيرها 
يتجلي له بوضوح توثيق الصدوق لهذا المفسشر وعدّه له من المشايخ الكبار. 

كما أن المطلع على عبائر الأعلام الذين وقموا في سلسلة إإجازات هذا التفسير 
المتقدّمة ؛ وغيرهم ممّن أخرجوا أحاديث التفسير في كتبهم يُرى اعتمادهم عليه 
كبقيّة الكتب الروائية , 


الطعون على التفسير 

هذا ولنستعرض جملة من الطمون!!' التق أوكْدتِ على التفسير : 

الطعن الأوّل: عدم صحَة كثير: من الوتائم التباريخية الممرتبطة بالسيرة. أو 
بعض الوقائع التاريخية عن الماضين قبل الإسلام . مثل ما ذكره في قصّة المختار بن 
أبي غبيدة مع الحبّاج بن يوسف ؛ مع أنه لم تقع مع الحجاج ؛ بل مع عبيدالله بن 
زياد» وفي ما ذكر في هذه من التفسير عن هذه الواقعة خلط كثير؛ فلاحظ . 

وما فيه من إن النبي يل قال لأبي جهل لما طلب منه أن يحرقه بصاعقة إذكان 
نبيً: ديا أبا جهل إِنما رفع عنّك العذاب بعلّة أنّه ستخرج من صلبك ذرّية طيبة 
عكرمة إينك » مع أنَّ النبي َل لما فتح مكة أمر بقتل عكرمة ولوكان متعلقاً 
بأستار الكعبة ؛ وعكرمة كان في زمن النبي 8 متولداكبيراً. 


الطعن الثانى : ما فيه من أمور تخالف أصول المذهب وضرورياته : 
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منها: إِنّْ النبي يي قال لأبي بكر بعد عزله عن تبليغ آيات سورة البرائة -: 
؛ وأما أنت فقد عوّض الله بما قد حملك من آياته وكذلك من طاعاته ‏ الدرجات الرفيعة 
والمراتب الشريفة ...) . 

ومنها: ما فى تفسير قوله تعالى : 8 أََكُلمَا عَاهَُوا عدا نبَه فِيق منْهُمْ 27 

من إن وصيّة النبي ني لأصحابه ‏ وبها أوصى حين صار إلى الغار ‏ إن لله قد 
أوحى إليه : يا محمّد إن العليٍ الأعلى يقرأ عليك السلام ويقول لك: إِنّ أا جهل 
والملاً من قريش قد دبّروا يريدون قتلك ‏ وآمرك أن تبيّت علي ني موضعك ؛ وقال 
الك: إن منزلته منزلة إسماعيل الذبيح من إبراهيم الخليل؛ يجمل نفسه لنفسك 
فداء وروحه لروحك وقاءاً؛ وآنّر/أن نستصحب أبا بكرء فانّه إن آنسك 
وساعدك ووازرك وثبت على ها يمأهدكأويعاقدك كان في الجنّة من رفقائك» 
وفي غرفاتها من خلطائك :ثم قال ,النبي عي ,لأبي بكر : أرضيت أن تكون معي 
يا أبا بكر تطلب كما أطلب؛ وثعرف بأنك أنت الذي تحملني على ما ادعيه؛ 
فتحمل علي أنواع المذاب؟ قال أبو بكر: أمَا أنا لوعشت عمر الدنيا أعذب في 
جميعها شد عذاب. لا ينزل علي موت مُريح ولا فرج مُتيح وكان ذلك في محيتك 
لكان ذلك أحبٌ إِليّ من أن أننغم فيها وأنا مالك لجميع ممالك ملوكها في 
مخالفتك , وهل أنا ومالي وولدي إلا فداؤك ؟ ...الخ . 

مع أن ما اشتمل عليه أن امتصحابه له بالوحي ؛ شيئا لم يقل ببه العامة في 
صاحبهم ؛ بل رووا أنهي لم يستصحبه ؛ بل لحق أبو بكر به لما سمع : وصار سيباً 
لإسراع النبي يي ني المشي وإدماء رجله .كما رواه الطبري . 
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ومنها: ما تقدّم في عكرمة ابن أبي جهل: مع أنه لاريب في إنحراف عكرمه 
عن أمير المؤمنين 4# وبغضه له ء وكان في غزوة أحد على مسيرة الكمّار؛ وقتل 

ومنها: ما فيه من تفسير قوله تعالى : ف وَمِنَ القاين من َ: 
مَرْسَاتٍ اللهِ 7" أنها نزلت في بلال وصهيب وخبّاب وعمار بن ياسر وأنّ مهيب 
قال للكفار : أنا شيخ كبير لايضرٌكم إذاكنت معكم أو عليكم , فخذوا مالي ودعوني 
وديني؛ وأنّ النبي ين بشّره بثواب عظيم : مع أن صهيب من المبغضين لعليٍ 88 
والمنحرفين عنه , روى الكشّي في رجاله عن الصادق :8# في عنوان بلال وصهيب 
أنه قال :كان بلال عبداً صالحأ وصهيب حبسم ييكي على فلان . 





وروى المفيد في الإختصاص عنة مورحم نه بلال كان يحبنا اهل البيت ولعن 
الله صهيب كان يعادينا »227 . 

ومنها: إن الكتاب مشحون من إجابتهم :4# إلى كل مااقترحه الكفار 
المخالفون من معجزات ؛ وهو خلا كثير من الآيات الدالّة على عدم إجابته 85 
المقترحاتهم .كما في قوله تعالى في سورة الإسراء : 9 وقد سَوْفنا اناي فِي هلا 
القُرآنٍ من كل مدل أبن أَعْترُ الا إلاكفورا * وقاثوا ذن تُؤينَ لك حَمّْى تفجر ّنا ين 
الآضٍ ينوع * أؤ ...قل سبحخان رسي هل كُنث إلا بتشرا شولا © !"1 , 

وقوله تعالى: ظ وما صنعنا أن تُْسِل بالآناتٍ إلا أن كلب بها الأوْنُونَ 201 
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مضافاً إلى أنّه لوكانت هذه المعجزات وقمت عنه عَيك وعنهم :122 لرواها علماء 
الإمامية . 

الطعن الثالث : ما يتْصل بالجرح لرواية التفسير والراويين له: 

منه: إنّ الكتاب لوكان من الإمام العسكري نل لنقل شيئاً منه علي بن إبراهيم 
القمي ومحمّد بن مسعود العياشي اللذانكانا في عصره 4 ومحمّد بن المبّاس بن 
مروان الذي كان مقارياً لعصره 8 في تفاسيرهم ‏ 

ومنه: إن أحمد بن الحسين الغضائري قد طعن فيه؛ وقال إِنَّ محمّد بن أي 
القاسم الذي يروي عنه ابن بابويه ضعيف كذّاب روى عنه تفسيراً يرويه عن 
رجلين مجهولين؛ أحدهما يعرف بيؤمف ين محمّد بن زياد والآخر علي بن 
محمّد بن يسار عن أبويهما عن أبي الحسن الثالت 18 . والتفسير موضوع عن سهل 
الديياجي عن أبيه بأحاديث مََبذِهالباكير(” . 

ومنه: إن ما ينقله الصدوق وصاحب الإحتجاج من ذلك الكتاب من الروايات 
اليس فيها ما يتكر؛ بخلاف النسخ الموجودة بأيدينا . ويشهد لهذا التغاير أن ني 
سند الصدوق والطبري رواية الولدين عن أبويهما عن الإمام المسكري 9# » بينما 
في النسخ الموجودة الرواية عن الولدين عن العسكري #6 . وكذلك في عبارة ابن 





الغضائري . 
وقال النستري في نهاية كلامه حول التفسير: « وبالجملة وهذا التفسير وإن 
كان مشتملاً على ذكر معجزات ة لأمير المؤمنين 49 كالنبي #6 وهو بمنزلة 


نفس النبي عي ؛ بشهادة القرآن. إلا أله ليس كل ما نسب إليهم 2 صحيحاً فقد 
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وضع جمعاً من الغلاة أخباراً في معجزاتهم وفضائلهم وغير ذلك إلى أن قال-: 
وفيع جمع من النصّاب والمعاندين أخباراً متكرة في فضائلهم وممجزانهم بقصد 
تخريب الدين وإلى أن يرى الناس الباطل منه فيكفر بالحق منه...»؛ وروى 
الصدوق في العيون أن إبراهيم بن أبي محمود قال للرضا #4 : يا ابن رسول الله إن 
عندنا أخباراً في فضائل أمير المؤمنين :48 وفضلكم أمل البيت؛ وهي من رواية 
مخالفيكم ولا نعرف مثلها عندكم أقندين بها؟ فقال 97 : 

ديابن أبي محمود ء إِنّ مخالفينا وضعوا أخباراً في فضائلناء وجملوها على ثلاثة 
أقسام أحدها" وثانيها التقصير في أمرنا وثالئها التصريح بمثالب أعدائنا» فإذاسمع 
الناس الغلوّ فينا كفروا شيعتنا ونسبوهم إل القول بربوبيتنا وإذا سمعوا التتقصير 
إعتقدوء فينا وإذا سمعوا مثالب أعدائذا بأسحَائهم تليبونا أسمائنا وقد قال الله عر وجل : 
١‏ ولاتشبوا فين ن ذُون كَل نوا مير لم4 - إلى أن قال - 
يبن أبي محمود إحفظ ما حذ لهك بآمَتَكَايّ خير الدنيا والآخرة» !9 . 














التأمل في الطعون 

ما في الطمن الأوّل» وهي الوقائع التاريخية فلابدٌ من الإلنفات إلى أنه قل 
ما يخلوكتاب . سواءكان في الحديث أوغيره من الخاصّة أو العامّة . بل وكذا في 
كتب اشير والتراجم وغيرها : قلّ ما يخلو من وهم الرواة فلا يكون ذلك شاهد 
الوضع والجعل » والمقام وإن سلّمنا فيه كثرة ذلك الوهمء إلا أنه يمكن تعمنيف 
ذلك الوهم في الموارد المزبورة ألتي تعرّض لها المحقّق التستري 8 إلى أصناف : 

الأوّل: ما يقطع بحصول الوهم فيه . 
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الثاني : ما يظنَ بحصوله ظناً قو لخلاقه لما اشتهر في التراجم وكتب الشير . 

الثالث: ما يظنَ ذلك لمخالفته مصدراً أو مصدرين منكتب التاريخ والتمير 
أو التراجم ونحوها . 

الرايع : ما يحتمل فيه الوهم وإرتياباً؛ لمخالفته لقول من تلك الكتب . 

فغالب ما استعرضه المحقّق المزبور للوهم التاريخي في نسخة الكتاب 
الموجودة هو من قبيل الأقسام الأخيرة ؛ وكثير منه من القسمين الأخيرين . وأمّا ما 
كان من قبيل المورد الأوّل فهو موردين أو ثلاثة : مع أنّ هذين الموردين أو الثلائة 
ليس الوهم فيها مخالفاً للواقع من رأس نماماً؛ إن تقية محاولة قتل المسختار 
وحصول التشفّع لإطلاقه من السجن+ٍ وأنَكَاِ من القتل عدّة مرات ؛ لكونه قد 
قدّر أن يثأر لواقمة كربلام مطابقاً للؤلقعغاية الأمر أن الراوي وهم في الأسماء 
ولعلّ سبب ذلك كما احتمله بعضَ إقَانَحلُكونا يقتّدان ما يملأ عليهما في 
المجلس ؛ بل كانا يقيّدانه بعد ذلك وكذا في قصّة عكرمة ابن أبي جهل فلمل هو 
أبن عتبة بن أبي لهب حيث كان ضممن من ثبت في حنين217 ولملّ الاشتباه كان 
برسم الخ . 

والحاصل: إِنّ شطرا وافراً مما يؤاخد به هذا التنفسير في ضبطه للوقائع 
التاريخية لا يستبعد وقوع هذا الوهم من الراوي أو النشاخ؛ مع أنه إستند 
في التخطئة إلى بعض المصادر التاريخية المحتمل تطرّق الوهم إليها أيضاً إذ ليس 
كلها من مسلمات التاريخ . وما أكثر ما يشاهد من الإختلاف بين كتب التاريخ 
والسير في الفمبط ؛ وإنكان ذلك يورث لزوم الدثيّت والفحص في الوقائع 





١‏ الإصابة لرج2. 


التفسير المنسوب للإمام العسكري #6 اسجفة اتةاس ذ ما و /7280 
التاريخية في النسخة الموجودة . 

أمَا الطعن الثاني » فالمورد الأول فما نسب إليه َُ من قوله لأبي بكر فهو بنحو 
القضية الشرطية التعليقية حيث إِنّه قال َي في ذيل تلك المبارة : «أما إِنْك إن 
دمت على موالاتنا ووافيتنا في عرصات القيامة وفيا بما أخذنا به عليك مسن السهود 
والموائيق » فأنت من خيار شيعتنا وكرام أهل موذتنا فسري بذلك عن أبي يكر)9 , 

فمن الواضح أنَّ تلك المقولة منه #28 مشروطة نظير الشرطيات التي 
ذكر الباري عر وجلّ مثل قوله تعالى : ه ومن مُطِعٍ الله وََسُولةُ... 74" ونظير 
قوله تعالى : ط إنّالَِينَ مُجَايمُونك نما مبَامُونَ اله يد لله فَؤق يديهم فَمن لكت 
َإِنْنا يدث عن ته ون أزقئ بما اه عله له ُسيؤتيه أججرا يما 04". 
ونظير قوله تعالى: 8 مُحَمُْ رسُول لله د أَمِنَاهُ على الْكُقْارٍ رُحَمَاهُ 
بيهم ...وعد الل نمثو عمو جاب لهم مف وير عظيدا »0 , 

ونظير قولهتعالى فج يل 0. 

وأمًا المورد الثاني فالحال فيه كالمورد الأول إن تعليقي مشروط ؛ حيث إِنّه 
في ذكر في المورد د إن » الشرطية و إن آنسك وساعدك ووازرك وثبت على ما يعاهدك 
ويعائدا .1( 











لَدْْنَ كَأَحَدٍ مِنَ 
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وأيضاً في ذيله قوله َل ولا جرم إن اطلع ان على قنبك ووجد ما فيه موائقاً لما 
جرى على لساتك جعلك مني بمنزلة السمع واليصر والرأس من الجسد وبمنزلة الروح 
من البدن ‏ كعليَ الذي هو مني كذلك وعلئٍ فوق ذلك لزيادة فضله وشريف خصاله» 
يا أبا بكر إن مّن عاهد الله ثم لم ينكث ولم يغيّر ولم يبدّل ولم يحسد مسن إبانه الله 
بالتفضيل : فهو معنا بالرفيق الأعلى وإذا أنت مضيت على طريقة يحبها منك رك ولم 
تتبعها بما يسخطه ؛ ووافيته بها إذا بعشك بين يد به كنت لولاية الله مستعقّاً ولمرافقتنا 
في تلك الجنان مستوجبا أبا بكر فنظر في آفاق السماء فرأى أملاكاً »م سمع 
السماء والأرض والجبال والبحار كلاً يقول [يا محمّد] ما آمرك ربك بدخول الغار 
لعجزك عن الكفار. ولكن امتحاناً وابتلاءً ليتخلص الخبيث من الطيّب من عباده 
وأمناء» بإناتك وصبرك وحلمك نهم كمد من وفى بعهدك فهو من رنقائك في 
الجنان ومن نكث فعلى نفسه يتتكتكوَهتو شن قرناء إبليس اللعين في طبقات 
النيران 2١7»‏ 

فإِنّه مضافاً إلى الشرطية والتعليق فيها من التشديد على ولاية أمير المؤمنين 
وفرضها على أبي بكر وفيها أيضاً إشارة إلى جزعه في الغار وأنّهآذاء حتّى نهاه عن 
ذلك فلم ينتهء فلم ينزل الله تعالى السكينة عليه مع نبيه كما أنزلها على باقي 
المؤمنين معه يي في موضع آخر . نعم هي مخازات لا مباهات وإنْما المباهاة ذمل 
أمبر المؤمنين في شراء نفسه حيث به الله ملائكنه جبرئيل وميكائيل. أ إن 
إستصحاب النبي له فهو لا ينافي أن أبا بكر لحق النبي لما سمع بخروجه ؛ وصار 
سببأ لأذبته النبي 20 وإدماء رجله وذلك لأنّه بعدما لحقه إستصحبه خشية أن 
يدلهم عليه . نظير ما رواه في تفسير البرهان عن ابن طاووس والمفيد بل إِنّ 
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مضمون هذه الرواية قد رواه في تفسير البرهان في ذيل آية الغار عن الكافي من أن 
رسول الله 8 أرى أبا بكر من الآيات العديدة فأضمر في تلك الساعة إن 559 
فقال له 8 أنت الصدّيق وفي رواية تفسير على بن إبراهيم فقال في نفسه: 
الآن صِدّقتٌ أنّك ساحر . ققال له يي : أنت الصدّيق . 

ونظير ما رواه الصدوق في الميون عن أبي الحسن اللشالث عن آبائه عن 
الحسين بن علي 380 قال : قال رسول الله :إن أبا بكر مقي بمنزلة السمع . وإنّ عمر 
مني لبمتزلة البصرء وإنّ عثمان منّي لبمنزلة الفؤاد : فلما [قال: فلما] كان من الغد 
دخلت إليه وعنده أمير المؤمنين ي8 وأبو بكر وعمر وعثمان ؛ فقلت له: يا أبه سمعتك 
تقول في أصحابك هؤلاء قولاً نما هو. تقالنعَثِقٍ نعم ثح أشار إليهم . فقال: هم السمع 
والبصر والفؤاد وسيسألون عن وص اعذايولْتَا إلى علي ثة ‏ ثم قال إن لله عر وجل 
بقول: « إن الشف وَلِصَرَ افوا كل ربكن عَنْهُ مشؤولآ ع7 ثم قال: وعد 
ري أن جميع أتدي لموقوفون يوم القبامة وَسُسوْولَونُ تمن ولايته» وذلك قول الله 
عر وجل : © وَقعُوهُم إِنُّم ُسؤولون 4(" . 

وما المورد الثالث : ققد تقدّم الكلام عنه في ما ذكرنا حول الطعن الأول . 











وأمًا المورد الرابع ؛ فمورد نزول الآبة : ط وَينَ الاين من شري نَْسَهُ إنيقاة 
سات اللو" وإنكان مسلماً بين الفريقين أنّها نزلت في الإمام علي 88 
اللمبيت فوق فراش النبي 6 إلا أنّ تهديد كقار قريش لبلال وعمّار وباب 
وصهيب؛ قد ذكره في مجمع الببان إن مورد نزول الآية 9 م كثرَ بالل مِن بَمْدٍ 
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إلا ولب مُطْمينُ بالإمانٍ نج !'' فالواقعة مذكورة في مورد نزول آية 
أخرى خاصٌة بعمّار ولا تعني هذه الواقعة كثير مديح لصهيب ؛ وليس فيها دلالة 
على حُسن عاقبته وعدم تبديله لمهد الله ورسوله : فإنّ الوعد بالثواب قد ذكر ني 
مواطن كثيرة على أعمال البرٌ والخير: إلا أنه كلّه مشروطا بالموافاة عند الموت 
على الإيمان والإستقامة على عهد الله ورسوله كما هو مفاد آبة سورة افتع في قوله 
ممَايعونَ اله يد الله لوق ديهم فَمَن تكدت فَإِنمَا 





المورد الخامس؛ وهوكون الكتاب مشحوناً من إجابتهم 8 على كل 
ما اقترحه الكقّار والمخالفين من الممجزاك.وهو خلاف كثير من الآيات . 

قفيه؛ أولاً؛ نه ليس مجموع مأ ذكلاني )لكباب هو إجابة كل ما اقترحه بل 
هو بعض ذلك , 
العديد منها وقع مع أنمّة الفبلالة زيادةٌ في قطع المذر عليهم ‏ 

اثالثاً: إِنّ تعداد ما يمتعرضه من المعاجز بز التي وقعت على يد رسول الله 86 
أو التي أنبأ بها القرآن قبل وقوعها من الملاحم وغيرها عدد ليس باليسير. 

رابعاً: إن العديد من تلك المعاجز ليست من المعاجز المصطلحة ؛ وإنّما مي 
هن الكرامات التي حباها الله أوليائه الممصومين . ١‏ 

خاسا: إِنّ المشار إليه في الآيات من عدم إجابة الكقار إلى كل ما سأله من 
المعجزات إِنْما مو في مقام عدم إجابة تكبرهم وغطرستهم لا إمتناعاً عن إقامة 
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البيّنات والحجج فليست البيئنات والبراهين مقامه بحسب التشهي والأهواء . 

أمّا الطعن الثالث : فالمورد الأوّل في عدم نقل المعاصرين له مغل علي بن 
إبراهيم والعياشي ومحمّد بن عباس بن مروان شيئاً منه في تفاسيرهم فليس 
بغريب ؟ وذلك لأمور: 

الأوّل: إِنّ هذا التفسيركما قد انّضبح وصل إلى الصدوق عبر سلسلة روأة حوزة 
المحدّثين في نيشابور وإستراباد : ولم تكن منفتحة على حوزات الحديث الأخرى 
ولم يكن لها إرتباط وثيق . فهذا الصدوق قد أكثر في كتبه النقل عن مشايخ ورواة 
كتب من الحوزات الحديث النائية : لا توجد عند معاصريه أو من قارب عصره . 

الثاني : إن نفس علي بن إبراهيم والمياشي لم ينقل أحدهما من الآخر ؛ إذ ليس 
من شرط التعاصر نقل أحدهما من الآآخر. 

وأمَا المورد الثاني : فطمن اَي يميه يتداع وصفهماء لأنْ بين 
الغضائري لم يكن له طريق لمعرفة حال الإسترابادي المقشر » فما حكم به تحيّس 
قائم على مذاقه بتصفّح بعض رواياته في التفسيرء ويشير إلى ذلك وصفه 
للأحاديث بالمناكير ؛ مع أنّك قد عرفت في التكات السابقة أن الغضائري الأب أبا 
عبيدالله الحسين بن عبيدالله : قد وقع في سند رواية التفسير» وكذا الشيخ الطوسي 
تلميذه وكذا الشيخ المفيد وكذا من مشايخ الأعلام الطائقة كما أنّ دموى كنون 
الإبنين الراويين مجهولان: فهو بالإضافة إلى حوزة الحديث في بغداد لا بالإضافة 
إلى حوزة الحديث في نيشابور وجرجان وإستراباد .كما أن إسناد وضع التفسير 
إلى سهل الديياجي عن أبيه » الظاهر فيها أنّه سهو من الناسخ كما أشار إلى ذلك 
المحقّق التستري في الأخبا الدخيلة ؛ والصحيح في العبارة « إِنَّ التفسير موضوع 
كما عن سهل الديباجي عن بيه أي إِنّ نسبة التفسير للوضيع ذكرها سهل الديياجي 





0 يك منود مم شمامهزة وواعلابم اده ..... بحوث في مباتي علم الرجال 
عن أبيه وذلك ...». 

وأا المورد الثالث: فكون ما ينقله الممدوق وصاحب الإحتجاج من التفسير 
ليس فيه ما يتكر. بخلاف النسخة الموجودة . فهذا مبنيّ على تماميّة الطعون 
السابقة ؛ وقد اتفضح الحال فبهاكما قد عرفت , وأنّ بعض الخلط في الوقائع 
التاريخية قد يكون من الناسخ. وقد يكون من غيره كما نقدّم . وأمّا ما ذكره 
التستري في آخركلامه مستشهداً برواية أبي محمود عن الرضا 30 ففيه : 

واً: إنّ مغممون الرواية حول رواية المخالفين في فضائل أل البيت :80 
غير موجودة في الروايات الواردة عنهم /28 . 

وثانيا: إنه ثئ جمل ضابطة,لتمرقة إلوضع في تلك الرواييات نحو القضبية 
المنفصلة وهي إمَا الفلوٌ أو التقصير في أمزهم . ومن الوافمح أن هذه الضابطة 
لا تنطبق على روايات مده التصيخة ليدم وجود ما يؤدّي إلى القول 


بربوييتهم جنا . 
كما ليس فيهاء حسب الظاهر ما يكون تقصيراً في القول في مراتبهم 
وأمرهم 29 . 


اه 
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تكبتضسددا 


وفيها عدّة أمور 
الأمر الأوّل: 
الدعوة إلى نبذ غير الصحيح طن الَحَدِيث فى المجاميع الروانية 

حيث قد أشرنا سابقاً إلى أن هناك دعوات في الأوساط الثقافية إلى إعادة كتابة 
المجاميع الرواتية ؛ بانتقاء الصَحيّح مها وني,بفير الصبحيح : فمثلاً الكتب الأربعة 
يماد جمعكلّ منها تحت عنوان الصحيح منهاء هكذا الحال بالنسبة إل ىكتاب بحار 
الأنوار . كما أنّْ هناك نظرة إلى أن كنتاب مستد رك الوسائل لا يتضِمّن الروايات 
الصحيحة , وأنّكلّ ما فيه غير معتبرء فلا يدخل في عمليّة الإستنباط في دائرة 
الفحص والتتبئع في المدارك الروائية . وهكذا قيل في مجاميع رواثية أخرى وقد 
اعتمد في هذه الدعوى على بعض الوجوه : 

منها: المحاذاة لما موجود موجود عند العامّة من الصحاح السمّة ؛ فيكون 
اللخاصّة كذلك؛ من وجود مجاميع روائية مشتملة على الصحيح فقط . 

ومنها :إن الكتب الروائية حيث أنه تمثّل ملم المنعب» فاللازم تنقيتها عن 
الشوائب ؛ وعمًا يسيء النظرة إليه . 

ومثها: عدم جدوى وجود غير الصحيح في المجاميع الروائية؛ حيث هو 
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غير قابل للإعتماد؛ وأنّ التنقية والغربلة تقطع الطريق عن الخبر المدسوس أو 
المدلس والموضوع . 
ولأجل بيان مدى الغفلة العلمية الخطيرة في هذه الدعوى لا بدٌ من بيان نقاط : 


النقطة الأولى: الغرق بين الضعيف والمدرسوس 

وهو ما تقدّمت الإشارة إليه من الفرق بين الخبر الفبعيف والمدسوس والمدلّس 
والموضوع؛ وأنَّ الفبعيف يطلق تارة على ما يعم ذلك وأخرى على ما يقابل 
المدسوس والموضوع ؛ وهو الفبعيف بالمعنى الأخصٌ. أي إِنّهِ ليس كل خبر غير 
واجد لشرائط الحجّية في نفسه فهو دشو وموضوع ؛ بل المدسوس والموضوع 
هو ما علم دسّه ووضعه لاكلّ ما الْعتملالالك) فيه . 

بل قد يكون المدسوس والْمَوضوع قد زيف لسئده بصورة الطريق الصحيح » 
بل قد يكون صحيحاً أعلائياً: أي أله زر في صورته ؛ فالضعيف الإصطلاحي 
يقابل المدلس والموضوع وإن احتمل فيه ذلك ؛ بل إِنّ هذا الإحتمال موجود حتّى 
في الصحيح نفسه ‏ إذ العادل قد يكذ ب كما انّ || ذّاب قد يصدق» مع أنَّ الضعيف 
إصطلاحاً ليس بمعنى إِنّ رواته لابدّ أن يكونوا موصوفين بالكذب؛ إذ الضميف 
يشمل المجهول الحال أو الممدوح غير الموثّق أو المهمل أو المرفوع أو المرسل 
إلى غير ذلك من الأقسام ؛ فرواته في الواقع قد يكونوا من الثقات . بل من الأكابر 
في بعض الأحيانء إلا نا بسبب عدم وصول الكثير من المصادر الرجاليّة إلينا 
وبسبب الحاجة إلى بذل الجهود الكثيرة في المفردات الرجاليّة ‏ مع كل ما بُذل 
من مشايخنا العظام (قدّس الله اسرارهم ) قد جهلنا أحوال الكثير من المفردات : 
كما هو الحال في عمر بن حنظلة حيث إن أثبتن أنه من أتراب محمد بن مسلم 

















اا رين 


وزرارة مع أنه بقي مجهول الحال إلى الأعصار المتأخّرة . 

وكذلك الحال في إبراهيم بن هاشم فإنّه في هذا العصر يد عند الأعلام من 
الثقات الكبار: مع أنّه ظلّ قروناً عند المتأخْرين تصئّف روايته في الحسن دون 
الصحيح إلى غير ذلك من أمثلة المفردات . 

وقد نُسب إلى السيّد البروجردي/ القول بأنَّ علم الرجال منفتح فيه العلم 
الوجداني ‏ وذلك عن طريق المناهج التي تقدّم ذكرها في فصل المناهج ‏ ني 
خعيوص التعّدي فضلاً عن دعوى الإنسداد؛ أي إِنّه لو قُيْضِ بذل جهود وفق تلك 
المنامج لما بقيت مفردة مهملة أو مجهولة إلا بمقدار نزر قليل جداً. 


وهاهنا توهم وهو أنكلْ ما برويه من ومفٍ في الرجال إن كذّاب فهو 





مدسوس موضوع ء ونظيره أيضاً نكل مويه من صف إن ضعيف » أو وُصف 
إِنّ في حديثه مناكير: أو صف إنْقدءيضع الجديث ب ,أوكون حدينه مهملاً» 
فخبره ملسوس موضوع ٠‏ 

وعنذان التوقمان سببهما الغفلة؛ أو عدم الإحاطة باصطلاح الرجاليين 
والدراثيين المحدّثين: فإنّه لي سكل من وصف إن كذّاب أو أكذب البريّة يمني أن 
كل حديثه مدسوس أو موضوع : فِنَ الرواة الكبار النقاد للحديث صيارفة المتون 
المتثئتين في الأسانيد إذا رووا عن مثل من يوصف بذلك» فليس إلا عن تمحيص 
ومداثّة في ما يتحمّلونه من الرواية عنه ؛ ولا نريد بذلك دعوى حجّية الرواية 
حينشذ ؛ بل المراد إقامة الشاهد على انتفاء دعوى العلم بالوضع . 

هذا مضافاً إلى أنّ من وُصف بالكدّاب وإن صدر عن معاصر لذلك الراوي فليس 
من الفبروري مطابقته للواقع ؛ إذ قد يكون ذلك يسبب مبنى يعتمده الطاعن في 
طعنه» تظير ما صدر من الفضل بن شاذان مع جلالته ومكانته العلمية ني حق 





٠٠00. 1‏ بحوث في مباتي علم الرجال 
السئّة الذين وصفهم بالكذّابين المشهورين : كما في الكشّي؛ وعدّ منهم محمّد بن 
سنان وأبي سميئة محمّد بن علي وأبي جميلة المفضل بن صالح ويونس بن ضمبيان 
وأبي زينب محمد بن المقلاص أبي الخطاب!!. 

مع أن طمنه هذا منشاؤه اختصاص هؤلاء في رواية المعارف العالية الغامفية 
على أذهان العامّة . لكن حيث كان مسلك الفضل كلامياً نحكم بشذوذ مضامين 
تلك الروايات ؛ والتي هي على درجة فوق البحث الكلامي؛ المناسبة للمباحث 
العقلية والذوقيّة البرهانيّة ؛ وإنكان في بعض هؤلاء السنّة كأبي الخطاب ممّن قد 
أنحرف» فإذاكان حال مّن وصف بالكذب هكذا؛ فكيف بك بمن وصف بالضعف 
والإهمال» أو أن حديثه يُنكرء يزامن الأوصاف التي هي مبنية ما على عدم 
العلم بحال الراوي أو على مبني مين ف يعم الكلام أو الفقه . 

وكذا الحال في مَن صمب وضع الجديث . فِإِنْه ليس بمعنى أنّكل حديث رواه 
أنه محكوم بذلك ؛ بل يعني أنّه قد عثر على بعض ما يرويه كونه بذلك الوصف» 
بل إن التنبيه على ذلك الوصف في الراوي دليل على يقظة من تحمّل الرواية عنه 
في نقد حديثه متنا وسدداً . 

وهناك وهم ثالث وهو أَنَا ما دمنا نحتمل في الحديث الضعيف إِنّهِ قد دمن 
ووضع؛ نكيف لا نجعله بمنزلة المدسوس والموضوع : إذ الإحتمال بنفسه كاف 
في الريية والإحتياط في الدين . 

وفيه: إن هذا الإحتمال مضافا إلى أنه مماكس باحتمال صدور الرواية وكونه 
حكماً من الأحكام الشرعية في اللوح المحفوظ؛ إِنّ مجرّد الإحتمال الفثيل غير 





0 الكشّي في ترجمة أبي سمينة محمد بن علي الصيرفي. 


ا ا 2 ا ا 000 امنا 
المعتدٌ بدكما سيتبيّن في النقاط اللاحقة لا يسو هذا التنزيل القاضي على الآثار 
الدينيّة والدلائل على الأحكام . 

هذا مضافاً إلى ما سننبه عليه في النقاط اللاحقة من أجوبة لهذا التوهم . 

النقطة الثائية: الخبر الضعف وآثار الشرعيّة 

فإِنّ الضعيف بمغرده وإنكان غير واجد لشرائط الحجيّة: إلا أنه قد وردت 
الأحاديث المستفيضمة!) بحرمة رد الخبر غير المعلوم صدوره وغير المعلوم 
وضعه. ولابدٌ أن لا يقع الخلط بين حرمة رد الحديث وبين وجوب العمل به 
كحجّة . فإنّ عدم رد الحديث بمعنى عدث:ايحكم بوضعه وعدم الحكم بإنكار 
مضمونه لا بمعنى متابعته والأخذابه قتقرداً بل بمعنى إحتمال مطابقة الواقع . 

كما أنَّ له أثرآخر؛ وهو تتبكُلن التخبر المتواتر والمستفيض منه ‏ بانضمامه إلى 
الأخبار الفبعاف الأخرى أو الصحاح أو المونّق؛ وقد وقمت الغفلة والوهم بأنَّ 
المتواتر لا يتألّف إلا من الصحاح والأخبار المعتبرة فقط ؛ وأنّه كيف يتولّد القطع 
من الضعيف المحتمل للدسنّ والوضيع ‏ مع احتمال عدم الصدور وعدم المطابقة 
للواقع - 

وهذا ناشيء من عدم الإحاطة بحقيقة التواتر وتولّده صناعياً» وإلا فهذا 
التساؤل يرد على الخبر المبحيح أيضاً: إذ هو لا يتمدّى الظن ؛ وإنكان بدرجة 
أرفع من الظن الذي في الخبر الفضعيف . 

والحلّ هو أنّ بتراكم الإحتمالات كما وكيفاً تتضائل تكويناً نسبة الخلاف» 








.١‏ الوسائل: باب7) وكذا باب /او8. 


اه 00000-00000000 بوث في مبائي حلم الرجال 


وذلك بحسب ضريب حساب الإحتمالات الرياضي. إلى أن تصل إلى درجة 
تشارف اليقينء بحيث يكون الإحتمال في مقابلها ضئيلاً جدَاً لا يعد به الذهن 
البشري السليم؛ ومن الواضع أن هذه الماهيّة للتوانر لا يفرّق فيها بين أصئاف 
الخبر الظني. غاية الأمر أن الخبر الضعيف أقلّ درجة من ناحية الكيف. فيحتاج 
إلى فبمائم كميّة وكيفيّة زائدةكي يتصاعد فيه إحتمال الصدور. 
كيفية نشوء الخبر المستفيض؛ والذي هو دون درجة التوائر؛ بل 
بدرجة الظنٌ الإطمثناني الفائق على الظنَّ الذي في درجة الخبر الصحيح . 

فمن الغريب جدأً التقيّد بالخبر الصحيح وطرح المستفيض؛ بسبب الإقتصار 
على النظرة الفرديّة الآحاديّة للأخبا ل اياف .كالأخبار الحسان؛ أو التي من 
صنف القويء أو غيرها من أقسا الكمِيْفْ) فإِنّه غفلة عن النظرة المجموعيّة 
المولّدة للمستفيض : وهذه قلة ليتيت هيّنةٍ في عببلية الإستنباط . وهذا هو الأثر 
الثالث للخبر الضعيف . 

وثمّة أثر رابع للخبر الضعيف , وهو أن مضمون الخبر سواء كان في الفروع 
أو الممارف فإنّه يفيد تولّد الإحتمال في أفق المسألة العلمية ؛ ونشوء نصوّر 
لم يكن ليلتفت إليه لولا ذلك الخبر؛ فهو يزيل الجهل المركب إلى الجهل البسيط 
ولوكمحتمل تصوّري» وهنا بالغ الأحميّة في تحقيق أبواب المعارف» يتنه إليه 
هن خاض عُبابها ؛ وكيف يُستقلّ المفاد والإفادة التصوّرية في مضمون الروايات 
المحتملة النسبة إلى الوحي الإلهي ؛ عن الفائدة الحاصلة من قول أحد علماء فنّ 
المعارف أو الفروع . 

والمراد من هذا الإحتمال ليس إحتمال نسبة الصدور المتقدّم ذكره وإِنْما 
المراد تصوّر المؤدى؛ وإدراك ما الشارحة وما الحقيقة في المسألة العلمية: 











درجات الضعف .- مدت لودو قو ته عو الج لد معط 19091 
سواء كانت من أصول المعارف أو من الفروج . 

النقطة الثالثة: درجات الضعف 

“ إن الضبعيف في مصطلح علم الرجبال والدراية والحديث هو علي درجات 
وأقسام؛ قد تعرّضنا إليها سابقاً بنحو مبسوط» فمثلاً المرسل تختلف درجات 
الإرسال فيه فبعضها يكو نكالمسند إذا عبر الراوي أو قال: «عن جميل عن بعض 
أميحاب ...6 

فإنّه يستفاد منه أَنّ جميل قد روى ذلك عن مشايخه ممّن أدمن عنهم في 
الرواية؛ وقد يكون شديد الفسمف فش الإرسال المتوغّل في الجهالة وتعدّد 
الطبقات , وكذلك المقطوع والمرفوح ثيه أبحلين وفيه القوي :كما أنّ الفبعف 
انارة يكون بلحاظ الصفات السقليّة في الراوي كالأمانة والمسدق وأخرى في 
الصفات العلميّة الخُبرويّة كالضبط والحفظ والشبت والتمييز في الأسانيد؛ 
وقد يكون الفبعف بلحاظ المضمون: إِمَا من جهة النُسخ أو شذوة السمنى 
أو الإسقاط ‏ إلى غير ذلك من جهات الضعف التي ذكرناها بنحو مستوفى تقرياً 
في الفصول السابقة , 

وعلى هذا فأقسام الضميف ودرجاته وإن اشتركت في عدم الحجّية للخبر 
منفردا إلا أنها تختلف في توليد الآثار الأربعة المذكورة في النقطة السابقة : وعليه 
فلا تكال بكيل واحد . 


النقطة الرابعة: إنحلال العلم الإجمالي 
أي إنحلال العلم الإجمالي بشبهة الدسسّ بتوسّط العلم الإجمالي القريب من 


ينها ٠00000000000000.‏ ببجوث في مبائي علم الرجال 


التفصيلي بوقوع التصفية والتنقية والغربلة لكتب الحديث والأصول الروائية: 
وقد نمت على مراحل : 

منها: ما قام به كبار الرواة من عرض الكتب الروائية المهئّة ككتاب 
(ظريف ) في الديات وكتاب الفرائض وغيرها من الكتب١'‏ التي أشرنا إليها في 
فصل وجوه ححجية قول الرجالي . 

ومنها: ما قامت به المدرسة القمية بالتشديد البالغ أقصاه. وكُتب الرجال 
مليئة بالشواهد على ديدنهم في هذا التشدّد . 

ومنها: ما قام ببه أصحاب المجاميع الروائية كأصحاب الكتب الأربعة : 
وغيرهم هن هعاصربهم كصاحب كامل ليوات وغيره؛ وقد ذكرنا في الفصل 
المشار إليه الشواهد العديدة على ذلك 

ومنها: ما أمر به الأئمة تومن تابط كميزان لمعرفة الخبر 
الموضوع عن غيره: وهذا المحك المياريّ هو المرض على الكتاب والشنّة 
وضرورات المذهب والعقل في حدود دائرة البديهيّات وما يقرب منها: لاسيّما 
وأنَ شبهة الدم والوفيع في الغالب هي في أبواب خاصّة في المعارف؛ وقد 
ينوا 2 الفبوابط الفيصليّة الخاصة بتلك الأبواب . 

ومنها : ما قام به المحدّثون في شروحهم. والفقهاء في كتبهم الإستدلالية » 
والحكماء والمتكلمون ف يكتب المعارف : والمفسّرون في ,كتب التفسير . وغيرهم 
من طبقات علماء الإماميّة عبر أحد عشر قرناً بعد الغيبة ؛ من التنقية والتمحيص 
والغربلة في المضامين والأسانيد والنسخ؛ فإِنّ حاصل هذا المجهود المكدّس 





. كتاب الوسائل » أبواب صفات القاضي الباب الثامن منه‎ ١ 


107 
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يسهّل على الباحث العناء الكثير: ويوفّر عليه الوقت في الوصول إلى النتيجة . 

وقد ذكرنا في الفصل المشار إليه أنّ نتيجة نلك الشواهد العديدة على التنقية 
والغريلة سيت ذهاب علمائنا الأخبارتين إلى نظريتهم في الكتب الأربعة ؛ وذهاب 
الميرزا النوري والناثيني إلى نظريتهما حول كناب الكاني وذهاب السيّد الخوثي 
ورعيل من تلامذته حول كامل الزيارات وتفسير علي بن إبراهيم وغيرهم على 
إختلاف التفاصيل في إعتبار صدو كل الروايات أو قسم وافر منها في المجاميع 
الروائية ؛ إلا أنّه قد أشرنا آنفاً أنّ الصحيح ومحصّل هذه الشواهد المفعمة هو دفع 
بقاء شبهة الدينَ والوفيع ؛ فلاحظ ما ذكرناه هناك مفضّلاً ‏ 

وبعد وضوح هذه النقاط الأربع نوضحالتْسِلِل ني دعوى التصحيح بالأمور 
التالية : 

الأمر الأوّل: إِنّ ما يتخيّل منكون كلما أودع ف كتب صحاح العامّة من صحّة 
كل ما فبها فهو تخيّل في غير محله , ققد استد رك كثيراً على أسانيد الروايات فيهاء 
وقد جرّد غير واحد لائحة بمجموع الروأة الفضعاف الواقمين في أسانيد مثل 
البغعاري أو صحيح مسلم وغيرها (' :كما قد استدرك على صحيح مسلم 
والبخاري بالصحاح الأخرى وبمستدرك الحاكم النيسابوري مما قد فاتهم 
من الروايات الصحيحة ؛ ويُعزى كل من الإستدراك السنديّ والإستدراك الروائي 
عليهم إلى ما قدّمناه في النقاط السابقة إلى أسباب: أحدها إختلاف المباني 
في الجسرح والتعديل: وإخحتلاف دوائر النتّع والإستقصاء. إلى غير ذلك 








١‏ لاحظ من باب المثال كتاب (المراجعات ) تلسيد شرف الدين ؛ وكتاب (دلائل الصدق) 
ج١‏ للشيخ محمّد حسن المظفر ؛ وكتاب ( العنب الجميل على أهل الجرح والتعديل ) 
للسيد محمّد بن عقيل ؛ وكتاب (عين الميزان ) للشيخ محمد ححسين كاشف الغطاء. 


الا لم مم ٠0.2.0.‏ ...ل بعحوث في مبائي علم الريجال 
من الأسباب أو الدواعي الأخرى . 

الأمر الثاني : إن دعوى النصحيح بسمعنى التنقيع من المدسوس والموضوع 
ونحوهماء قد تمت في مجاميعنا المشهورة ؛ وتظافرت الشواهد على وقوع تلك 
المملية, تك اي يناس ل زم اه يتنا يلجا 

مطقاً أو في بعضهاكخصوص الكاني أو خصو ص كامل الزيار ات أو تفسبر الفئي 

أو غيرهاء ٠‏ حسباناً منهم من أن التصحيح الواقع هو بمعنى إعتبار السند من ككل 
الجهات ؛ بينما المراد منه كما ذكرنا هو التنقية من المشتبه بالدمنَ والوضع . 

الأمر الثالث : ايجاب ذلك لضياع التراث الديني كما بيئناء والنفريط بالآثار 
الشرعية الكثيرة البالغة في الرواياتة الى يراد طرحها . 

الأمر الرابع ‏ نكل ما ذكرنأء لتقا والأمور في قبال هذه الدعوى لا تعني 
عدم القيام بمنهج الدراسة المتنية للأجاديث . مبضبافا إلى الدراسة السنديّة لها 
بالموازين المقرّرة في علمي الفقه والأصول؛ ولكن هذا غير الدعوى المزبورة 
بإتصاء وإنلاف مجموعات روائية . 





الأمر الثاني 
بداية تقسيم الحديث 

قد اشتهر أخيراً إن البداية هي من زمن الملامة اللي تبعاً لأستاذه اليد 
أحمد بن طاووس» ويستشهد لذلك بما ذكره الشيخ البهاثي في مشرق الشمسين 
من أن التقسيم الرباعي هو من إبتكارات العلامة حذواً للتقسيم الموجود عند 
المامّة . ولكن الصحيح هو وجود,هندّةالتيقسيم عند الرجاليين والمحدّثين 
وأصحاب الفهارس منذ القدم. بل أنَّ نام التي عندهم تربو على ذلك بكثير» 
كما أوضحنا ذلك في تضاعيف الكتاتم سآبقاً . 

والشاهد على ذلك هو أن علماء الدراية ني كتبهم المستحدثة ريّما ينهون 
أقسامها إلى ما يربو على الأربمين؛ يستشهدؤن على وجود هذه الأقسام بالألفاظ 
الخاصّة الواردة في تراجم الرواة ووصف حديثهم ؛ أو فيكتب الفهارس والحديث 
القديمة لا أزّتلك الأقسام مقترحة من قبل علماءالدراية ؛ ومبادرة منهم لتصنيف 
الأحاديث ؛ من دون وجود صفات متميّزة في واقع الحديث؛ إِمَا بلحاظ سند 
ذلك » دلّل عليها أصحاب كتب الحديث 
والرجال والفهارس القديمة ؛ وقد قدّمنا في طيّات البحث عند الإشارة إلى هذا 
المطلب شطراً م نكلمات التراجم والرواة والمحدّثين» مما يشير إلى كثرة تصنيفهم 
الحديث إلىأقسام عديدة؛ ويكفي للمتتّع المرور على تعابير تراجمالرواة وتعايير 
أصحاب الكتب الأربعة مثلاً في طيّا تكلامهم عن رد حديث أو الأخذ يآخر. 





الحديث أو متنه أو جهة صدوره أوغ 
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الأمر الثالث: 
تصحيح طرق المتأخَرين إلى الأصول الروائية 
أي تسصحيح طرق الطب الراوندي: والسيّد بن طاووس؛ وابن إدريس 
والفاضلين وأبن شهر آشوب؛ وغيرهم ممّن هو في هذه الطبقات90 , 
ِنَّ أمّية هذا التصحيح تكمن في أن هؤلاء الأعلام في كتبهم كثيراً ما بخرجون 
رواية من الكتب والأصول الأربعماثة المشهَورة : ككتاب معاوية بن عار وكناب 
عمار بن هوسى الساباطي في مشيخة لسن بي محبوب . وغيرهم. إلا لهم 
لا يذكرون طرقهم إلى الشيخ الطوسي وتجحوه الذي جو واصل بسيتهم وبين تتلك 
الكتب والأصول . 
ولا سيّما مثل ابن إدريس؛ حيث جعل أحد فصول كتابه السرائر في 
المستطرفات من الأصول الحد. القديمة ؛ وهكذا الحال عند السيّد ابن طاووس 
في كتابه فياث سلطان الورى : الذي جمع فيه كثيراً من أححكام الصلاة وقضائها ؛ 
وغيره من كتبه , وقد دُرج في الكلمات #تعبير عن تلك الروايات بالمراسيل»: 
والحال أن ني عدّة من الأبواب والمسائل عمدة ما يستدلٌ به روايات 





.١‏ لا يخفى أن هذا التصحيح قد 
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هذه الكتب» ومن ثم كان المثور على أسانيد هؤلاء الأعلام المتصلة بالشيخ 
الطوسي ومن هو في طبقته مخرج لها عن الإرسال . 

وعلى كل حال ققد قال أبن إدريس في السرائر في أَوّل المستطرفات تحت 
عنوان باب الزيادات : « وهو آخر أبواب هذا الكتاب ممًا استنزعثه من ككتب 
المشيخة المصئفين والرواة المحصّلين؛ وستقف على أسماتهم إن شاء اللهء فين 
ذلك ما أورده موسي بن بكر الواسطي في كتابه ... » وأخرج روايات عديدة» ثم 
قال: «ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب معاوية بن عمار...» وقال في ما 
استطرفه من كتاب محمّد بن علي بن محبوب « وهذا الكت بكان بخط شيخنا أبي 
جعفر الطوسي 9 مصئّف النهاية فنقلت هددة الأجاديث من خطه ف من الكتاب 
المشار إليه » . 

وقال في ذلك ما استطرفه من كباب تخزتيز:,«تمتالأحاديث المنتزعة من 
كتاب حريز بن عبدالله السجمتاني ا وكتاب حريز أصل معتمد معمول عليه ٠»‏ 
وكذا في ذيل كناب المشيخة للحسن بن محبوب السرّاد قال: «وهوكتاب 
معتمد » . 

وقال المحقّق في المعتبر في مقدّمة الكتاب تحت عنوان الفصل الرابع « في 
السبب المقتضي للإقتصار على من ذكرناه من فضلاثنا لماكان نقهاؤنا (رضي الله 
عنهم ) في الكثرة إلى حدٌ يتعسشر ضبط عددهم ويتعدّر حصر أقوالهم لانّساعها 
وانتشارها وكثرة ما صدّفُوه» وكانت مع ذلك منحصرة في أقوال جماعة من فضلام 
المتأخرين إجعزأت بإيراد كلام من أشتم نضله وعرف تقدّمه في نقل الأخبار 
وصحّة الإختيار وجودة الإعتبار واقتصرت م نكتب هؤلاء الأفاضيل على ما بان في 
اجتهادهم وعُرف به إهتمامهم وعليَ اعتمادهم ؛ فممّن اخترت نقله الحسن بن 
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محبوب. ومحمّد بن أبي نصر البزنطي . والحسين بن سعيدء والفضل بن شاذان» 
ويونس بن عبدالرحمن ؛ ومن المتأخّرين أبو جعفر محمّد بن بابويه القمينك » 
ومحمّد بن يعقوب الكليني » انتهى . 

وتصحيح أسانيدهم ينم بما ذكره المتأخَرون كالملامة الحلّي والشهيد الثاني 
والمحقق الكركي والمحمّدون الثلاثة وغيرهم من أصحاب الإجازات أو الطرق 
المذكورة في مشيخة الكتب ككتاب الوسائل والبحار » ونذكر بعض النماذج منها إذ 
في أغلبها وقوع ابن إدريس والمحقق والعلامة وابن طاووس وغيرهم ممّن يراد 
تحصيل أسانيده في طرق إجازات الكتب الروائية والفقهية المصرّح في بعض منها 
في إجازة جميع ما رواه الشيخ في المْهِرسسٍ وغيره . 

فمنها: ما ذكره الشهيد الثاتي قي إجازنه لوالد شيخنا البهائي!') قال: « ويهذه 
الطرق روي جميع مصِنفَاتِمسَْتَعدَمتجلى:الشيخ أبي جعفر من المشايخ 
المذكورين وغيرهم ؛ وجميع ما اشتمل عليه كتابه نهرست أسماء المصنفين 
وجميع كتبهم ورواياتهم بالطرق التي له إليهم ؛ ثم بالطرق التي تضمّنتها 
الأحاديث , وإنّما أكثرنا الطرق إلى الشيخ أبي جعفر لأنّ أصول المذعب تترجع 
كلها إلى كنبه ورواياته » إنتهى كلامه . 

أقول: إِنّ في بعض تلك الطرق وقع ابن إدريس عن الحسن بن رطبة عن أبي علي 
عن والده الشيخ الطوسي ؛ وحينئذ يكون طريق ابن إدريس إلى الكتب التي روى 
عنها في المستطرفات هي بهذا الطريق إلى الشيخ . ومن ثم بطرق الشيخ في 
الفهرست إليها إلا التي لم يتعرّض لها الشيخ ولم يذكر لها طرق كناب جعفر بن 


.177/9١8 بحار الأنوار -كتاب الاجازات‎ ١ 


طرق المتأخحرين إلى الأصول الروائيّة نا 





محمّد بن سنان الدهقان. و 

ومنها: ما في إجازة المحمّق الكركي إلى الشيخ علي الميسي ١7‏ بإسناد الأول 
إلى ابن إدريس بحقّ روايته عن الفقيه الصالح عربي بن مسافر العبادي ؛ عن الففيه 
السعيد إلياس بن هشام الحايري؛ عن الشيخ السعيد الجليل المفيد أبي بملي ابن 
الشيخ أبي جعفر الطوسي عن أببه 

وكذا ما ذكره المحقّق الكركي في إجازنه لصفي الدين قال فيه : ؛ وبالجملة فما 
أرويه من طرق أصحابنا لا نهاية له؛ لأني أروي جميع ما صتفه ورواه علماؤنا 
الماضمون الصالحون؛ من عصر أشياخنا إلى عصر أَكمْتنا (صلوات الله وسلامه ' 
عليهم ) وكثير من أسانيد ذلك موجوج في مو اع معدة له مثبت في مضاله ؛ وقد 
أذنت للمشار إليه (أدام الله تعالى علو قدره فيا الُسلّط على روايته ونقله إلى 
تلامذته )...> ثم ذكر طريقا نلك الطرق.وقع.فيهاكلٌ من الشهيذ الأؤل ٠‏ 
والعلامة عن المحفّق الحلّى عن ابن نما عن ابن إدريس عن عربي بن مسافر العبادي 
عن إلياس بن هشام الحايري . 

ومنها: ما في إجازة الشهيد الثاني أيضاً للشيخ حسين بن عبدالصمد"' قال: 
« ولنذكر طريقاً واحداً هو أعلى ما اشتملت عليه هذه الطرق إلى مولانا وسيّدنا 
وسيّد الكائنات رسول الله يك : ويُعلم منه أيضاً مفضلاً أعلى ما عندنا من المند 
الى كنب الحديث التهذ يب والإستبصار والفقيه والمدينة والكافي وغيرها ‏ ثم 
ذكر أسانيده إلى العلامة الحلّي عن المحقّى الحلّي عن السيّد فخار عن شاذان بن 
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جبرئيل عن جعفر الدورستي عن المفيد عن الصدوق ». 

ومنها: ما ذكره الشيخ الحرّ الماملي في الفائدة الخامسة من خاتمة الوسائل 
قال: في بيان بعض الطرق الغ نروي فيها الكتب المذكورة!') عن مؤلّفيهاء وإما 
ذكرنا ذلك تيمناً وتبرَكاً باتصال السلسلة بأصحاب العصمة :2 لا لتوقف العمل 
عليها لتوائر تلك الكنب » وقيام القرائن على صحتها وثبوتها -كما يأني إن شاء الله 
تعالى ‏ ثم ذكر طرق ا كثيرة إلى الشهيد الشائي وإلى المحقّق الشاني وإلى الشهيد 
الأل؛ ثم منهم بسندهم إلى العلامة الحلي عن المحقق الحلّى؛ عن الميّد فخار 
عن شاذان بن جبريل المي ؛ عن ابن أبي القاسم الطبري . »عن المفيد الشاني. عن 
أببه ؛ وذكر إسناداًآخر عن الشهيد الأو يسنده عن ابن شهر آشوب؛ عن أبيه 
والداعي بن علي الحسيني , ونظل أبن ملي الحصيني الراوندي ؛ وعبدالجليل بن 
عيسى الرازي ؛ ومحمّد وعلئ ابنىعبدالصمد النيبإبوري ؛ وأحمد بن علي الرازي » 
ومحمّد بن الحسن الشوهاني . وأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي؛ ومحمّد بن 
علي بن الحسن الحلبي؛ ومسعود بن علي الصوأبي ؛ والحسين بن أحمد بن طحال 
العقدادي , كلهم عن الشيخين أبي علي الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي » وأبي 
الوفاء عبدالجبار بن علي المقري . عن الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي . 

أقول: ويظهر من ذلك كثرة طرق بن شهرنوب إلى الشيخ الطومي » وقد وقع 
هو في سلسلة الإجازات المذكورة في البحار كثيراً: أعرضنا عن ذكرها روما 
الإنغسا: يشير ها رو رن 

وقد ذكر الحر العاملي في الفائدة السادسةكلمات العديد من الأعلام في القرون 





٠‏ . اي التي ذكرها في القائدة الرابعة. 


طرق المتأكرين إلى الأصول الروائية ممم نتمم تلم سس متا 15/1 


المتأخّرة: الدالّة على استفاضة واشتهار وصول الأصول والكتب الروائية الكثيرة 
القديمة , 


ومنها: ما قاله السيّد ابن طاووس في مقدّمة كتابه فلاح السائل : « وريّها 
لا أذكر أوّل طريقي لكلّ حدبث من هذا الكناب لثلا يطول ؛ ويكفي أدَني أذكر 
طريقي إلى رواية كل ما رواه جدّي السعيد أبو جعفر الطوسي (تلقاه لله جل 
جلاله ببلوغ المأمول ) فإِنّه روى في جملة ما رواه عن الشيخ الصدوق هارون بن 
فوسى التلمكبري ( قدّس الله روحه ونوّر ضريحه )كل ما رواه؛ وكان ذلك الشيخ 
الصدوق قد افتملت روايته على جميع الأصول والمصّفات إلى زمانه ‏ إلى أن 
قال ثم رويته بعدّة طرق عن جدي أي حفر الطوسي كل ما رواه محمّد بن 
يعقوب الكليني؛ وكلٌ ما رواه أبو| جعثّر محمد بن بابويه : وكلّ ما واه السعيد 
المفيد محمّد بن محمّد بن النتتمان. وكبل ميا رواه السيّد المعظّم المرنضى» 
وغيرهم ممّن تضمّن الفهرست وكتاب أسماء الرجال وغيرهما رواية جدي أبي 
جمفر الطوسي عنهم ( رضوان الله جل جلاله عليهم وضاعف إحسانه إليهم ) ٠‏ 

أقول: فمن طرقي في الرواية إلى كل ما رواه جدي جعفر الطوسي في كتاب 
الفهرست وكتاب أسماء الرجال وغيرهم من الروايات؛ وما أخبرني به جماعة 
من الثقات منهم الشيخ حسين بن أحمد السوراوي إجازة في ( جمادى الأخرى 
سنة تسع وستّمائة ) قال : أخبرني محمّد بن أبي القاسم الطبري ء عن الشيخ المفيد 
أبي علي , عن والده جدي السعيد أبي جعفر الطوسي ‏ ثم ذكر طريقاً آخر عن 
الشيخ علي بن يحبى الخيّاط الحلّي؛ عن الشيخ عربي بن مسافر المبادي؛ عن 
محمّد بن أبي القاسم الطبري : عن أبي علي عن والده؛ وذكر طريقاً الث عن الشيخ 
اسعد بن عبدالقاهر الإصفهاني. عن أبي الفرج علي بن السعيد أبي الحسين 
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الراوندي عن الشيخ أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسن الحلبي : عن الشيخ 
الطوسي قال : أقول وهذه روايتي عن أسعد بن عبدالقاهر الإصفهاني اشتملت على 
روايتي عنه الكتب والأصول والمصئّفات , وبعيد أن يكون قد خرج عنها شيء من 
الذي أذكره من الروايات » 
1 أقول: وهناك نماذج من الطرق الأخرى الكثيرة يمكن إستخراجها عن 
الإجازات التي يجدها النتئع في مظائها من الك التي أمرنا لها وغيرها ‏ 
والمخضل منها إِنصال سلاسل أسانيذ هذه الإجازات عبر هؤلاء الأعلام إلى 
الشيخ الطوسي ء أو المفيد: أو الممدوق ؛ وغيرهم إلى أصحاب الكتب والأصول . 
إشكال ودفع : هذا وقد يشكل,ظلى همذ التصحيح بأنْ الإجازات المتصلة إِنُّما 
توقع ونشأ وتؤخذ لأجل التبرّك بالإتصال بلطلة المند بالمعصومين قا ؛ ل أنه 
طريق لرواية الكتب والأصول/ بلقا يِخ التصريم بذلك من بعض عبائرهم . 
مضافا إلى أن من المقطوع به عدم وصول كل ما اشتمل عليه كتاب القهرست » 
وما اغتمل عليه كتاب أسماء الرجال إلى مثل الشهيد الثاني ؛ والمحمّدون الثلاثة 
المتأخّرؤن. وحينئذ لا يعلم أنّ الكتب التي استطرف منها ابن إدريس مفلاًء أو 
التي استخرج منها الفاضلان أو السيّد ابن طاووس ؛ أو أبن شهر اشوب؛ وغيرهم 
من تقدّم ذكرهم , هي من الكتب الواصلة للشهيد وللمحقق الثاني مغلاً عن ذلك 
الطريق : وعليه لا يمكن الحكم بصِحّة الطريق بالمعنى المصطلح عليه وهل يظنّ 
أن لحر العاملي حين أجاز واستجاز من المجلسي : وكذا اليد هاشم البحراني 


أذّكلاً منهما ناول الآخر جميع الكتب وهذه مجازفة في الدعوى" . 





١‏ قد نقدّم نظير هذا الاشكال في أرل هذا الفصل مع بعض الاجابات عنه. 


طرق المتأخرين إلى الأصول الروائية بت.ن.... ...م ع 


ودقع هذا الاشكال: إِنَ هذا الإشكال وإن كان له وجه. إلا أن فيه إفراطاً 
وغفلةٌ عن واقع حال الإجازات . وذلك لأنّ هذه الإجازات هي طرق مناولة تلك 
الكتب. بشهادة َنِّم يميّزون بين مجموعات الكتب المشهورة بعضبها عن البعض 
الآخرء فيخصّون بعضها الأول مثلاً بمجموعة من الطرق؛ والبعض الآخر 
بمجموعة أخرى من الطرق ‏ وهكذا دواليك : بل يميّزون بعضها الثالث بطريق أو 
طريقين وهلم جراء وكذا يميّزون بعض الكتب غير المشهورة بطريق غير طريق 
الكتب المشهورة .كما أن ديدنهم كان على المقا لتُمخ ؛ بأن يعيّر المجير 
المستجيز ليقابل النسختين ليطمئن بتوافقهما؛ ولذا تراهم يذكرون العدد المسلسل 
لمجموع أحاديث كل كتاب » وأوّلها وآخرظا م وعدد الفصول والأبواب؛ تحلّظاً 
منهم على عدم تطرّق التخليط أو الؤيااةوالقأن؛ وعليك بالنظر إلى خاتمة 
الوسائل والبحار ومفتتح كتاب إثبات الهدآ وغيرها من كتب الإجازات لترى 
حقيقة ذلك؛ نعم القدر المتيقن والمطمئنَ به لهذا التصحيح ممع ملاحظة تكتة 
الوجه في الإشكال هو في الكتب المشهورة التْسَخْ في تلك الطبقات ؛ وإن لم تكن 
متوائرة ؛ وقد تقدّم في فصل أحوال الكتب بيان طريقة استكشاف شهرة الكتاب . 

والحاصل: إِنّ الطريق المستكشف لهؤلاء الأعلام من إجازات المتأخّرين 
عليهم إن نْصّ على اسم الكتاب بخصوصه عند المتأخر صاحب الإجازة في 
إجازته فهو. إلا فلاب أن يكون الكتاب قد أحرز أنه متكثر الخ في تلك 
الطبقات : ويطمئيَ بشمول الطريق إليه ؛ ولا فمموم العبارة في لفظ الإجازة من 
المتأخر لا يراه منه جميع الكنب بالإستغراق التامٌ قطعاً 
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الأمر الرابع : 
مفردات رجاليّة مضطربة 

كما هو الحال في علي بن أبي حمزة البطائني وأحمد بن هلال ومحمّد بن أبي 
زينب أبي الخطاب ويونس بن فلبيان وغيرهم من كانت لهم فترة استقامة شم 
أعقبتها فترة انحراف وضلال . 

المعروف عند القدماء البناء علي نمُصبْيِح روايات هؤلاء والإعتماد عليها في ما 
روي عنهم في ذئرة استقامتهم ‏ كيلم يمتمٍ الكثير من الطبقات المتأخّرة على 
رواياتهم, إستناد إلى ما وزذ في جه مين الذيمبوم واللعن: وحيث أن ذلك 
لا ينهض لطرح جملة رواياتهم ؛ بل غايته التفصيل بين روايات فترة الإستقامة 
وفترة الإنحراف . والوجه في ذلك إجمالاً: 

إن ديدن الطائفة من رواتهم وأعيانهم ووجوه تَقّلة الأخباركان على مقاطمة 
أبحاب رؤوس البدع والفرق المنحرفة , فإذا ما تلبس أحد بذلك قاطعوه ونبذوا 
الرواية عنه ؛ وعليه فإذا غشر على رواية منهم عنه فيعلم من ذلك أنّ الرواية وقمت 
منهم عنه يام إستقامته قبل إنحرافه : وتكون حينئذ معتبرة .وهذا وجه إعتبار 
الرواية حينئذ على نحو الإجمال . 

أما الوجه التفصيلي على ذلك؛ ففي مورد البطائئي نقد روى الكشّي تحت 
عنوان الواقفة ؛ بسنده عن يونس بن يعقوب؛ قال: قلت لأبي الحسن الرضا 98 : 
أعطي هؤلاء الذين يزعمون أباك حي من الزكاة شيثاً ؟ قال: دلا تعطهم فإنهم 





مفردات رجاليّة مضطربة 0 21111111111 منمم ع قلا 
كار مشركون زنادقة 202 

وروى أيضا عن محمّد بن عاصم قال: سمعت الرضا 2# يقول: 

ويا محمّد بن عاصم بلغني ألنك تجالس الواقفة : قلت: تعم جعلت فداك أجالسهم 
وأنا مخالف لهم . قال: لا تجالسهم فإنَ ا عر وجل يقول 8 وَقَدْ نَرْلَ عَلَيِكُمْ فِي 
الككتاب أن إن سيفمم آنابٍ الله يكفرُ بها ومس ترا بها فلا تَفَمُنُوا صَعَهُمْ حل 
يَطْوسُوا في حَدِيثٍ شير (') يعني بالآيات , الأوصياء الذين كفروا يها 
الواقفة ,50 , 

وروى الكشّي أيضاً عن يحبى بن المبارك قال: كتتبت إلى الرضا 8# بمسائل 
فأجابني , وكنت ذكرت في آخر الكناث كول الله عر وجل 8 مُأَبْبينَ بَيْنَ ذلك 
ا إن مؤلآءِ وكا إآن حلا به (*, تقالاء 

«نزلت في الواقفة ووجدت الْجوَات َكل بخطه: لي هم من السؤمنين ولا من 
المسلمين ؛ هم من كذّب بيات الله ؛ ونحن أشهر معلومات ‏ فلا جدال فينا ولاارفث ولا 
فسوق فينا » أنصب لهم من العداوة يا يحيى ما استطعث 1*06, 

وروى الكشّي أيضاً عن يونس بن عبدالرحمن قال: مات أبو الحسن 18١‏ وليس 
من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير؛ وكان ذلك سبب وقوفهم وجحودهم موته ؛ 
وكان عند زياد القندي سبمون ألف دينار؛ وعند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف 





. 852 الكمّى 1/7/7 الحديث 411: طبعة آل البيت‎ .١ 
؟. التساءم مكل‎ 

. الكشّى ؟/1/67» الحديث 4274. 

1 القساء 118 

ه. الكشّى 9/81/5؛ الحديث -88. 


لانن 





بحوث في مبائي علم الرجال 
دينارء قال: فلما رايت ذلك وتبيّن علي الح وعرفت من أمر أببي الحسن 
الرضا :9# ما علمت تكلّمت ودعوت الناس إليه : قال: فب إليّ وقالا: ما ندعو 
إلى هذاء إإنكتت تريد المال فنحن نغنيك ‏ وضمّنا لي عشرة آلاف ديتار: وقالا لي 
كف . قال يونس : فقلت لهما أما روينا عن الصادقين 2 أنّهم قالوا : 

إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يُظهر علمه ؛ فإن لم يفعل سُلب نور الإيمان » 
وما كنت لأدع الجهاد وأمر الله على كلى حال فناصباتي وأظهرا لي العداوة :200 . 

وغير ذلك يجدها المتتئع في كتاب رجال الكشّي في ترجمة رؤساء فرقة 
الواقفة وما رواه الصدوق في إكمال الدين والشيخ في الغيبة وغيرها من المظانّ 
الأخرى الدالّة على مقاطعة الشيمة'يشدٌة لرَؤساء الوقف حسماً لمادة ضلالتهم . 
وعليه فيظهر م نكل ذلك أنهم لم يتحملوا:الرواية عنهم في فترة إنحرافهم وأنّ ما 
رووه عنهم نقد كان في فترة إَتَقاسههمَالتيائقة..“تلحيث كان البطائنى من وجوه 











الرواة وأعيان الطائفة » وكان قائداً لأبي بصير يحيى بن القاسم . ومن ثمّكان وكيلاً 
للإمام موسى بن جعفر #42 : وقد صنّف كتباً عدة ‏ منها كتاب الصلاة . وكناب 
الزكاة ؛ وكتاب التفسير أكثره عن أبي بصبير وكتاب جامع في أبواب الفقه »كما ذكر 
ذلك النجاشي , وقد رو كتبه عنه محمّد بن أبي مير المعروف بتشدّده وحيطته 
في الرواية - وصفوان بن يحيى . 

ومن ثم يتحضّل أن الراوي عنه إن كان إثنى عشرياً فيعلم من ذلك أَنّ رواييته 
عنه كانت أيام إستقامته » وإنكان الراوي عنه من الواتفة فلا يحرز أَنّ ذلك 
عنه في أيَام إستقامته . 





.145 الكقّى ؟/1هلاء الحديث‎ .١ 


مقرفات وجا لصطزية :ا عمد عد تل مو 16101 


هذا مضافاً إلى ما يظهر من الروايات من عدم إمتداد عمره بعد انحرافه ؛ ومن 
ثم أودعت الطائفة رواياته في كتبهم وأكثروا منها . 

وقد أشار إلى ذلك الشيخ الطوسي في العدّة في الفصل الخامس من باب الخبر 
الواحد في معرض كلامه عن الراوي إذاكان من فرق الشيعة مثل الفطحية والواقفة 
والناووسية قال: « وإنكان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولم يعرف من الطائفة 
الممل بخلافه وجب أيضاً العمل به إذاكان متحرّجاً في روايته؛ موثوقً في 
أمانته : وإنكان مخطباً في أصل الإعتقاد : ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار 
الفطحية مثل عبدالله بن بكير وغيره وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران؛ 
وعلي بن أبي حمزة ؛ وعثمان بن عيسر”” وَمي>بمد هؤلاء بما رواه بنو ففبال؛ وينو 
سماعة والطاطريّون؛ وغيرهم في مالم بك يندهم فيه خلافه» وما ما ترويه 
الغلاة والمنهمون والمضعفو نوعب كلاوما يختِصض الغلاة بروايته ؛ فإنكانوا 
من عرف لهم حال إستقامة وحال لو ُمل بما رووه في حال الإستقامة وثْرك ما 
روه في حال خطاءهم ( تخليطهم ) ولأجل ذلك عملت الطائفة ببما رواه أبو 
الخطاب محمّد بن أبي زينب في حال إستقامته وتركوا ما رواه في حال نخليطه . 
وكذلك الفول في أحمد بن هلال العبرتائي وابن أبي عذاقر وغير هؤلاء: فأمًا ما 
يرويه في ححال تخليطهم فلا يجوز العمل به على كل حال +7" . 

وأنا الكلام في أحمد بن هلال العبرتائي ؛ ققد روى الكشّي عمن علي بسن 
محمّد بن قتيبة قال: حدّئني أبو حامد المراغي قال: ورد على القاسم بن علاء 
نسخة ماكان خرج من لعن ابن هلال وكان إبتداء ذلك أن كتب 190 إلى نوّابه 











.١‏ العدة 1603) الطبعة الحديثة. 


0٠.000.000. 0‏ بححوث في مبائي علم الرجال 
( قوّامه بالعراق ): :احذروا الصوفي المتصنّع ؛ قال : وكان من شأن أحمد بن هلال 
أنه كان قد حٌ أرعاً وخمسين حب ؛ عشرون منها على قدميه» قال: : وقدكان 
رواة أصحابنا بالمراق لوه وكتبوا مه . فأنكروا ما ورد في مذئته؛ فحملوا قاس 
بن علاء على أن يراجع في أمره فخرج إليه : 

دقد كان أمرنا نفذ إليه في المتصنّع ابن هلال -لا رحمه الله بما قد علمت ولم بزل 
لا غفر له له ذنبه ولا أقال له عثرته ء يداخل في أمرنا بلا إن سنا ولا رضاء يستبك 





برأأيه ٠‏ فيتحامى من ديوننا (من ذنوبه) لا يمضي من أمرنا إيّاء إلا بما بهو 





ابريدهء 
أرداء الله بذلك في نار جهنم ؛ فصبرنا عليه حتّى وتر الله بدعوتنا عمره وكنًا قد عرّنتا 
خبره قوما من موالينا في أيَامه -لا رجمة أ وأمرناهم بإلقاء ذلك إلى الخاضٌ من 
موالينا وئحن نبرأ إلى الله من ابسن هلالآلا رحبمه الله ولا من لا يبرأ منه ( واصلم 
الإسعاني ) سه الف وأعل ترق ارين حابذ افاجر؛ دجم من ا 
سألك ويسألك عنه من أهل بلده والخارجين ومن كان يستحق يستحق أن يطّلع على ذلك . فإنّه 
لا عذر لأحد من مواليتا في التشكيك في ما روى عا ثقاتنا قد عرفوا بأننا تفارضهم 
بسرّنا ونحمله إيَا إليهم وعرفنا ما يكون من ذلك إن شاء الله تعالى 6. 

قال: وقال أبو حامد فثبت قوم على إنكار ما خرج فيه . فخرج دلا أشكر الله قدره لم 
يدعو المرء ربّه بأن لا يزيغ قلبه بعد أن هداه وأن يجعل ما منّ به عليه مستقراً ولا يجعله 
مستودعا ؛ وقد علمتم ما كان من امر الدهقان عليه لعنة لله وخدمته وطول صحبته » 
فأبدله الله بالإيمان كفراً حين فعل ما قعل فماجله بالتقمة ولم يمهله والحمد ف لا شريك 
له وصلى الله على محمد وآله وسلم) . 

وقد ذكر الشيخ مقطعاً من التوقيع النان في كتاب الغيبة ؛ وذكر أيضاً في باب 
المذمومين الذين إدْعوا البابيّة لعنهم لله قال: د ومنهم أحمد بن هلال الكرخي : 





مف رفظة يعار مطنطوية- مد وده جع ة ونا + بويا معان وه حر ود ا 


قال أبو علي بن همّام :كان أحمد بن هلال من أصحاب أبِي محمّد 22 فأجمعت 
الشيعة على وكالة محمّد بن عثمان رضي الله عنه بنصٌ الحسن 6 في حياته ؛ 
ولما مضى الحسن 2 قالت الشيعة الجماعة له : ألا تقبل أمر بي جعفر محمد بن 
عثمان وترجع إليه وقد نصٌ عليه الإمام المفترض الطاعة ؟ تقال لهم : لم أسمعه 
ينض عليه بالوكالة وليس أتككر أباه يعني عثمان بن سعيد فأمًا إن أقطع أن 
أبا جعفر وكيل صاحب الزمان فلا أجسر عليه : فقالوا: قد سمعه غيرك ؛ فقال: 
أنتم وما سمعتم نم ؛ ووقف على أبي جعفر ذلعنوه ونبرّا منه . ثم ظهر التوقيع على 
يد بي القاسم الحسين بن روح بلعنه والبراءة منه في جملة من لعن » . 

أفول: وقال النجاشي فيه : «صالح الؤآيةبيُمرف منها ويُنكر وقد روي فيه 
ذموم سيدنا أبي محمّد العسكري .88 » "انتهى ‏ 

والظاهر وقوع الإشتباه من اليبقاشي لأ ظلاهر التوقيعات ؛ وكذا عبارة الشيخ 
في الغيبة السابقة أنها صادرة من الناحية المقدّسة على يد النؤاب :كما أن الظاهر 
أنه صدر فيه ثلاث توقيعات ؛ إذ القاسم بن علاء كان من الوكلاء الذين تردهم 
التوقيعات بتوسّط العمري والحسين بن روح ولوكان الذمّ صدر من عهد المسكري 
لماكان هناك مجالاً لبقاء رواة الأصحاب بالعراق على الترّد في عهد الحجّة عبّل 
الله فرجه : مضافاً إلى أنّ بدأ إنحرافهكما يظهر م نكلام الشيخ في الغيبة هو بسبب 
توقّفه عن محمّد بن عثمان العمري وافتراقه عن الشيعة , مضافاً إلى إشارته عجْل 
لله فرجه في التوقيع الثاني إلى موته بينما العسكري :38 توفى قبل هلاك العبرتائي 
الذي ماث سنة سبعة وستين بعد الماثتين . 

ثم إن يظهر جلياً من التوقيعات عند قوله #8 في التوقيع : داله لم يدعو الله أن 
بجعا ابا مستضراًوأن لا بز قبد؛ ومن كلمات الأمسماب في حقه لكان له 


٠... 5 2-0‏ بحوث في مبائي علم الرجال 


ة إنحراف . ونه بعد إنحرانه قاطعوه وقد روى الصدوق في 
ابن الوليد عن سعد بن عبدالله قوله : « ما رأينا ولا سمعنا 
بمتشيّع رجع عن تشيعه إلى النصب إلا أحمد بن هلال» . 

هذا مضماناً إلى ما سبق من عبارة الشيخ في العدّة وما يظهر من النجاشي 
والفضائري والصدوق من التفصيل في العمل بروايته : كما أنّه يظهر ممًا سبق أنّ 
الطا: : 
الأمر إستثبتوا من إنحرافه . ومن ثم فإنَ ما روه عنه واعتمدوا عليه منه لا بد أن 
يكون بلحاظ أَيَام إستقامته . 

وبذلك يظهر وجه التفصيل فش يات محمّد بن أبي زينب الخطاب 
ويونس بن ظبيان'' وما شاكلهم مََلآؤسام البجماعات الضّالة المنحرفة. ويتضح 
ذلك جلياً بملاحظة تراجتهم. في الأصول الرجاليّة ٠‏ وأنّ الطائفة قد قاطمتهم 
ونبذت الرواية عنهم بعد انحرافهم؛ فيتجه التفصيل في رواياتهم ببى الحالتين» 
ويستعلم ذلك من كون الراوي عنه إمامياً أو غيره . 

ويحسن هاهنا نقل ما قاله الشيخ البهائي في مشرق الشمسين : « المستفاد من 
تصفّح كتب علمائنا المؤلقة في السير والجرح والتعديل أنّ أصحابنا الإمامية كان 
اجتنابهم لم نكان من الشيعة على الحق بق وَل ثْ أنكر إمامة بعض الأئمّة ب - في 
أقصى المراتبء بل كانوا يحترزون عن مجالستهم فضلاً عن أخذ الحديث عنهم » 









قاطعته بعد إنحرافه: وإن تردّدوا في بادىء الأمرء إلا أنهم في مآل 








انه قد وقع الخلاف كثبراً في يونس بن ظبيان بين الرجاليين المتأخرين كثيرأ على 
موقق له إل إلى درجة الأجلاء ؛ مستند في ذلك إلى قرائن كثيرة ععلى 
ذلك ؛ وبين مغسعف له إلى النهاية ؛ مستند في ذلك إلى الطعون والذموم الصصادرة فيه 
ووجه الجمع ببنهما هو التفريق 






فترة أستقامته وانحرافه . 





مفردات رجاليّة مضطربة 1 





بل كانت تظاهرهم بالعداوة لهم أُغدّ من تظاهرهم بها للعامّة » فإِنّهم كانوا يُتاقون 
العامّة ؛ ويجالسونهم ؛ وينقلون عنهم: ويظهرون لهم نهم منهم؛ خوفاً من 
شوكتهم: لأنّ حكام الضلال منهم ؛ وما مؤلاء المخذلون فلم يكن لأصحابنا 
الإمامية ضرورةٌ داعية إلى أن يسلكوا معهم على ذلك المنوال؛ وخصوصاً الواقفية 
فإنّ الإماميةكانوا في غاية الإجتناب لهم والتباعد عنهم , حتّى أله كانوا يسمونهم 
الممطورة؛ أي الكلاب التي أصابها المطر. 

وأنئتنا نظ كانوا ينهون شيعتهم من مجالستهم ومخالطتهم » ويأمروتهم 
بالدعاء عليهم في الصلاة ويقولون إِنّهمكقار مشركون زنادقة ؛ وإِنّهم شر من 
النواصب وان من خالطهم فهو منهم وكعةأميحابنا مملوءة بذلك »كما يظهر لمن 
تصفْح كتاب الكشّي وغيره» فإذا قبل عكللاون/ وسيّما المتأخّرون منهم ‏ رواية 
رواها رجل من ثقات الإمامية عت أُحيدٍ من هؤلاء وعوّلوا عليها وقالوا بصحّتها مع 
علمهم بحاله : فقبولهم لها وقولهم بصحتها لاب من ابتنائه على وجنه صحيح 
لاي رّق به القدح إليهم ؛ ولا إلى ذلك الرجل الثقة الراوي عن من هذا حاله ؛ 
كأن يكون سماعه منه قبل عدوله عن الحق وقوله بالوقف , أو بعد توبته ورجوعه 
إلى الحق :أو إن التقل إنما وقع من أصله الذي أله واشتهر عنه قبل الوقف ‏ أو من 
كتابه الذي الفه بعد الوقف» ولكنّه أخذ ذلك الكتاب عن شيوخ أصحابنا الذين 
عليهم الإعتمادء ككتاب علي بن الحسن الطاطريّ ‏ فإنّه وإن كان من أَشدٌ الواقفة 
عناداً للإمامية ‏ فإنّ الشيخ شهد له في الفهرست بأنّه روى كتبه عن الرجال 
الموثوق بهم ويروايتهم ؛ إلى غير ذلك من المحامل الصحيحة ؛ والظاهر أنّ قبول 
المسّى رواية علي بن أبي حمزة مع تعصّبه في مذهبه الفاسد ‏ مبني على ما هو 
الظاهر من كونها منقولة من أصله: وتعليله يُشمر بذلك فإنّ الرجل من أصحاب 
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الأصول , وكذلك قول العلامة بصحّة رواية إسحاق بن جرير عن الصادق 390 » 
فَإنْه ثقة من أصحاب الأصول أيضاً » وتأليف هؤلاء أصولهم كان قبل الوتف, أنه 
وفع في زمن الصادق 876 ققد بلغت عن مشايخنا ( قدّس الله أرواحهم ) أنه قدكان 
من دأب أصحاب الأصول أنّهم إذا سمعوا من أحد الأثمة قط ححديفاً بادروا إلى 
إثباته في أصولهم : لثلا يعرض لهم نسيان بعضه أوكله بتمادي ليام ونوالي 
الشهور والأعوام ؛ والله أعلم بحقائق الأمور»00". 





١‏ مشرق الشمسين : 57# الطبعة الحجرية 


أقسام المواصيل متتتي تي ممم ممم واوا 1 


الأمر الخامس: 


أقسام المراسيل في الإعتبار أو درجات الضعف في الخبر 





فإنّه جرى وشاع في عصرنا النظرة إلى استتهام الخبر لشرائط الحجّية 


ت فهوء ولا فإن اختلٌ منه شرط من الشرائط فِيُعزب عنه بالمرّة» 





تحت مقولة أنه غير واجد لشرائط الحجّية : فيستوي ممع غيره مما هو فاقد 
اللشرائط في عدم الحجّية . 

والصحيح هو تمييز الناقد لشرائلط الْحَجّية على أقسام ودرجات؛ وذلك 
لأممّيته القبوى في النظرة المبَحموعية للأخبار . وكيفيّة حصول الإستفاضة 
والمعاضدة بين الأخبار ببعضها البعض؛ وعلى ذلك يجب التفرقة بين أنواع 
الإرسال في الخبر» فتارة إرسال في طبقة وأخرى في طبقات .كما أنه تارة 
بلفظة (عن رجل ) وأخرى بلفظة ( روي عن فلان) وثالئة بلفظ (عمّن ذكره) 
ورابعة بلفظ ( يعض أصحابنا)؛ وخامسة بلفظ (عن غير واحصد من أصحابنا) 
أو (عن جماعة ). 

كما أنّ الخبر المرسل أو المرفوع تارة بوجد في الكتب الأربعة وما يقرب منهاء 
كبقيّة كتب الصدوق والشيخ والمحاسن والبرقي وقرب الإسناد ونحوهاء وأخرى 
يوجد في كتب دونها ني الشهرة ككتاب الدعائم والأضعئيات والفقه الرضوي 
والتفسير المنسوب إلى الإمام العسكري :8# ونحوها . 

كما أنه تارة يكون متكرّراً وأخرى معني ومضموناً »كما أن مجموعة الأخبار 
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تارة تكون حسان بناء على عدم حجّية الخبر الحسن ‏ أو القويّة ؛ وأخرى طرقاً 
مجهولة أوغير موثّقة من غير الإمامية لكثها ممدوحة, فإِنّ هذه الأقسام تختلف 
في كيفيّة التعاضد وتوليد الوثوق بالصدور من جهة الكيف والكمّ. وعليه فكيلها 
بمكيال واحد بدعوى فقدها لشرائط الحجّية غفلة عن هذا الجانب , 

مغبافاً إلى أن بعضها وإنكان من حيث الصورة فاقداً لشرائط الحجية: إلا أنه 
حقيقة واجد لها بالتدبّر؛ وذلك مثل التعبير بمثل أصحابناء أو من غير واحد:ء 
أو عن جماعة ‏ فإن الدارج عند الرواة إرادة الثقاة الإماميّة من هذا التعبير؛ وان 
كان الجمود على اللفظ بلحاظ مؤداه اللغوي أعمْ من ذلك ؛ بل الظاهر أنه يميّزون 
بين التعبير عن قولهم (عن بعض أَظلْحَايئا و(عن رجل من بعض أصحابنا)؛ 
لا سيّما إذاكان المرل مثل جميل بن درأج ) وابن أبي عمير. وصفوان بن يحيي» 
والحسن بن محبوب, ونحوَم منَيفقهاء الرواة: 

ولذلك قال الشيخ الطوسي في العدّة : « وإذاكان احمد الراويين معروفاً والآخر 
مجهولاً. قدّم خبر المعروف على خبر المجهول . لأنّه لا يؤمن أن يكون المجهول 
على صفة لا يجوز معها قبول خبره... وإذاكان أحد الراويين مُسنداً والآخر 
مرسلاً ُظر في حال المُرسل: فإنكان ممّن يُعلم أنه لا يُرسل إلا عن ثقة موثوق به 
فلا ترجيح لخبر غيره على خبره؛ ولأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما ييرويه 
محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر وغيرهم من 
الثقات الذين شرفوا بهم لا يروون ولا يُرسلون إِلاعمّن يوثق به ؛ وبين ما أسنده 
غيرهم ؛ ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا إنفردوا عن رواية غيرهم . . 

فأما إذا إنغردت المراسيل فيجوز العمل به على الشرط الذي ذكرناه؛ ودليلنا 
على ذلك الأدلّة التي قدّمناها على ججواز العمل بأخبار الآحاد. فإِنّ الطائفة 








أقسام المواصيل .ننم ون م1 ا ا 110 


كما عملت بالمسانيد عملت بالمراسيل: فبما يُطعن في واحد منهما يطمن في 
الآخرء وما أجاز أحدهما أجاز الآخرء فلا فرق بينهما على حال »27 . 
وقد تقدّم في فصل التوثيقات المئة البحث في خصوص مراسيل أبن أبي عمير 





١‏ . العدة 184/1 القصل الخامس من ياب الأخبار» الطبعة الحديثة. 


اناالا بم وديا 3 اوم سنت بححوث في مباتي علم الرجال 


الأمر السادس : 
بيان حال من رُمي بالغلق 

الأوّل: محمّد بن سئان 

وقد وقع في إسناد كثير من الروايات؛ قيل إِنّها تبلغ سبعماثة وسبعة وتسعون 
( 141 موردأء فمن ثم كان ننقيح الحال فيه جديراً بالإهتمام ؛ وقد روى هو عن 
خلق كثير؛ فقيل إِنَّ روايته عن ابن "سسكا تبلغ واحد وستين ومئة ( 111): 
وموكما قد روى عن أصحاب المع والثقات الكبار روى أيضماً عن الزيدية 
وغيرهم من رمي بالغلو كايي الجتإرود. زياد بن ,منذر العبدي الكوفي ؛ وعسن 
يونس بن ظبيان؛ والمفضل بن صالح ؛ والمفضّل بن عمر الجعفي الكوفي؛ وعن 
علي بن أبي حمزة البطائني ؛ وعن عمرو بن شمر, وفرات بن الأحنف » وداوود بن 
كثير الرقّي وغيرهم كما قد روى عن جماعة من المتكلّمين من أمثال أبي جعفر 
الأحول ؛ وابن الطيارء والحمزة بن الطيار؛ وعمر بن قيس الماصر . 

كما قد روى عنه جملة كثيرة ممن الثقات الأجلاء وأصحاب الإجماع. 
كصفوان» والحسن بن محبوب؛ والحسين بن سعيد والبرقي» وابن أبي نجران» 
وإبراعيم بن هاشم ٠‏ ويونس : والفضبل بن شاذان: وزكريا؛ ومحمّد بن إسماعيل بن 
بزيع ؛ والحسين بن أبي الخطاب؛ وعلي بن أسباط ؛ وأبن الحكم : وابن النعمان؛ 
والعبّاس بن معروف, وأيوب بن نوح ؛ ومحمّد بن عبدالجبّار: ومحمّد بن 
عيسى بن عبيد؛ ويعقوب بن يزيد؛ والوشّاء: وأحصمد بن محمّد بن عيسى 


الأشعريء والحسن بن فضال. والحسن بن علي بن يقطين :كما قد روى عنه من 
رمي بالغلوّكسهل بن زياد؛ ويكر بن صالح محمّد بن جمهور العمي؛ ومحمّد بن 
علي الكوفي أبو سمينة الصيرفي . 

وإليك عرض لأهم ما قيل قيه: 

١‏ . قال عنه النجاشي : « محمّد بن سنان أبو جعفر الزاهري من ولد زاهر مولى 
عمرو بن الحمق الخزاعي .كان أبو عبدالله بن العياش يقول: حدثنا أبو عيسى 
محمّد بن أحمد بن محمّد بن سنان » قال : هو محمّد بن الحسن بن سنان مولى زاهر 
توفي أبوه الحسن وهو طفل: وكفّله جدّه يسنان فنسب إليه؛ وقال أبو العبّاس 
أحمد بن محمّد بن سعيد نه روى عن الرضَابك: قال وله مسائل عنه معروفة ؛ 
وهو رجل ضعيف جداً لا يُعَوّل عليهةولا جلتفث إلى ما تفرّد به؛ وقد ذكر 
أبو عمرو في رجاله : أبو الحسن علي ينقد بن ة النيشابوري قال: قال 
أبو محمّد بن الفغيل شاذان : لا أحلٌ لكم أن ترووا أحاديث محمّد بين سنان» وذكر 
أيضاً أّه وجد بخط أبي عبدالله الشاذاني اي سمعت القاضي ( العاصمي ) يقول: 





إن عبدالله بن محمّد بن عيسى الملقّب ببنان قال: كنت مع صقوان بن يحيهى 
بالكوفة في منزل إذ دخل علينا محمّد بن سنان؛ وقال صفوان: إِنّ هذا ابن سنان 
القد هم أن يطير غير مرّة فقصصناه حتّى ثبت معنا . 

وهذا يدلٌ على إضطراب كان وزال؛ وقد صنّف كتباً منها كتاب الطرائف» 
ثم ذكر مسنده إليه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب عنه . وكتاب الأضلة 
وكتاب المكاسب وكتاب الحجّ وكتاب الصيد والذبائح وكتاب الشراء والبيع 
وكتاب الوصيية وكتاب النوادر وذكر سنده إلى محمد بن الحسين أبن أبي الخطاب 


عنه . 


ا 1 5 بحوث في مبائي علم الرجال 

هذا وقد ضعفه النجاشي أيضا في نرجمة ميّاح المدائني . 

" . ما قاله الشيخ في الفهرست : « محمّد بن سنان له كتب. وقد طعن عليه 
وضئف » وكتبه مثلكتب الحسين بن سميد على عددها: وله كتاب النوادر وجميع 
ما رواه إلا ماكان فيها من تخليط أو غلوٌ» أخبرنا بكتبه ورواياته جماعة عن 
أبي جعفر بن بابويه عن أبيه ومحمّد بن الحسن جميعاً عن سمد والحميري 
ومحمّد بن يحبى عن محمّد بن الحسين وأحمد بن محمّد عنه . ورواها أبن بابويه 
عن محمّد بن علي ماجيلويه عن محمّد بن أبي القاسم عسمّه عن محمّد بن علي 
الصيرفي عنه » . 

ونرجم له الشيخ في موضع آخر<ني المجوت قائلاً : «له رسالة أبي جعفر 
الجواد نيه إلى أهل البصرة؛ أخبرنا بها أبن أبي| جيّد ؛ عن ابن الوليد. عن الصقّار, 
عن أحمد بن محمد المدائني؛ تعن الحتين.ين شمُونِ؛ عن محمّد بن ستان » عن 
أبي جعفر الثاني 3 . 

وعدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم نه ومن أصحاب الرضا 18 ومن 
أصحاب الجواد 8# أيضاً إلا ألّه قال عند عدّه من أصصحاب الرضا 4 : ٠‏ محمّد بن 
سنان ضعيف ». 

. قدعده البرقي من أصحاب الأئمّة الثلاثة . 

؛ .ما رواه الكنّي20: 

الأولى: عن حمدويه بن نصير أن يوب بن نوح دفع إليه دفتراً فيه أححاديث 
محمّد بن سنانء ققال لنا: إن شتتم أن تكتبوا ذلك فافعلواء فَإنّي كتبت عن 





.١‏ الكشّى : الحديث 4977» طبعة 





فهك ين سان ميتو ممم ممم وعم سمو 184 


محمّد بن سنان ولكن لا أروي لكم أنا عنه شيا نه قال قبل موته :كلما حدّثتكم 
به لم يكن لي سماع ولا رواية والّما وجدته . 

الثانية توروى أيضاً ١!‏ عن محمّد بن مسعود قال : حدّثني علي بن محمد القمي ؛ 
عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ قال :كُنَا عند صفوان بن يحيى فذكر محمّد بن 
سنان» فقال : إِنْ محمّد بن سنا ن كان من الطيّارة ققصصناه . 

الثالثة : وروى أيضاً عن محمّد بن مسعود عن عبدالله بن حمدويه قال: سمعت 
الفضل بن شاذان يقول : لا أستحلٌ أن أروي أحاديث محمّد بن سنان . 

الرابعة : وذكر الفضل في بعض كتبه إن من الكدّابيين المشهورين ابن سنان وليس 
بعبدالله ؛ وقال في ترجمة أبي سمينة مَِْمد بعلي الصيرفي : وذكر الفضل في 
بعض كتبه الكذابون المشهورون أبو الخطاب ».ويونس بن ضبيان . ويزيد الصائغ ؛ 
ومحمّد بن ستان» وأبو سميئة أشهرهع 7 

الخعامسة: وروى أيضاً عن ابن قتيبة النيشابوري؛ عن الفضل أنه قال: «ردّوا 
أحاديث محمّد بن سنان وقال : لا أحلّ لكم أن ترووا أحاديث محمّد بن سنان عني 
يف 





مادمت حياً, وأذن في الرواية بعد موته » 
السادسة: وروى أيفباً ما تقدّم من حكاية النجاشي عنه . 
السابعة: وقال: قد روى عنه الفبل؛ وأبوه؛ ويمونس؛ ومحمّد بن عيسى 
العبيدي, ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب؛ والحسن والحسين ابنا سعيد 
الأموازيان وأبناء دندان؛ وأيُوب بن نوح ؛ وغيرهم من المدول والشقات من 





شّى : الحديث 519 
؟. الكقى : الحديث 973. 








للطدة 





بحوث في مبائي علم الرجال 
أهل العلم ؛ وكان محمّد بن سنان مكفوف البصر أعمى في ما بلغتي 

الثامئة : وروى أيضماً أله وجد بسخط أبي عبدالله الشاذاني قال2'0: سمعت 
العاصمي قال :كنا ندخل مسجد الكوفة فكان ينظر إلينا محمّد بن سنان ويقول + 
من أراد المعضلات في ؛ ومن أراد الحلال والحرام فعليه بالشيخ . 

التاسعة: وروى أيضاً في موضع آخرا"! تحت عنوان ما روي فيصفوان ببن 
يحيى بيّاع السابري؛ ومحمّد بن سنان» وزكريا بن آدم ؛ وسعد بن سمد القسمي. 
روى عن محمّد بن قولويه؛ قال: حدثني سعد بن عبدالله قال: حدثني أبو جعفر 
أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ عن رجل ب عن علي بن الحسين بن داوود القمي : قال: 
سمعت أبا جعفر الثاني 1# بذكياضبفوأ نين بحيى , ومحمّد بن سنان بخير وقال + 
رضي اله عنهما برضاي منهما فتاخالفاتن قط ؛ هذا بعدما جاء عنه فيهما ما قد 
سمعته من أصحابنا . 

العاشرة: وروي عن أبي طالب عبدالله بن الصلت القمي قال : دخلت على أبي 
جعفر الثاني 3# في آخر عمره فسمعته يقول: ٠‏ جزى الل صفوان بن يحيى ومحمّد 
بن سنان وزكريا بن آدم عنّي خيراً؛ ففد وفوا لي ولم يذكر سعد بن سعد قال: 
فخرجت فلقيت موققاً. تقلت له : إِنْ مولاي ذكر صغوان, ومحمّد بن سنان» 
وذكريا بن آدم» وجرّاهم خيراً؛ ولم يذكر سعد بن سعد ؛ قال: فعدت إليه ققال: 
«اجزى الله صفوان بن بحيى ومحمّد بن سان وزكربا ابن آدم وسعد بن سعد عنّي خيراً 
فقد وقوا لي ٠2‏ 





. ولعل الضمير برجع إلى العاصم عن بنان عبدالله بن محمّد بن عيسى‎ .١ 
؟ . الكشي » الحديث 2537 وما يعده.‎ 


الحادية عشر: وروى أيضاً: عن محمّد بن قولويه؛ قال: حبدثني سعد عن 
أحمد بن هلال عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع؛ إن با جعفر لله :كان لمن 
صفوان بن يحيى ؛ ومحمّد بن سنان» فقال : دإتّهما خالفا أمري: قال : فلما كان من 
قابل» قال أبو جعفر 226 لمحمد بن سهل البحراني : «تولّى صفوان بن يحي 
ومحمّد بن سدان ؛ فقد رضيت علهما) . 

أقول: إِنّ في أغلب أسانيد هذا الترضي أو في جميعها نظراً؛ وإن قال في 
المعجم إِنّ اثنين منها صحيح : وذلك لأنّ في الرواية الأولى المشتملة على الترضي 
إرسالاًء وهو قوله (عن رجل )؛ والرواية الثانية معلّق إسنادها على الأولى: 
ويحتمل أن يكون تعليقاً على ما في الب الأول من الإرسال؛ والروابة الثالثة 
المشتملة على أحمد بن هلال وإن ذكثئا اتاد على رواياته بلحاظ حال 








الإستقامة ؛ الذي هو ظامر روابة.سمد عيَنه ‏ إلا أنّ.في خصوص هذا الموضع 
لا يمكن الإعتماد عليه؛ حيث إِنّ رواية اللمن ثم الترضي لملّها تكون في نفع 
أحمد بن هلالء حي إِنّهِ قد صدر فيه اللعن أيضاً من الإمام العسكري 24 
أو الحيّة المننظر عبّل الله فرجه؛ ومثل هذا المغممون ينفمه ؛ وذلك لُخيْل أن 
ما صدر فيه من اللعن قد يتعقبه الرضما . 

بل إِنّ ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى عن رجل يحتمل قويّاً أن يكون 
أحمد بن هلال أيضاً, لأنّ المتتبّع يرى أنّ ديدن كبار الرواة إذا رووا عن ضعيف 
الحال فإنّهم يتحاشون ذكر اسمه . 

ولكن هذه الروايات على أسوأ الإحتمالات في السند دالّة على أنه من قمرناء 
هؤلاء الثلاثة الآخرين من الطائفة . وهذا يدلّل على المكانة المرموقة والوجاهة 
وأنّه من الوجهاء والأعيان فيهم . 


ا ااا 0 


الثانية عشر: وروى عن حمدويه ؛ قال: حدّثني الحسن بن موسى» قال: 
حدّثني محمّد بن سنان, قال ؛ دخلت على أبي الحسن موسي 30 قبل أن يحمل إلى 
العراق بسنة » وعليٌ ابنه 8 بين يديه ؛ فقال لي : يا محمّد, قلت : لبيك ؛ قال: 
إن سيكون في هذه السنة حركة : ولا تخرج منها؛ ثم أطرق ونكت الأرض بيدهء 
ثم رفع رأسه إليّ وهو يقول: «ويضل الله الظالين ويفعل ما يشاء»؛ قلت : وما ذاك 
جعلت فداك ؟ قال : من ظلم ابني هذا حفّه ؛ وجحد إمامته من بعدي كان كمن ظلم 





علي بن أبي طالب حقّه وإمامته من بعد محمّد 





ودلّ على ابنه؛ فقلت : والله لأن مدٌ الله في عمري ولأسلّمنٌ له حقّه . ولأقرّن له 
بالإمامة ؛ أشهد أنّه من بعدك حجة لله على خلقه . والداعي إلى دينه؛ فقال لي: 
ويا محمّد يمدٌ الله ني عمرك وتدبمو إِلَنّ إماميه ) وإمامة من يقوم مقامه من بعده». 
فقلت : ومن ذاك جملت فذداك:؟ قال :: محمّد ابنه»؛ قلت : بالرضا والتسليم» 


فقال : «كذلك قد وجدتك في صحيفة أمير المؤمنين 450 : أما نك في شيمتنا أبيين من 





البرق في الليلة الظلماء؛؛ ثم قال : ويا محمّد إن المفضّل أنسي ومستراحي » وأنت 
أنسهما ومستراحهماء حرام على النارأن تمسك أيداً»؛ يعني أبا الحسن وأبا 
جعف ره , وقد رواه الكليني في الكافي في باب الإشارة والنص على أبي الحسن 
الرضا 92 : إلا أله ليس فيه قوله 92 : فقلت ومن ذاك جعلت فداك ... إلى آخر 
الحديت20. 


الثالثة عشر: وروى أيضاً عن حمدويه قال: حدّثنا أبو سعيد الآدسي ‏ عن 
محمّد بن مرزيان: عن محمد بن سنان؛ قال : شكوت إلى الرضا 3# وجع العمين 





,15 1/ل/» الحديث‎ ٠.487 الكشى : الحديث‎ .١ 


فأخذ قرطاساً تكتب إلى أبي جعفر 82 وهو أقلٌ من نيتي!'2. فدفع الكتاب إلى 
الخادم وأمرني أن أذهب ممه ؛ وقال : «أكتم » فأتيناه وخادم قد حمله ؛ قال : ففتع 
الخادم الكتاب بين يدي أبي جعفر 3# : فجمل أبو جعفر 8 ينظر في الكتاب 
ويرفع رأسه إلى السماء ويقول : «ناج». تفمل ذلك مراراً» نذه ب كل وجع في 
عيني : وأبصرت بصراً لا ييصره أحدء قال: نقلت لأبي جعفر 17 : جملك الله 
شيخاً على هذه الأمة .كما جعل عيسى ابن مريم شيخاً على بني إسرائبيل: قمال: 
م قلت له : يا شبيه صاحب فطرسء قال: وانصرفت وقد أصرني الرضا 94 أن 
أكتم ‏ فما زلت صحيح البمصر حم اذعت ماكان من أبي جعفر 4# في أمر عيني ؛ 
فعاودني الوجع . 





قال؛ قلت لمحمّد بن سنان :ما لكات ونيا شبيه صاحب فطرس ؟ فقال: 





قّ جناحه ورمي 
في جزيرة من جزائر البحر: فلمًا ولد الحسين 8# بعت الله عزّ وجل جبرثيل إلى 
محمّد َل ليهتئه بولده الحسين 4# » وكان جبرثيل صديقاً لفطرس فمرٌ به وهو 
في الجزيرة مطروح ؛ فخبره بولادة الحمين 3# وما أمر الله به قال له : هل لك 
أن أحملك على جناح من أجنحتي وأمضي بك إلى محمّد يِل ليشفع لك؟ فقال 
فطرس: نعم . فحمله على جناح من أجنحته حثى أنى به محمّداً أ قبلّفه 
تهنيئة ريه تعالى ثم حدّثه بقضّة فطرس» فقال محمّد ع لفطرس: «إمسح 
جناحك على مهد الحسين وتمشّح به ؛ قفمل ذلك فطرس» فجبر الله جناحه وردّه 
إلى منزله مع الملائكة!" , 





أوّل ما بدى »+ وفي أخرى : وأول شي د 


؟. الكشّى : الحديث 1١15‏ 
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الرابعة عشر ؛ وروى أيضاً: وجدت بخط جبرئيل بن أحمد. حدّثني محمّد بن 





بن مهران : قال : أخبرني عبدالله بنعامر: عن شاذويه بن الحسين بن داوود 
قال : دخلت على أبي جعفر لي ويأعلي حبل؛ فقلت : جعلت فداك أدع 
قتي ولدا ذكراًء فأطرق ملي 
غلاماً ذكرً» ثلاث مرات؛ قال : وقدمت مكّة فصرت إلى المسجد فأتى محمّد بن 





رفع رأسه ؛ قال: «إذهب فإِنّ 





الحسن بن صباح برسالة من جماعة من أصحابناء منهم صفوان بن يحيى» 
ومحمّد بن سنان؛ وابن أبي عمير , وغيرهم ؛ فأنيتهم ؛ ضألوني فخبرتهم بما قال» 
فقالوا لي : فهمت عنه ذكى أو زكي ؟ نقلت : ذكي قد فهمته ؟ 

قال ابن سنان : أمًا أنت سترزق ولد فكو أما أنه يموت على المكان ؛ أو يكون 
ميتاً» فقال بعض أصحابنا لمحمد|بن لكان :سات , قد علمنا الذي علمت » فأقى 
غلام فيالمسجد؛ فقال: أدرك. فد مات أهلك؛ فذهبت مسرعاً فوجدتها على 
شرف الموتء ثم لم تلبث أن ولدث غلاماً ذكراً ميتأ» . 

© . وقال العلامة في خلاصته عن ابن الغضائري : « محمّد بن سنان أبو جعفر 
الهمداتي مولاهم , هذا أُصحٌ ما يُنسب إليه؛ فسعيف: ضالٌ؛ يضع لا يُلتفت 
إليه». 

وقال أيضاً في ترجمة زياد بن منذر أبي الجارود  :‏ وأصحابنا يكرهون ما رواه 
محمّد بن سنان عنه , ويعتمدون ما رواه محمّد بن بكر الأرجنى » . 

١‏ . وقال الشيخ في التهذ يب7') في باب المهور : « محمّد بن سنان مطعون 
عليه ضعيف جد ؛ وما يستبد بروايته ولا يشركه فيه غيره لا يُعمل عليه » . 








.14514 التهذيب:ج/اء ذيل الحديث‎ .١ 


. والشيخ المفيد قد ضغفه في الرسالة العددية , وونّقه في الإرشاد‎ . ١ 

وتنفيح الحال فيه يتم بذكر نقاط من سيرته الروائية والملمية ؛ وتحليل أقوال 
الآخرين عنه . 

النقطة الأولى: إِنْه من أدمن المعاشرة والرواية عمن أصحاب روايات 
المعارف والتفسيرء ممّن كانوا من الفرق الضالّة , كأبي الجارود زياد بن منذرء 
ويونس بن ظبيان؛ وعلي بن أبي حمزةء وإذكان يحتمل في الأخيرين أنه روى 
عنهما في حالة إستقامتهما . 

وهكذا قد أدمن الرواية عمّن اختصٌ ببروايات المعارف من الأصحاب؛ 
كالمفصّل بن عمر والمفضّل بن صالح': ونحوهم)/همًا تقدّمت الإشارة إليه »كما 
أنّه أدمن في الرواية عمّن رمي اللو كما أستلقتا مفل بكر بن صالح؛ ومحمد بن 
جمهورء وأبي سميئة محمّد بن علي الكوفي. 

فيظهر من هذه النقطة ولعه وشغفه بروايات المعارف » كما صرّح هو بنفسه 
بقوله : «من أراد المعضضلات فلي » ويشهد لذلك أيضاً تتبّع الروايات التي رواها 
هو أو وقع في طريقها في مجلد يأصول الكافي ؛ والعيون والتوحيد وغيرها من 
الكتب المؤلّفة في باب المعارف .كما أنه يظهر حرصه على هذا اباب وإن 
استلزم ذلك خلطته للطيّارة والٌلاة: وهذا يفتح باب الطعن عليه لأنّه يؤدي إلى 
التأّر به بدرجة ما . 

بل إِنَّ ظاهرة الحرص والولع في هذا الباب ملحوظة في عدّة من الروأة؛ ممُّن 
طمن عليه بالفبعف أو الغلوءكما هو الحال في أبي سمينة : وسهل بن زيناد؛ 
والمفضّل بن صالح » ولا يستبمد أنّهم في بدء نشأتهم الملمية قد حمرصوا على 
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رواية الف والسمين في ذلك الباب: فأورث ذلك عليهم الطعن أو التخليط . 
ولعلٌ بعضهم كان يحرص على بلوغ مرتبة أصحاب المعارف الغامضضة , والعلوم 
الخفيّة : إحتذاءا بجابر بن يزيد الجُعفي؛ وميثم ؛ ورشيد الهجري وأضرابهم 
بل إن هذا التطلّع والحرص مع عدم القابلية قد شط بالبعض الآخر إلى الشذوذ 
والإنحراف ‏ كأبي الخطاب محمّد بن مقلاص .ويوتس بن ظبيان: ونحوهما ممّن 
كانت له قزة إستغامة الم اتعراف : ويشير إلى ذلك ها رواه في نحف العقول عن 
أبي جعفر محمد بن النعمان الأحول: قال : قال لي الصادق .88 : إن اه جل وعرٌ قد 
عير أقواماً في القرآذبالإذاعة ؛ ٠‏ ققلت له : جُملت فداك أين قال؟ قال: دقوله 
اغبي ١‏ 
ثم قال : «الُذيع عليئا سرّنا كالشاهر بسي عليناء رحم لله عبد سمع بمكتون 








علمنا فدفنه تحت قدميه. ٠‏ اك كلذ إلى الأحديق الرجل منكم بحديث » فيتصاث 
ّ لانتل ماك لعن والبرالا من أي غان وقول 2 






التؤيثوة. 6 ٠‏ يابن لمان إن التذيع ليس كقانا بسيقه» بل مر أعظم 
وزراً؛ بل هو أعظم وزرا» بل هو أعظم وزراً. يابن التعمان: إن العالم لا يقدر أن يخي 


4 





بكل ما يعلم , لأنه سرّاله الذي سرّه إلى جبرئيل ؛ وأسره جبرئيل إلى محقد كله : 
وأسره محمد يي إلى عل : وأسرّه عملي 9 إلى الحسن ؛ وأسرّه الحسن 39 إلى 
الحسين ؛ وأسرّه الحسين 3 إلى علي ؛ وأسره عل 9 إلى محقد ؛ وأسره محمد 38 
إلى من أسرّء 392 » فلا تعجلوا فوا لقد قرب هذا الأمر ثلاث مرات فأذْعْكُموه : فأخره 





6 التساء | 9م 
؟. آل عمران /58, 


لل ولله ما لكم سرَإِلَا وعَدؤْكم أعلم يه منكم . 

يابن النعمان , أبت على نفسك . فقد عصبتني ؛ لا تذع سرّي » إن المغيرة ابن سعيد 
كذب على أبي وأذاع سرّهء فأذاقه لله حرّ الحديد ‏ وإِنْ أبا الخطاب كذب علي وأذاع 
سري » فأذاقه لله حر الحديد ؛ ومن كتم أمرنا زيته نه به قى الدنيا والآخرة » وأعطاه » 


ووفاء حر الحديد + وضيق المحابس » الحنيية47. 


فإنّ هذه الرواية تشير إلى أن عدّة من رواة أسرار المعارف حيث لم تكن لهم 
القابليّة على صون تلك الأمور مضافاً إلى حدّة العجلة التي فبهم حرصاً على بلوغ 
المراتب العالية ‏ أدّى بهم إلى الزيغ عن الجادة . 

ولعلٌ هذا يفسّر تشدّد الأصحاب جنول أمثال هؤلاء الرواة؛ ردعاً لهم عن 
الشطط والتطرّف . 

النقطة الثانية: إن كتبه كما زرفت يعضها في الجبمارف , وأكثرها في الفروع ٠‏ 
وقد وصفها الشيخ بأنّها مثل كتب الحسين ببن سميد على عددهاء وأنّكبار 
الأصحاب كالصدوق ؛ وأبيه: وشيخه ابن الوليد. وسعد بن عبدالله ؛ والحميري» 
ومحمّد بن يحيى العطار شيخ الكليني؛ ومحمّد ببن الحسين ابن أبي الخطّاب 
الكوفي , وأحمد بن محمّد بن عيسى الأشمري : قد روواكتبه وتلقُوها بالقبول. 

وأمَا عبارة أيُوب بن نوح المتقدّمة فهي نحو من التسثّر عن الإشتهار بالرواية 
عنه ؛ وإِلا فمناولته تلامذته الراويين عنه روايات محمّد بن سنان نحؤٌ من الرواية 
وهي الرواية بالمناولة ؛ مع أنّْ ف يكلامه نحو من الترغيب لهم في روايتها بشيء 
من الخفاء » وذلك في قوله : « إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا» وأمّا تعليله عدم 





.١‏ روا فى المستدرك أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ؛ باب ؟5. 
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الرواية لهم تحديثاً من أَنّ روايات محمّد بن سنا نكلّها وجادة: فهذا ما لايصدّق» 
حيث إِنّ محمّد بن سنان قد التقى بالجمع الغفير منكبار الرواة؛ والظاهر أن هذا 
التعليل خارج مخرج التورية ونحوها . 

وكذا الحال في ما قاله الفضل بن شاذان. فإنَّ تقييده لتلامذته الراويين عنه 
روايات محمد بن سنان ببعد الموت دالٌ على أن ذلك ليس لأجل الخدشة في 
ة الإشتهار المشار إليه ؛ بل إِنّ تقييده هذا يدفع ما نقل عن 
بعض كتب الفضل من عدٌ ابن سنان من الكذّابين المشهورين؛ لاسيّما وأنّ السئّة 
الذين وصغهم الففبل بذلك كلهم قد اشتركوا في إدمان نقل روايات المعارف 
الغامضة ؛ وإن كان بعضهم شط وزاغ بعد" استقامته 





روايانه. وإثّما هو 








عند لق ا على أنماء؛ فم يبوج عل إلكلم كبشا بن الحكي ا 
والفضل بن شاذان: ومؤمن الطاق أبو جعفر محمّد بن التعمان؛ وحمزة الطيّار» 
وغيرهم » ومنهم من ينهج علوم الولاية ؛ كعلم المنايا والبلايا ونحوهاء كسلمان 
الفارسي . وميثم التمّار ورشيد الهجري. وكميل بن يزيد النخمي ؛ وجابر بن يزيد 
الجعفي . وغيرهم ؛ وبعضهم في علم الفقه : كزرارة؛ وأبي ببصيرء وشريد» 
ومحمّد بن مسلم ‏ وقد يجمع بعضهم أكثر من جانب؛ وبعضهم في علوم القران 
والتفسير, ويعضهم في بقية العلوم الأخرى » وينجم عن هذا في بعض الموارد طعن 
بعضهم على البعض الآخر. ومن ثم يجب دراسة تلك الطمون بالإلتفات إلى مثل 
هذه الأمور التي أشرنا إليهاء بعيداً عن الإفراط والتفريط . 

كما أنّ تعبير صفوان بن بحبى :به هَمْ أن يطير غير مرّة فقصصناه حتى 
ثبت معناء دال على أيّ نقدير على عدم الشطط ولو بسبب التشدّد الذي 


عفد يسنان به كلف اوساو ا 0ن 


أولاه الأصحاب تجاهه . 

النقطة الثالثة إِنَّ في عدّة من الروايات المتقدّمة سواء التي رواها هو أو التي 
رواها غيره فيه دالّة على شدّة حرص هنه في هذا الباب ‏ تكاد تؤدّي به إلى العجلة 
والتسرّع المذمومة في مثل هذا الباب الخطير؛ نظير ما ذكره هو عن نفسه من 
إذاعة شفاء عينه بمسح الإمام الجواد #6 : وقد أمر يكتمانه : ومثل أتباء صاحب 
المولود بأن ولده سيموت ؛ ومؤّاخذة الأصحاب على تسرّعه في الكشف عن ذلك ؛ 
وكذا ما ذكره الراوي من أنّه كنا ندخل مسجد الكوفة وكان ينظر إلينا محمّد بن 
ستان وقوله : « من أراد المعضلات فإليَ » فإنّ البروز إلى العلن في مثل ذلك ليس 
من حكمة هذا الباب. مضافاً إلى ما عرف فين المخالطة لكل من يطرق هذا 
الباب لمن هب ودبٌ وممّن كان له شلْوة فح يأب الطعن على الإنسان؛ ويخشى 
من معرضيّة الزلل» ولعلّ من هدّا:القبيل,ما.روى الكي نه رأى في بعض كتب 
الغلاة وهو كتاب الدور عن الحسن بن علي ؛ عن الحسن بسن شعيب» عمن 
محمّد بن سنان» قال : دخلت على أبي جعفر 46 فقال لي: 

ويا محمد »كيف أنت إذا لعنتك وبرئت منك وجعلتك محنة للعالمين أهدي بك من 
أشاء وأضلّ بك من أشاء» قال قلت له : تفعل بعبدك ما تشاء إِنّك على كل شيء 
قدير. 

ثم قال: ويا محمد ء أنت عبد قد أخلصت ف إني ناجيت الله فيك فأبى إلا أن 
يضل بك كثيراً ويهدي بك كثيرً:('؛ وإنكان قد يُحمل هذا الكلام على محمل 
آخر صحيح . 





.1١91 الكقّى: الحديث‎ .١ 


بي 2 ٠00...‏ بححوث في مبائي علم الرججال 


النقطة الرايعة: قد عرفت أَنّه قد روى عن أبي الحسن ؛ وأبي الحسن الرضاء 
دأي جعفر الثاني نك + » بل وروى الكليئي في الكافي في رواية يظهر منها روايته 
عن الإمام الهادي :8 '0')؛ وقد عرفت أنه روى هموعن جم غفير» ققد روى عا 
يربو على مئة وأربعين راوء وروى عنه ما يربو عن ستّين راو . 

كما أنّ في طبقته أو ما يقرب منها محمّد بن سنان بن عبدالرحمن الظاهر أنه 
أخ لعبدالله بن سنان؛ وكذا محمّد بن سنان الحنظلي الذي روى عنه الصدوق في 
التوحيد في بعض الطرق ١‏ ولكن الظاهر أنه عند الإطلاق ينصرف إليه كما هو 
الدأب في علم الحديث . 

وقد ذكر الشيخ؛ محمّد بن سنان بنويف الهاشمي في رجاله في أصحاب 
الصادق وزاد قوله « وأخوه عبداشء” 

وذكر صاحب تنقيح السَقَلَأَنسيحضهن تان بن عبدالرحمن الهاشمي 
قد ذكر ف يكلام غير واحد من علماء الرجال: ولكنه مجهول الحال. 

وخلاصة ما تقدّم: إِنه ثقة في نفسه ؛ ومن أصحاب روايات المعارف؛ وإن 
صدرت فيه طعن من بعض معاصريه , إلا لها محمولة على غير ظاهرها؛ وإن 
اعت بها في باب نعارض الروايات في مقام الترجيح بالصفات الموهنة للراوي: 
كما تقدّمت الإشارة إليه 

وقد حرّرنا ني بحث ألفاظ الجرح والتعديل أن الطعن بالكذب والوضع 
المعطوف على الغلو يراد به روايانه المحمولة على الغلوٌ. 


|| الحديث 4: باب مولد أبي جعفر محمد بن على‎ 141/١ الكافي‎ .١ 





الثاني: أبو سمينة محمّد بن علي الصيرفي 

ويحسن بنا في المقام التمرّض إلى أبي سمينة محمّد بن علي الصيرفي الكوفي 
القرشي , وإليك عرض لأهمٌ ما قبل فيه : 

أولاً: قد تقئم أن الفضل بن شاذان قد عدّه من الكدّابين السمّة المشهورين» 
وأضاف أبو سمينة أشهرهم . 

ثانياً: قال الكنّي : « قال حمدويه عن بعض مشيخته : محمّد بن علي رمي 
بالغلو؛ قال نمبر بن المبباح : محمّد بن علي الطاحي هو أبو سمينة ». 

ثالثاً: ما قال النجاشي : ٠‏ محمد بن لنب إبراهيم بن موسى ١‏ أبو جعفر 
القرشي» مولاهمء صيرني» ابن أخ اك المقِري ؛ وهو خلاد بن عيسى . وكان 
يلقّبٍ محمّد بن علي أبا سمينة » فيميفب جد فاسد الإعتقاد لا يُعتمد في شيم 
وكان ورد قم؛ وقد اشتهر بالكذب بالكوفة : وتزل على أحمد بن محمّد بن عيسى 
دَة» ثم تشهّر بالغلوٌ؛ فخفي وأخرجه أحمد بن محمّد بن عيسى عن قممء وله 
قصة؛ وله من الكتب كتاب الدلائل» وكتاب الوصاياء وكتاب العتقء أخبرنا بو 
الحسين علي بن أحمد قال : حدثنا محمد بن الحسن ( الحسين )؛ قال : قال حدثنا 
محمّد بن أبي القاسم ماجيلويه عنه في كتاب الدلائل: وأخبرنا محمّد بن جعفر 
قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد قال: حدّئنا جعفر بن عبدالله المحمدي عنه 
بكتبه؛ وكتاب تفسير (عمٌ يتسائلون) وكتاب الآداب؛ أخبرنا ابن شاذان قال؛ 
حدّئنا أحمد بن محمّد بن يحبى قال: حدّثنا أبي. قال: حدّثنا محمّد بن 
أبي القاسم مأجيلويه عنه ». 

رايعاً: قال ابن الغضائري : « محمّد بن علي بن إسراهيم الصيرفي بن خلاد 








..... بحوث في مباني علم الرجال 
والعقري أبو جعفر, الملقب بأبي سمينة ‏ كوفي كذّاب غال» دخل قم ء واشتهر 
أمره بهاء ونفاه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري يلا منهاء وكان شهيراً في 
الإرتفاع لا يلتفت إليه , ولا يكتب حديثه » . 

خامساً ما قال الشيخ : « محمّد بن علي الصيرفي» يكنّى أبا سمينة , له كتب» 
وقيل : إنها مثل كتب الحسين بن سعيد؛ أخبرنا بذلك جماعة عن أبي جعفر بسن 
بابويه؛ عن أبيه ومحمّد بن الحسن ومحمّد بن علي ماجبلويه : عن محمّد بن أبي 
القاسم عنه. إلا ماكان فيها من تخليط: أو غلوٌ؛ أو تدليس؛ أو ينفره به 
ولا يعرف من غير طريقه ». 

وعدهكل من الشيخ والبرقي في تعاب الإمام الرضا 10 . 

نم إْه يضاف على ما ذكرنام فيكحمدب نأستان نقاط : 

الأولى : إن أباسمينة وقمي ريع طرق في مشئيغة الصدوق , واستدلٌ في مجم 
الرجال بذلك على التغاير الواقع في تلك الطرق. لأنْ الصدوق إلتزم أن لا يذكر 
فيكنابه إلا ما يعتمد عليه ويحكم بصحُته : فلا يروي عمّن هو معروف بالكذب . 

والصحيح هو ضعف دعوى التغاير دأ إذ قد أخرج المسدوق في الفقيه 
عن الضعفاء جداً؛ أوعمّن طعن عليه بذلك؛ مثل وهب بن وهب البختري: 
وعمرو بن شمرء وغيرهماء أو بطريق فيه الفسعفاء أو الفسعفاء ججداً. مثل 
سلمة بن الخطاب؛ وأبي جميلة المفضّل بن صالح . في طريقه إلى أي أسامة 
زيد الشحّام وغيرهما . 


وقد وقع أبو سمينة في طريق رواية إسحاق بن عمّار الممروفة!') في من قصّر 





٠١ الوسائل : الباب ؟ من أبواب صلاة المسافر؛ الحديث‎ . ١ 


ثم بدى له عدم المقر وقد اعتمدها الأصحاب . 
وذكر المحقّق الحني في التكت أن الحديث حسن؛ قد ذكره الشسيخ الكليني 
وجماعة من أصحاب الحديث ؛ والتمك به ممكن ؛ وهو حجّة في نفسه . 
الثانية: يظهر من طريق الشيخ في الفهرست تلقي والرواية والقبول لكتب أبي 
سمينة من كلّ من الشيخ المفيد والصدوق ووالده وشيخه ابن الوليد. وكذا بيت 


ماجيلويه . حيث روواكتبه عنه . 
وكذا يظهر من طرق النجاشي قبول ورواية محمّد بن يحبى العطار؛ شيخ 
الكليني لكتبه أيضاً . 


وكذا يظهر القبول من الشيخ لتعبيز»: 3 أَنٌكنبه قيل إِنّها مثل كتب الحسين بن 
سعيد » وإن احتمل ارادته التشبيه من فاحية العلاد . 

لثالثة : يظهرمن نزوله على ّمه بنتميسى في بداية أسره في قنم 
مدّة وكذا من عدم قنوت ابن شاذان عليه .وكذامن عدّ أبن شاذان له من الستة 
المشار إليهم ؛ أن وجه التضعيف هو ما رُميبه من الغلوٌ والإرتفاع كما صرح 
بذلك في الكلمات السابقة , وقد تقدّم أنه َتَلْمَد على محمّد بن سنان. وكما عرفت 
في النقطة السابقة تلّي بيت ماجيلويه المي وكبار محدّثي قم لكتبه وروايانه 
مع ذلك . 





الرابعة ؛ قد روى هو عن محمّد بن عيسى : وإسماعيل بسن مهران؛ ويزيد بن 
إسحاق شعر؛ ومحمّد بن الفضيل : ومحسن بن أحمد » وعثمان بن أحمد بن عبدالله 
أبي عمرو؛ وعثمان بن عيسى : وعلي بن حمّاد؛ ومحمّد بن عبدالله الخراساني 
خادم الرضا 9 ء وحمّاد بن عيسى ؛ وطاهر بسن حاتم بن ماهويه : الحكم بن 
مسكين » وأبي جميلة المفضّل بن صالح . 


٠0000000000. 1‏ ببحوث في مبائي علم الرجال 


وروى عنه محمد بسن أبي القاسم (بُندار ماجيلويه )؛ وأحمد بن أبي 
عبدالله ( محمد بن خالد ) البرقي: وأبي إسحاق إسراهيم بن سليمان الخرّازه 
وعبدالكريم بن عبدالرحيم ؛ وأحمد بن حمزة القمي ؛ ومحمّد بن أحمد بن داوود: 
ومحمّد بن أبي القاسم البرقي . 

وقد وقع في عذة طرق من مشيخة الفقيه : 

. إلى أبي الجارود؛ روى محمّد بن أبي القاسم عنه ؛ عن محمّد بن سنان‎ . ١ 

؟ . إلى الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني: فقد رواه الصدوق عن محمّد بن 
أبي القاسم عنه: عن إسماعيل بن مهران .. 

" . إلى أبي خديجة سالم بن مككرم جمالك فقد رواه عن محمّد بن أبي القاسم 
عنه ؛ عن عبدالرحمن بن ابي هاشم ؛ عَنَأبي خديجة . 

0 . إلى عبدالحميد الأزدي ؛ تقد رواه عَنَ محمد بن أبي القاسم عنه؛ عن 
إسماعيل بن بشار. 

0 . إلى هارون بن خارجة؛ تقد رواه عن أحمد ببن أبي عبدالله عنه؛ عن 
عثمان بن عيسى . 

. إلى إبراهيم بن سفيان؛ وعلي بن محمد الحضيني : ومحمّد ببن ستان» 
فقد روه عن محمّد بن أبي القاسم عنه ؛ عن محمّد بن سنان. 

والحاصل: إن أبا سمينة ليس من الفبعف بمكا نكما صمو معروف في 
الكلمات؛ وإِنْما فتح باب الطعن عليه ما ذكرناه في ترجمة محمّد بن سنان» وإن 
لم يكن هو بمنزلته » والمتتئع لرواياته ف يكتاب توحيد الصدوق , أوأصول الكافي 
في المعارف» يراها أنّها اغتملت على أجل وأدقٌ المطالب . 


الرتميه ال ا حم تس ساوج 0 
وما ذكرناه في محمّد بن سان وأبي سمينة , يُملم الحال في أمثالهم ممّن يُرمى 
بالغبعف والكذب من جهة الغلوٌ:كسهل بن زياد والمفضّل بن عمرء ومحمّد بن 


أورمة وغيرهم . 


لحن 559 5 .... بحوث في مبائي علم الرجال 


الأمر السابع : 
حكم الروايات المضمرة 

وصو أن يُضمر الراوي ولا يفصح عن اسم المعصوم 96 فيسند الول إلى 
الضمير ؛ كأن يقول: قال.. ؛ أو سألته ...: أوكتب لي .؛ ونحو ذلك . 

واختلفت الكلمات في المضمرات ؛ فبين طارح لها عن الإعتبار حتّى في مثل 
سماعة بن مهران , وعلي بن جمفر ونْحَوْضهَاء وبين مفصّل بين كبار الرواةكزرارة » 
وأبي بصير» ومحمّد بن مسلم من كروي عن غير المعصوم +39 إلا نادرأ ومن 
يروي تارة عن المعصوم 2 وأيخرى عن غير هككثير من الرواة . 

والصحيح ما أشار إليه صاحب الحدائق ب ؛ من أن من الرواة يبتدأ في صدر 
كنابه بإسناد القول إلى المعصوم ؛ ثمْ يعطف بقية الزوايات معتمداً على الإسناد 
الأّل؛ أو أله ييتدأ في صدر الفصل بذلك, ثم يعطف عليه مفممراً في الرواييات 
اللاحقة ؛ أو نه يصرّح باسمه 9 بين كل مجموعة من الروايات؛ لاسيّما إذا 
اختلف المعصوم الذي يروي عنه , وعندما يقع كتابه أو أصله عند أصحاب الكتب 
والمجاميع الروائية المتأخّرة ومن في طبقتهم يقومون بتوزيع رواياته على الأبواب 
فتظهر بصورة المضمرة من دون مرجع الضمير؛ ويتبيّن ذلك جلي لمن راجع كتاب 
مسائل علي بن جعفر وكذلك الحال في كثير من روايات شماعة . 

بل الذي يقف عليه المتتئع في الروايات أن متوسشطي الرواة من أدمن وأكثر 
الرواية ففلاًٌ عن كبارهم لايضمرون من دون قرينة » بنحو يجعلون المرجع شيئا 


الررالاقة لطس شاع مج كمون عدو عست وق ون كا 7 


مطلقاً, إلا ويريدون المعصوم يآ منه ؛ وإن كانوا يروون عن المعصوم بالواسطة 


كثيراً ويروون عنه 46 مباشرة قليلاً . 
وعليه فما لم تكن هناك قرينة في البين على إرادة أحد الرواة فإنَ المتعيّن في 
إستعمالهم إرادة المعصوم 872 . 


ثم إِنَ تلك القرائن قد تكون تميّز أحد شيوخ الرواية بالفتوى في مسألة معيّنة 
كزرارة فسي الإستطاعة والقدرة والإختيارء واشتهار المجادلة معه فيها؛ 
أو التصريح في طرق أخرى بأ نّ هذا رأيه وقوله الذي إستنبطه كمبدالله بن بكير 
في عدّة الطلاق» أو انعدام رواية هذا الراوي عن المعصوم كعبدالله بن مسكان» 
كما قيل, واختصاص تلمّذه بأحد شيخ الروآتْةِ,كما هو الحال ني العلاء بن رزين 
مع شيخه محمّد بن مسلم ء فيكون شاه ذخال لي إرادة شيخه من الضمير ونحو 
ذلك من القرائن . 


ا ...0.00.0000 بسعوث قي ميات علم الرججال 


الأمر الثامن: 


تحقيق الحال في رجال الغضائري 

المعروف بكتاب الضعف وهو الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري أبي الحسين 
أحمد بن أبي عبدالله الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم الغضائري ؛ وقد حكى في 
قاموس الرجال'' عن الشهيد الثاني قوله : «إنّه للحسين بن عبيدالله الفضائري دون 
ابنه أحمد »: حاكياً له عن إجازة الشهيد الثاني لوالد الشيخ البهائي .كما ني 
البحار 213 

وقد اختلفت كلمات الأصحاب فيه فمنهم من ينفي أصل نسبة الكتاب إليه؛ 
ومنهم من يثبتها ؛ ذذهب المحقق الغا ررك الطهراني إلى القول الأول(" وذكر 
ما ملخّصه : «إِنَّ ول من وجده هو السيّد جمال الدين أبو الفضائل أحمد بن 
طاووس الحسيني الحلّي ؛ المتوفى سنة ( 716). فأدرجه في كتابه حل الإشكال 
في معرفة الرجال ) الذي أله سنة ( 164) وجمع فيه عبارات الكتب الخمسة 
الرجاليّة » وأنَ له إلى الجميع روايات متّصلة عداكتاب ابن الغضائري ؛ ثم تبعه في 
ذلك تلميذيه العلامة في الخلاصة ؛ وابن داوود في رجاله , ثم قال : إِنّ المتأخّرين 
عن العلامة وأبن داوود ينقلون عنها ؛ إذ نُسخة الضمفاء التي وجدها السيّد 





58/١ قامرس الرجال‎ ١ 
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رجال الفضائري ذا للا 


ابن طاووس قد انقطع خبرهاء واستظهر هو من عبارة ابن طاووس أنْه يتبرّأ من 
عهدة صحّة نسبة الكتاب » لا سيّما بضميمة القاعدة التي ذكرها في أُوّل كتابه من 
الركون إلى التعديل من دون معارض ؛ وعدم السكون إلى الجرح من دون معارض » 
وكتاب حل الإشكال بقي إلى سنة نيف وألف , فكان عند الشهيد الثاني .كما في 
إجازته للشيخ حسين بن عبدالسمدء» انتقل إلى ابن صاحب المعالم فاستخرج 








منه كتابه الموسوم بالتحرير الطاووسي ‏ ثُمّ وقعت نلك النسخة بعينها عند المولى 
عبدالله التستري المتوفّى )٠١11(‏ فاستخرج منها خصوص عبارات كتاب 
الضعفاء : م ورّع تلميذه المولى عناية الله القهبائي تمام ما استخرجه أستاذه في 
كتابه مججمع الرجال المشتمل على الأول البيمسة ‏ إلى أن قال إِنَّ ابن الغضائري 
وإن كان من الأجلاء المعتمدين إَمَيَانْظرَاء تمي الطائفة والنجاشي؛ وكانا 
ممباحبين معه ومطّلمين على آرائه وأتواله » وينقلان عنه أقواله في كتابيهماء إلا 


0 


أن نسبة كتاب الضعفاء هذا إليه مما لم نجدّ له أأصلاًء ويحق لنا أن أبن 
الغغبائري عن هذا الكتاب . والإقتحام في متك هؤلاء المشاهير بالعفاف والتقوى 
والصلاح ‏ المذكورين في الكتاب والمطمونين بأنواع الجراح؛ بل جملة من 
جراحات سارية إلى المبرّئين من العيوب . ثم ذكر شواهد نخطئة الطمن في 
المفسّر الإسترابادي الراوي لتفسير العسكري 19 . 

ثم قال :كل ذلك قرائن تدا على أن هذا الكتاب ليس من تأليفه , وما ألفه 





بعض المعاندين للإثني عشريّة : المحبّين لإشاعة الفاحشة في الذين آمنواء وأدرج 
فيه بعض الأقوال التي نسبها الشيخ والنجاشي في كتابيهما إلى ابن الغضائري ؛ 
ليتمكن من النسبة إليه؛ وليروّج منه ما أدرجه فيه من الأكاذيب والمفتريات . - 
الى أن قال : وما ذكرناه هو الوجه للسيرة الجارية بين الأصحاب قديماً وحديثاً 


7318 ممم ممم ن نون ننم ...ب ٠.٠...‏ ببحوث في مباني علم الال 


من عدم الإعتناء بما تفرّد به ابن الغضائري من الجرح: فَإِنّ ذلك لعدم ثبوت 
الجرح منه ؛ لا لعدم قبول الجرح عنه »كما ينسبق ذلك إلى بعض الأذهان » إنتهى . 

وتابمه على ذلك جماعة منهم السيّد الخوتي في مقدّمة معجم الرجال . 

لكن الذي يظهر من نضاعيف كتاب المعجم أنه يعتمد عليه في موارد سواء في 
تمييز المشتركات أو في جمع القرائن في ترجمة المفردات . 

وممّن ذهب إلى اعتماد الكتاب المحمّق التستري في مقدّمة ككتابه قاموس 
الرجال واعتبره من مهّرة الجرح؛ وقال عنه: « قد اختلف فيه : تقال الشهيد 
للحسين بن عبيدالله الفضائري دون ابنه أحمد. واستدد في ذلك إلى 
قول الخلاصة في عنوان سهل الآدمٍ :ِذْكر لك أحمد بن علي بن نوح ه وأحمد بن 

وقال ابن الغضائري : إنه كن معيفاً: قال حَطَفَه ابن الفضائري على أحمد بن 
الحسين يدل على أنه غيره . ١‏ 

قلت : إِنّه لم يتفطن لقاعدة العلامة في كتابه , فإنّ قوله : ذكر ذلك أحمد بن 
علي بن نوح » وأحمد بن الحسين عين عبارة النجاشي . عبر به كما هو دأبه في 
تعبيره بعين عبارات أثمّة الرجال .كما قلنا . 

وقوله : وقال ابن الغضائري؛ نقلّ منه عن ذاك الكتاب؛ سواء كان للأب 
أو الابن. ويشهد أن الكناب للابن إن فيه في عنوان المفضّل بمن صالع حدّثنا 
أحمد بن عبدالواحد ؛ قال : حدئنا علي بن محمد بن الزبير» قال : حدئنا علي بن 

وقد قال النجاشمي في عنوان علي بن نضّال : قرأ أحمد بن الحسين كناب الصلاة 





ا لانن 


والزكاة ومناسك الحج والصيام والطلاق والتكاح والزهد والجنائز والمواعظ 
والوصايا والفرائض والمتعة والرجال على أحمد بن عبدالواجد في مدّة سمعتها 
معه ؛ وأيضاً أحمد بن عبدالواحد ‏ وهو ابن عبدون ‏ في طبقة الحسين بن 
عبيدالله ؛ وكلاهما من مشايخ الشيخ والنجاشي» فلا يروي الحسين عنه؛ وإنّما 
نصح رواية أحمد ‏ الذي في طبقة الشيخ والنجاشي ‏ عنه كما عرفت من عبارة 
النجاشي 76 . إنتهى . 

وقال في موضيع آخر من المقدّمة : « وأمّاكتاب ابن الغضائري وإن اشتهر من 
عصر المجليسي عدم العبرة به. لأنّه يتسرّع إلى جرح الأجلّة» إلا أنه كلام قفري 
ولم أر مثله في دقّة نظره: ويكفيه إعتماذ آمل النجاشي ‏ الذي عندهم هو أضبط 
أعل الرجال ‏ عليه ؛ وممًا استدد إليه يَحمويً) ؛ وقد عرفت من الشيخ أنه : 
أوّل من ألّف فهرستأكاملاً في مَْئِاتالشيمة وأصولهم . 

تقدُمُ قول الشيخ والنجاشي عليه غير معلوم ؛ وقد كان العلامة في الخلاصة 
-في مقام التعارض ‏ يقدّم قول النجاشي لو لم يكن له ترد وكان ابن الفضائري 
اتتضير على التضميف بدون ذكر فساد المذهب :كما في إبراهيم بن عمر اليماني» 
وإلا فيقدّم قول ابن“الغضائري كما في عبدالله ابن أيُوب ؛ وقد دللنا في بكر بن 
صالح على سلامته بالقرائن, وإن طعن فيه ابن الغضائري وتبعه فيه النجاشي 6(" . 

وقال في موضع ثالث : « وأكثر القدماء طعناً بالغلرٌ ابن الغضائري ؛ وشهر 
المتأخّرون إِنّه يتسرّع إلى الجرح » فلا عدة بطمونه . مع أن الذي وجدنا بالسبر في 
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الذين وفنا على كتبهم ممّن طعن فيهم -ككتاب إستغائة علي بن أحمد الكوفي: 
وكتاب تفسير محمّد بن القاسم الإسترابادي : وكذلك كتاب الحسن بن عباس بن 
حريش على نقل الكافي نسعة من أخباره في باب شأن © إنا أَلرّلناة4 . أنّ 
الأمركما ذكر. والرجل نقّاد؛ وقد قوّى ممّن ضعفه القميون جمعاً: كأحمد بن 
الحسين بن سعيد ؛ والحسين بن شاذويه ؛ والزيدين ‏ الزرّاد والنرسي ؛ ومحمّد بن 
أورمة : بأنّه رأ كتبهم وأحاديئهم صحيحة 1" . 

أقول: وفي تصحيحه لطمون ابن الغضائري بالغلوٌ نظر كما عرفت في حال 
التفسير المنسوب للعسكري :3 . وما سيأتي في الأمر العاشر في مصطلح الغالي , 

وممّن لم يعد بطمونه بسبب التذرّعالوحيد البهبهاني في فوائده , في الفائدة 
التي تعرّض فيها لألفاظ الجرح ‏ أكالركتي بالل . 

وممّن لم يعتمده في التضمَيعتَِأبَقًالميرةاماداقي الرواشح السماوية حيث قال 
بعد ذكر نبذة في ترجمة أبن الغضائري : « والسيّد الممظّم المكرّم مال الدين 
أحمد بن محمد بن طاووس قال في كتابه في الجمع بين كتب الرجال والإستطراف 
منها : وذكر بعض المتأخّرين أنه رأى بخطه عند نقله عن ابن الغضائري ما هذه 
عبارته : « من كتاب الحسين أحمد بن الحسين ابن عبد الله بن إبراهيم الغضائري » 
المقصور على ذكر الضعفاء والمرّب على حروف المعجم ». 

ثم في آخر ما استطرفه في كنابه قال : «أقول إن أحمد بن الحسين على ما 
يظهر لي هو ابسن الحسين بن عبد الله المضمائري4 : فهذا الكتاب المعروف 
لأبي الحسين أأحمد . 
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وأمًا أبوه الحسين أبو عبدالله شيخ الطائفة فتلميذاه النجاشي والشيخ ذكراكتبه 
وتصانيفه ‏ ولم ينسبا إليه كتاباً ني الرجال ؛ وإنماكلامهما وكلام غيرهما إِنّهِكثير 
السماع عارفأ بالرجال . 

وبالجملة لم يبلغني إلى الآن عن أحد من الأصحاب أن له في الرجال كتاباً؛ 
ثم إن أحمد بن الحسين ابن الغضائري صاح ب كتاب الرجال هذا مع أنه في الأكثر 
مسارع إلى التضعيف بأدنى سبب 2906 

أقول: قد تقدّم أن المحقّق الطهراني قند نسب مقولة بعض الستأخّرين إلى 
المولى عبدالله التستري ؛ ولكن عبارة الميرداماد توهم أن الحاكي عن بعض 
المتأخرين هو ابن طاووسء فتدبّر. 

وممّن لم يعتد به أيضاً صاحب المعالم »-الشيخ حمن بن زين الدين الشهيد 
الثاني » حيث قال في مقذمة كَاَح الطاووسئي المستخرج في كتاب حل 
الإشكال في معرفة الرجال للسيّد أحمد بن طاووس « ورأيت بعد التأمل أن المهم 
هنه هو تحري ركتاب الإختيار. حيث إن السيّد ا جمع في الكتاب عذّة كتب من 
كتب الرجال بعد تلخصيه لها ولمّاكان أكثر نلك الكتب منشّحاً محرّراً إقتصر 
فيها على مجرّد الجمع فيمكن الإستغناء عنها بأصل الكتب. لأنّ ما عداكتاب ابن 
الغضائري منها موجود في هذا الزمان؛ بلطف الله سبحانه ومنّه ؛ والحاجة إلى 





كتاب ابن الغضائري قليلة ؛ لأنّهِ مقصود على ذكر الضعفام ». 
ثم قال: «قال الميّد ‏ في أثناء خطبة الكناب : وقد عزمت على أن أجبيح 


ف يكتابي هذا أسماء الرجال المصنّقين وغيرهم ممّن قيل فيه مدح أو قدح ؛ وقد ألم 





.١‏ الرواشح السماوية / السيّد الميرداماد : الراشحة الخامسة والثلاثون. 
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بغير ذلك من كتب خمسة : كتاب الرجال لشيخنا أبي جعفر محمد بن الحسن 
الطوسييفلكه ؛ وكتاب فهرست المصئفين له. وكتاب إختيار الرجال هن كتاب 
الكشّي أبي عمرو محمّد بن عبدالعزيز له ؛ وكتاب أبي الحسين أحمد بن المبّاس 
النجاشي الأسدي؛ وكتاب أبي الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله النفضائري في 
ذكر الفبعفاء خاصّة ؛ رحمهم الله تعالى جميعاً.... ولي بإلجميع روايات ممّصلة : 
عداكتاب ابن الغضائري 2106 

وللخروج بصورة واضحة عن الكتاب والمؤلّف نشير إلى النقاظ الثالية : 

النقطة الأولى : قال الشيخ في مقئمة الفهرست : « نا بعد» تي لمسا رأيت 
جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحابب' الححَدَييثٍ عملوا فهرست كتب أصحابنا » وما 
صتّفوه من التصمانيف ؛ ورووه من الأصول. .لم أجد أحداً امتوفى ذلك ؛ ولا ذكر 
أكثره؛ بل كل منهم كان غرمَهآأن نكما إختصٌّ بروايته . وأحاطت به خزائقة 
من الكتب» ولم يتعررض أحد منهم لأستيفاء جميعه . إلا ما قصده أبو الحسن 
أحمد بن الحسين بن عبيدالله ‏ فإِنّه عمل كتابين أحدهما ذكر فيه المصفات» 
والآخر ذكر فيه الأصول واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه , غير أنّ هذين 
الكنابين لم ينسخهما أحد من أصحابناء واخترم هوي ؛ وعمد بعض ورثته إلى 
إهلاك هذين الكتابين؛ وغيرهما من الكتب على ما حكى بعضهم عنه ». 

واستظهر البعض كالمحقّق الطهراني من عبارة الشيخ هذه فقدان كتبهء 
وأَنّ ما عثر عليه أبن طاووس من نسخة الكتاب موضوعة على المؤلف؛ لاسيّما 
وأنّ ابن طاووس صرح إنّه ليس له رواية مّصلة به . 








.١‏ التحرير الطاووسي: 97 78؛ طبعة دار الذخائر. 
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أقول: إن ذيل عبارة خ ظاهرة في نمريض ذلك ؛ حيث نسبه إلى الحكاية ؛ 
كما أنّه يظهر من عبارة الشيخ أنّ أحمد بن الحسين من شيوخ الطائفة وأصحاب 
التصانيف كما يظهر منها أن وفاته قبل سن الأربعين» لأنّه معنى الإخترام :كدما. 
في الحديث , ويظهر من عبارته كذلك أن كون ابن الغضائري قد عمل بتصنيف 
كتابين أمر محقّق . 





النقطة الثانية: إن النجاشي قد ذكر ابن الغضائري في مواضع من كتابه : 

منها : فى عنوان أحمد بن الحسين ابن عمر حيث ذكر فيه : < له كتب لا يُمرف 
منها إلا النوادر» قرأته أنا وأحمد بن الحسين 4 على أبيه . عن أحمد بن محمّد بن 
يحيى ... وقال : أحمد بن الحسينجال! له كتأنيفي الإمامة : أخبرنا ببه أبي عن 
العطار, عن أبيه؛ عن أحمد بن أبي زرحت" أحتمد بن الحسين به » . 

ومؤدى عبارته هذه أنّ ابن المضَائَري شريكه في القراءة على أبيه ‏ وهو أيضاً 
شيخ الرواية له في طرق لكتب أخرى . 

ومنها: ما ذكره في عنوان خببريّ بن علي. حيث قال: « الطحّان كوفي» 
ضعيف في منعبه ‏ ذكر ذلك أحمد بن الحسين » يقال في مذهبه إرتفاع » . 

ومؤْدّى هذه العبارة أن ابن الغضائري يُنقل عنه في باب الجرح والتعديل في 
الرجال؛ وإن نقل النجاشي عنه يدل على تتلمذه عليه ؛ ويحتمل نقله عن ككتابه 
أيضاً لأنَّ ديدن النجاشي في كتابه النقل عن مشايخه في الجرح والتعديل . 

ومنها: ما ذكره في عنوان علي بن الحسن بن فضّال؛ حيث قال: «وذكر 
أحمد بن الحسين 4 أنه رأى نسخة أخرجها أبو جعفر ابن بابويه » وقال: حدّثنا 
محمّد بن إبراهيم بن إسحق الطالقاتي, قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيدء 








ا سس امسر ار ا يشوك في أمياتي حلم ارال 





قال : حدّثنا علي بن الحسن بن فصا : عن أبيه عن الرضا #6 » ولا يعرف الكوفيون 
هذه النسخة ؛ ولا رويت من غير هذا الطريق ». 

وقال فى العنوان نفسه : « وقرأ أحمد بن الحسين كتاب الصلاة والزكاة ... 
والرجال على أحمد بن عبدالواحد في مدّة سمعتها معه ». 

ويظهر من هاتين العبارتين إشتراك النجاشي معه في القراثة على والده وعبلى 
ابن عبدون . 

ومنها : ما في عنوان علي بن محمّد بن شيران أبو الحسن الأبكي .كان أصله من 
كازرون؛ سكن أبوه أبلّة ؛ شيخ من ماب ثقة صدوق ؛ لهكتاب الأغربة . وذكر 
ما حل منها وما خُرّم , ماث بإنة [417) ب وكنًا نجتمع معه عند أحمد بن 
الحسين ». 

واستظهر من هذه العبارة أن أبا الحسين أحمد من مشابخ النجاشي؛ إذ 
إجتماعهما عنده ليس إلا للإستفادة, ومن َم عه العلامة بحر العلوم في الفوائد 
الرجاتية أنه في مشايخ النجاشي كوالده؛ ولكنّه يشكل هنا الإستظهار بأنّ مجرّد 
الإجتماع عنده لا يدل على ذلك ؛ بل الأحرى ضِمٌ ذلك مع ما نقلناه عنه في ترجمة 
علي بن الحسن بن فضّال ( العبارة الأولى المتقدّمة ) حيث إن صريحها أنّه كان من 
مشايخ الرواية للنجاشي . 








النفطة الثالثة؛ المعروف من تاريخ نُسخ هذا الكتاب هو ما قدّمنا نقله من 
عبارة المحقّق الطهراني في الذريعة : ولكن الذي يظهر من تصفّ كتاب نقد الرجال 
للسيد النغريشي أنه يبقل من رجال الفضائري متوناً ليست موجودة 
في الخلاصة ‏ ورجال ابن داوود؛ وفي بعض الموارد تراه يُخطأ ما يتقله ابن داوود 


رجال الغضائري ٠.‏ 





عن كتاب الغضائري : بل في موارد عديدة يزيد على ما يذكره القهبائي المعاصر له 
في مجمع الرجال ويظهر من ذلك ومن موارد أخرى أن النسخة يكانت بحوزة 
السيّد التفريشي أُصح وأوسع مماكانت لدى القهبائي ؛ لاسيّما أن النفريشي متقلم 
رتبة على القهبائي وإن عاصمره: وقد تقدّمت عبارة الميرداماد في الرواشح : حيث 
حكى عبارة السيّد ابن طاووس عن نسخة كتاب الرجال لأبن الغضائري ‏ وكذا 
تقدّمت عبارة صاحب العالم في التحرير الطاووسي , حيث حكى عبارة أخرى 
اللسيّد ابن طاووس؛ وهي التي أشار إليها الآغا بزرك المحقّق الطهراني 8 . 

النقطة الرابعة : لم نعثر بحسب التبيّع المحدود غير المستقصى على ذكر لكناب 
الرجال لابن الغضائري في إجازات المتأْخْرينِء ولا متخي المتأخّرين »كما لم 
يُشر أحد إلى عثوره على ذلك؛ وق ع أن أبسيّد ابن طاووس قد صرّح بعدم 
الرواية المتّصلة له بذلك . 

وخلاصة ما تقدّم : إن نسخة الكتاب ليس لها سند متٌصل؛ وهذا مما يضعف 
الوثوق بهاء إلا أنه بحسب التنّع يظهر منه إحاطة المؤلف بأحوال الرجال 
وختصو ص تين وان كانت آراؤه الرجاليّة فيها نحو تسرّع :كما ذكر ذلك 
الميرداماد. إلا أن الموادّ التي يذكرها في التراجم لا تخلو من فائدة؛ ولو بحسب 
مسلك تجميع القرائن لتحصيل الإطمئنان؛ ومن ثم أولاها الرجاليون من متأخْري 
الأعصار نحو إهتمام ؛ وأدمنوا ذكر أقواله . 


ام 000000000002020 ...2000ل بوث في مبائي علم الرجمال 


الأمالتاسع : 
القرق بين فهرست ورجال الشيخ ورجال النجاشي 

وممًا لا شك فيه أهميّة هذه التفرقة في مقام الجرح والتمديل؛ وفي مقام 
الترجيح عند التعارض في القرائن المستفادة من كلام كل منهما . 

وقد ذكرت عدّة فروق بينهما : 

الأؤل: إن تهرست الشيخ متفدم'في اليف زمناً: ومن شم لم يتعرض إلى 
كتاب النجاشي » بينما تعرض النجاشي لفهرسلتا كتاب الشيخ , ولذا قيل :إن التتئع 
والمقارنة بينهما في كثير من المَمَردَائت يستفاد من أنّ النجاشي قد وضع كتابه 
إستدراكاً لفهرست الشيخ . 

الثاني : إن كتاب النجاشي إشتمل على كل ين ترجمة كتب صاحب الصنوان» 
وعلى ذكر طرف من كنيته ولقبه ومنزله ونسبه وما قاله مشايخه فيه ؛ بينما أقتصر 
الشيخ على ترجمة كتب صاحب العنوان: وذكر ما قيل فيه من التعديل والترجيح 
من دون إيرام . 

الثالث: إن النجاشي قد اختص بهذا الفن. ومن ثمْ كانت له كتب أخرى في 
الأنساب ونحوهاء بخلاف الشيخ فقد يقع منه وهم في النسب »كما في أبي غالب 
الزراري . 


الرايع: إِنَ الشيخ قد اعتمد على فهرست ابن النديم كثيراً؛ وكذا اعتمد على 





ا 
رجال الكنّي ؛ بخلاف النجاشي؛ فلم يعتمد على الأول وأقلٌ الأخذ من الثاني» 
وقد قال هو في نرجمة الكشّي : له كتاب الرجال كثير العلم : فيه أغلاط كثيرة . 

الخامس: إِنّ الشيخ قد يكرّر في ترجمة بعض المفردات ؛ لا سيّما في كنتاب 
الرجال , بخلاف النجاشي فإنه قلّما يُكرّر. 








السادس: إن الشيخ حيث كان ملمّاً بعلوم متعدّدة من الفقه والكلام والحديث 
والتفسير وأصول الفقه وغيرها ؛ بل وكان صاحب قُنِيا واجتهاد: بخلاف النجاشي 
فإِنّه كان دون مستوىالشيخ في ذلك , فسبّب ذلك عدم متابعة الشيخ لآراء مشايخه 
في الجرج والتعديل: بل أعمل إجتهاده نبي مناشئ الجرح والتعديل بخلاف 

السابع: المعروف في الكلمات تَعَكيَماقتول النجافي؛ معلين بأنّه أضببط 
وأعرف وأثبت7"): وقد قال السيّد العلامة بص الوم في رجاله عن النجاشي : 
«أحد المشايخ الثقات؛ والعدول والإثبات : من أعظم أركان الجرح والتعديل» 
وأعلم علماء هذا السبيل» أجمع علماؤنا على الإعتماد عليه , وأطبقوا على الإتناد 
في الأحوال الرجاليّة إليه ؛ ويتقديمه صرّح جماعة من الأصحاب» نظرا إلى كتابه 
الذي لا نظير له في هذا الباب »0 , 

وقال المحم التستري: « بل قد يقدّم قول الشيخ بشهادة القسرائن على قول 
النجائي والكّي معأءكما في إسماعيل بن جابر فوصفاه بالجُعفي ؛ ووصفه 


بالخنعمي , وهو الصواب ‏ وإنْما الجُعفي إسماعيل بن عبدالرحمن » . 
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ومع أن النجاشي متخصّص في الأنساب, وقد ألّف كتاباً في أنساب بني نصر بن 
قعين . وأيامهم وأشعارهم : ليس أيضاً قوله مقدّماً على قول الشيخ مطلقاً: فسيأتي 
٠‏ في أبان بن تغلب أَنْ الصواب قول الشيخ ؛ « إِنّه مولى بني ججرير بن عباد بن 
ضمبيعة » دون قول النجاشي : « ابن عبادة بن ضبيمة »؛ وفي أحمد بن إبراهيم بن 
أبي رافع أنْ الصواب قول الشيخ : « من ولد بيد بن عازب »؛ دون قول النجاشي : 
« ابن عبيد بن عازب »؛ وسيأني في إسماعيل بن الفضل أن السواب قول الشيخ في 
نسبه ‏ دون قول النجاشي 2076 

إلا أنه قال مع ذلك : « إن النجاشي أضبط من الشيخ نوعً» إلا أنه لا يحكم بتقدّم 
قوله على قول الشيخ مطلقاً بل يجب وغايةٍ القرائن »57 . 

أقول: والحاصل من النقاط الساقة أن إلمدار في تقديم قول أحدهما على 
الآخر هو إِمّا الترجيح بالقرائن ٠‏ وهو يمني مسلك الإستنباط والإجتهاد الرجالي: 
والذي عبّرنا عنه في الفصل الأول عند إسَتمراض وجوه حجّية قول الرجالي 
بمسلك تحصيل الإطلمينان بتراكم القرائن؛ وتعبين درجتها كما وكيفاً: مع 
ملاحظة الكسر والإنكسار بينهاء أي جهات التفبعيف والتقوية ؛ وهو عمدة 
وديدن روّاد هذا الفن . وإِمّا التفصيل في التقديم . 

فوجهه: أن النجاشي قد امتاز بمواره هو أضبط نيها؛ كالنسب وتميز 
المشتركات ولواحقها ؛ وهكذا الشيخ في جهات أخرى» لأجل امتيازات هو مقدّم 
فيها كمباني الجرح والتعديل؛ وهذا التفصيل في التقديم هبني على الأخذ بقول 
الرجالي من باب أهل الخبرة . 
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الأمر العاشر: 
ألفاظ الجرح والتعديل وغيرها 

واعلم إن همذا الأمر بالغ الأهمية في بحث الرجال؛ بل هو وتد الإستنباط 
الرجالي: إذ المتتّع بجمعه للموادٌ حول المفردة الرجاليّة لا يمكنه أن يقف على 
واقع حالها إلا عبر ألفاظ الجرح والتعديل وغيرهاء والتي ذكرها متقذموا هذا 
الفنّ » فإذا لم يقف الباحث على حقيقة مزاعّهم من العبائر المختلفة فسوف يشتبه 
عليه الأمرء فيحسب أن ما هو جرح نكال أوالمكسء أو قد يشتبه في درجة 
الطعن فيتوهم أن جهة مميّنة من الطعن تسق رواية الراوي عن الإعتبار. وكذا 
قد يتخيّل أن درجة تعديل معيّن قد ترفع بالراوي وروايته على رواية راو آخر فوق 
الأول في الإعتبار. 

وبالجملة فإنّه لابدٌ من التدقيق في معاني الألفاظ المصطلحة عند الرجاليين. 
كي يصل البااحث إلى الرؤية الواضيحة الممحيحة عن المفردة الرجاليّة . 

والحريّ في المقام هو التعرّض لما اختلف فيه من تلك المصطلحات؛ وأمّا 
المتفق عليه فيجده القاريء في الكتب والفوائد الرجاليّة مسطورة . 

قمتها: 


مولى 
فعن الشهيد الثاني إنّه يطلق على غير العربي الخالص: وعلى المُعتّق؛ 


735 .ننمم ممه ٠٠-0...‏ بحوث في مباني علم الرجال 


وعلى الحليفء والأكثر في هذا الباب إرادة المعنى الأول . 

وأضاف الوحيد البهبهاني معنى رابعاً. وهو النزيل قال:كما قال جدّيي في 
مولى الجعفي0" , 

وذهب المحمّق التستريا"" إلى اختصاصه بالمعنى الأؤّل؛ مستشهداً بقول 
النجاشي في حمّاد بن عيسى : « مولى؛ وقيل عربي , وبما روته المامّة إِنّ رهطاً 
جاؤوا إلى أمير المؤمنين #2 فقالوا : السلام عليك يا مولاناء فقال: كيف أكون 
مولاكم وأنتم قوم عرب ؟ فقالوا: سمعنا النبي مَل يقول يوم غدير حم : من كنت 
مولاه فعلي مولاء!"؛ وما روته الخاصّة. إِنْ مالك بن عطية قال للإمام 
الصادق 81 : إنّي رجل من بجبل م وإني أن الله تعالى بأنكم موالي ؛ وقد يسألني 
بعض من لا يعرفني فيقول: ممّن الرجلٌ ؟ فأقول : من العرب. ثم من بجيل ‏ فعليّ 
في هذا إثم ؟ حيث لم أقل مون لبتي انيم +!'' إنتهى . 

أقول: أمَا ما استشهد ببه منكلام النجاشي فلا يدل على الحصر. لأنّ 
الإستعمال لا ينفي الإشتراك , وأمًا الروايتان الأخمريتان فهما أدلٌ على الإشتراك 
منها على الإختصاص » وغاية دلالتهما هو الإنسباق . 

وعليه فالصحيح هو إشتراك اللفظة في الإستعمال بين المعاني العديدة ؛ وتتعيّن 
أحدهما بالقرينة : نعم مع إطلاق اللفظة من دون إضافتها إلى إسم قبيلة أو بطن 
معيّن فإنّه يراد بها المعنى الأوّل . 
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ل عأ لالم 


وقد يقال: إن لازم المعتقكونه غير عربي ؛ لا سيّما في ما بعد منتصف القرن 
الأؤل؛ حيث إِنَّ تلك الفترة بالذات كان الإسترقاق في الحروب قد وقع على غير 
العرب . 

ولعلّ من القرائن على المعنى الثالث ‏ أي بمعنى الحليف ما يُرى في العديد من 
التراجم من نسبة الراوي إلى قبيلة : ثم جعله مولى لقبيلة أخرى. بل إن إضضافة 
المولى إلى عنوان قبيلة ظاهر فى المعنى الثالث . لكن الغالب في من يتحالف هم 
من الموالي غير العرب . 


غالٍ من أهل الإرتفاع والعطبّارة 

وقد اختلف في مراد الرجاليين نالك 

فقيل إِنّ المراد به هو ترك العبادة تماد على ولايتهم لقثا .كما ذهب إليه 
المحقق النستري في قاموسه!' وَاسَكْشَهد بم َوه أحَمد بن الحسين الغضائري 
عن الحسن بن محمّد بن بندار القمي » قال: سمعت مشايخي يقولون 
أورمة لما طعن عليه بالغلوٌ بعث إليه الأشاعرة ليقتلوه؛ فوجدوه يصلي الليل من 
أوّله إلى آخره ليالي عدّة ؛ فتوقّفوا عن اعتقادهم . 1 

ويما رواء ابن طاووس عن الحسين بن أحمد المالكي؛ قلت لأحمد بن مالك 
الكرخى : عمًا يقال فى محمّد بن سنان من أمر الغلوٌ ؟ ققال: معاذ الله هو والله 
علمني الطهور وحبس العيال؛ وكان متقئّفاً متعئدا 9 

ويما عنونه الكشّي من جماعة : منهم علي بن عبدالله بن مروان' وقال إِنْه سأل 
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العيّاشي عنهم ؛ ققال: أمَا علي بن عبدالله بن مروان فإِنَ القوم ‏ الغلاة ‏ يُمتحنون 
في أوقات الصلاة؛ ولم أحظره وقت الصلاة . 

ويما ذكره أيفياً عن الغلاة في وقت الإمام الهادي 922 , تقد روى عن أحمد بن 
محمّد بن عيسى؛ «كتبت إليه 8 في قوم يتكلمون ويقرأون أحاديث ينسبونها 
إلبك وإلى آبائك . قال: ومن أقاويلهم أنّهم يقولون إن قوله نعالى: 9 إن الشَلاة 
اء وَالمْكرٍ7١)‏ معناها رجل؛ لا ركوع ولا سجود؛ وكذلك 
الزكاة: ممناها ذلك الرجل لا عدد درهم ولا إخراج ؛ وأشياء من الفرائض والسنن 
والمعاصي . فآوّلوها وصيّروها على هذا الحدّ الذي ذكرته لك » إنتهي . 

وقيل كما ذهب إليه الوحيد السهبهاي 
القمّبين وابن الفضائري كانوا بمتقدون للأئمّة 80 منزلة خاصّة من الرفعة 
والجلالة ؛ ومرتبة معيّنة من الْمَمَةوالكمال يجيب إجتهادهم ورأيهم؛ وما 
كانوا يجوّزون التعدّي عنهاء وكانوا يعدّون التعدي إرتفاعاً وغلواً حسب 
معتقدهم ؛ حنَى نهم جعلوا مثل نفي السهو عنهم غلواً بل ريما جعلوا مطلق 
النفويض إليهم ‏ أو الشفويض الذي اختلف فيه كلما سدذكر- أو المبالغة في 
معجزاتهم ؛ ونقل العجائب من خوارق المادات منهم. أو الإغراق في شأنهم 
وإجلالهم وتنزيههم من كثير من النقائص» وإظهاركثير قدرة لهم ؛ وذكر علمهم 
بمكنونات السماء والأرض ‏ إرتفاعاً. أو مورّثا للتهمة به؛ لا سيّما من جهة أن 
الغلاة كانوا مختلفين في الشيعة . مخلوطين بهم مدلسين . 

وبالجملة الظاهر أن القدماء كانوا مختلفين في المسائل الأصولية أيضاً. 
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فرتم كان شيء عند بعضهم فاسداً أوكفراً غلواً أو نفويضاً أو جبراً أو د 
أوغير ذلك. وكان عند آخر مما يجب إعتقاده أو لا هنا ولا ذاك؛ وريُماكان 
منشأ جرحهم بالأمور المذكورة وجدان الرواية الظاهرة فيها منهم .كما أثسرنا 
آنفاً؛ وادعاء أرباب المذاهب كونه منهم أو روايتهم عنه ؛ وريّماكان المنشأ 
روايتهم المناكير عنه؛ إلى غير ذلك. فعلى هذا ريما يحصل التأمّل في جرحهم 
بأمثال الأمور المذكورة وممًا يِه على ما ذكرنا ملاحظة ما سيذكر في تتراجم 
كثيرة » ثم ذكر مجموعة كبيرة من الرواة ممّن طعن عليهم بالغلوٌ؛ ورنّبٍ على ذلك 
ضعف تضعيفات الغضائري ؛ وتضعيفات أحمد بن محمّد بن عيسي . 

ثم قال: ٠‏ إعلم أنه يعني أحمد بن ضحَمَدِكين عيسى ‏ والغضائري ريما ينسبان 
الراوي إلى الكذب » ووضع الحديشا أيضا : يعدم نسباه إلى الفلوء وكانه لروايته 
ما يدل عليه» ولا يخفى ما فيه وَريماكان غورهما أيأكذلك فتأمل »90 , 

أقول: ويشهد له ما قاله الصدوق في الفقيه : بعد روايته لما روته العامّة من 
فوت صلاة الفجر على رسول الله ع . ثمْ إسهائه في الصلاة؛ قال: « إن الشلاة 
والمفوّضة ‏ لمنهم الله ينكرون سهو النبي يك » ويقولون لو جاز أن يسهو 26 في 
الصلاة لجاز أن يسهو ني التبليغ : لأنّ الصلاة عليه فريضة :كما أن التبليغ عليه 
فريضة , وهذا لا يلزمنا وذلك لأنّ جميع الأحوال المشتركة يقع على النبي #8 
فيها ما يقع على غيره؛ وهو متمبّد في الصلاةكغيره ممّن ليس بنبي : ولي سكل من 
سواه بنبي كهوء فالحالة التي اختصٌ بها هي النبوّة: والتبليغ من شرائطها؛ 
ما يقع عليه في الصلاة؛ لأنّها عبادة مخصوصة 





ولا يجوز أن يقع عليه في 





الفوائد الرجاليّة / الوحيد البهبهاني : الفائدة الثالية 


ب ممم ...00-00-00 ابوث في مبائي علم الرججال 


والصلاة عبادة مشتركة , وبها تثبت له العبودية : وبإثبات النوم له عن خدمة ريّه 
عر وجلّ من غير إرادة له وقصد منه إليه نفي الربوبية عنه. لأنّْ الذي لا تأخيذه 
سنة ولا نوم هو الله الحيّ القيوم . وليس سهو النبي 965 كسهوناء لأ سهوه من الله 
عر وجل وإنّما أسهاء للم أله بشر مخلوق؛ فلا يُتّخَذ ربا معبوداً دونه : وليعلم 
الناس بسهوه حكم السهو متى سهواًء وسهونا من الشيطان؛ وليس للشيطان على 
النبي د والأئمّة ( صلوات الله عليهم ) سلطان: ط ْنا سلْطَئه عَلَى الذي يولول 
ِنَم به مُشركُونَ ١74‏ وعلى من تبعه في الغاوين إلى أن قال : 

وكان شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد 4 يقول : أَوّل درجة في الغلٌ 
نفي السهو عن النبي إلى أن قال _: وإذلِبٍ الأجر في تصني ف كتاب منفرد في 
إثبات سهو النبي 1 » والردٌ عل منكريه إل غباء الله تعالى »!9 

وحكى الوحيد البهبهاني عَََعََهِمَجقي الأول أنه قال :« إِنّ الذي حصل لي 
من التتئع التامٌ؛ أنّ جماعة من أصحاب الرجال رأوا أنّ الفلاة لمنهم الله نسبوا إلى 
جماعة شيئاً ترويجاً لمذاهبهم الفاسدة ؛ كجابر؛ والمفضّل بن عمر. والمعلّى 
وأمثالهم . وهم بريثون ممًا نسبوه إليهم : فرأُوا دفعاً للأفسد بالفاسد أن يضعقُوا 
مؤلاءكسراً لمذاهبهم الباطلة , حتّى لا يمكنهم إلزامنا بأخبارهم الموضوعة ‏ إلى 
أن قال -: 

وقرينة الوضع عليهم دون غيرهم أنهم كانوا أصحاب الأسرار. وكانوا يتقلون 
من معجزاتهم , فكانوا يضعون عليهم والجاهل بالأحوال لا يستتكر ذلك كما ورد 


,٠٠١ / التحل‎ .١ 
.37١171 باب أحكام السهو فى الصلاة ؛ الحلديث‎ 865/١ ؟. الققيه‎ 


عن المعلى أن الأئمّة محدّثون بمنزلة الأتبياء ؛ بل قال رسول الله يخ ؛ علماء أمتي 
كأنبياء بتي اسرائيل , فتوهمّوا أله يقول إن 





وممّن ذهب إلى هذا القول صاحب تنقيح المقال حيث قال ما ملخّصه : 
إن المتّع التْقد يجد أن أكثر من رُمي بالغلوٌ بريء من الغلوٌ في الحقيقة . وأنّ 
أكثر ما يُعد اليوم من ضروريّات المذهب في أوصاف الأئمئة نظ كان القول به 
معدوداً في العهد السابق من الغلوّء ... وذلك أن الأئئة 1 حذّروا شيعتهم من 
القول في حقّهم بجملة من مراتبهم؛ إبعادا لهم عمنًا هو غلوٌ حقيقة : فهم منموا 
الشيعة من القول بجملة من شؤونهم ؛ حفظاً لشؤون الله جلّت عظمته ؛ حي ثكان 
أهم من حفظ شؤونهم, لأنّه الأصل وثِؤْؤوَنهمفرع شأنه. نشأت من قربهم لديه 
ومنزلتهم عنده» وهذا هو الجامع بين الأخبا ن)لملثبتة لجملة من الشؤون لهم 
والنافية لها !5 . 

أقول: الصحيح التفصيل في ذلك: فإِنّ الغلوكان عند المتقدّمين على أقسام: 
كما يظهر ذلك جليَاً من الشواهد التي ذكرت لكلّ من القولين؛ فإنّ المنوان قد 
أطلق واستعمل في الفرق المنحرفة التي كانت تؤّله الأئمّة بل , نظير الخطابية 
والبنانية والمغيرية وغيرهم ممّن ذهب مذعبهم .كما أنّالقميين يطلقوها على من 
يروي في صفات الأئمّة ف مما يوهم للسامع في أوّل وهلة أنّها من صفات واجب 
الوجود تعالى ذكره؛ أو من يروي في خوارق افعالهم التي من سنخ نشأة الملكوت . 

وعليه فيجب تدبّر القرائن بحسب الموارد ؛ ويعين في ذلك الإطلاع على أنحاء 





في اجو دده تابطم يدجم 8 ..... بحوث في مباني علم الرجال 
مقولات الغلاة وراد جماعاتهم ليتبيّن القسم المراد من الغلو في خصوص تلك 
المفردة . 

كما أنه تبيّن مما استعرضناه في القول الثاني إِنّ القسم الآخر من الفلو المزعوم 
في كلمات المتقدّمين ‏ غير القادح ‏ يكون قرينة على أن الرمي بالوضع والكذب 
هو بلحاظ رواية ذلك الراوي لتلك المضامين. 





ومنه الرمي بالتفويض 

قال الوحيد البهبهاني في فوائده : د إن للتفويض معانٍ بعضها لا تأمّل للشيعة 
في فساده وبعضها لا تأمّل لهم في صحْته. ويعفبها ليس من قبيلهما ؛ والفسادكفراً 
أو لاء ظاهر الكفريّة أو لا؛ ونحق نير ليما مجملاً: 

الأوّل: التفويض في الوجود؛ بمعنى عدم حاجة الممكن بقاء إلى الخالق ؛ وهو 
نظير ما النزم به جماعة من متَكلَمي العامة وقد التزمت المعتزلة بالتفويض في 
إيجاد الأفعال على وجه الإستقلال: وقد يجعل القسم الأول تفويض أمر العالم 
بأسره وبخلق الدنيا وما فيها 

الثاني: تفويض الخلق والرزق إليهم : ولعلّه يرجع إلى الأوّل؛ وورد فساده عن 
الصادق والرضا ليه ٠‏ 

الثالث: تفويض تقسيم الأرزاق» ولعلّه ممًا يُطلق عليه . 

الرابع: تفويض الأحكام والأفعال بأن يقبت ما رآه حسناًء ويردٌ ما رآه قبيحأًء 
فيجيز الله إثباته وردّه: مثل: إطعام الجدّ السادس . وإضافة ركمتين في الرباعيّات » 
والواحدة في المغرب؛ والنوافل أربعاً وثلاثين سنّة » وتحريم كل مسكر عند 
تحريم الخيرء إلى غير ذلك . وهذا محل إشكال عندهم لمنافاته ظاهر 


المفوٌ: لفقا 





ف وما ينطق عن الهو 7)؛ وغير ذلك . لكن الكليني 4 قائل به . والأخبار 
الكثيرة واردة فيه : ووجّه بأل 

الخامس: نفويض الإرادة بأن يريد شيئاً لحسنه ولا يريد شيئاً لقيحه . كإرادنه 
تغير القبلة فأوحي الله تعالى إليه بما أراد . 

السادس: تفويض القول بما هو أصلح له وللخلق؛ وإنكان الحكم الأصيل 
خلافه .كما في صورة التقيّة . 

السايع: تفويض أمر الخلق بمعنى أنه واجب عليهم طاعته في كل مما يأمر 
وينهى؛ سواء علموا وجه الصحّة أو لاء بل ولوكان بحسب ظاهر نظرهم عدم 
الصِحّة , بل الواجب عليهم القبول علي وه التسليم , وقد يقسّم التفويض بنحو 
آخر بأنّه إمَا في الخلق أو في الدين أو الحكيفي السياسات والآداب» أو في ن 
الأحكام والمعارف. أو في الإعطاءوآلمتم في:الأموال العامة ؛ أو في الأرزاق أو 
في الاختيار في الحكم التخييري؛ ولا يخفى أنه يرجع إلى التقسيم السابق؛ وبعد 
الإحاطة بما ذكر هنا وما ذكر سابقاً عليه يظهر أن القدح بمجرّد رميهم إلى 
التتفويض لعلّه لا يخلو عن إشكال»!" . 

أقول: المحرّر في التحقيقات الأخيرة في المباحث العقليّة ومسائل المعرفة 
أنّ التفويض المُزلي الذي يقول به بعض متَكلّمي العامّة بمعنى استقلال الممخلوق 
في القدرة؛ سواء كان متملق القدرة بقدر الذرّة أو بقدر المجرّة؛ وهو نوع 
من الشرك الباطل . 





من الوحي إلا أنّ لوحي نابع ومجيزء فتأمّل , 





١‏ التجم/؟. 
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وأمَا إذاكان إقدار من الله عزْ وجل للمخلوق لا بنحو التجافي الباطل؛ بل هو 
تعالى أقدر بلا كفو على الشيء الذي يؤْتيه للمخلوق من المخلوق نفسه الذي أععطي 
تلك القدرة. بنحولا يكون حول ولا قوّة للمخلوق إلا بإذن خالقه , فهذا ليس من 
التفويض المصطلح الباطل ‏ وإلا فالقرآن ققد أسند وأثبت عدّة من الأفعال إلى 
عيسى نا وغيره , 

ثم له لا يخفى أن لين قد يطلقون التفويض والغلوَ على من لا يقول بسهو 
النبيّ؛ أي مَن يثبت لهم العلم بالكون وما فيه ؛ وإنكان بإقدار من الله؛ فلاح 
إطلاق الصدوق على رواة الشهادة الثالثة في الأذان ألهم من المفوّضة . وبذلك 
يظهر أن إطلاق الرمي بالتفويض لا يكوْْقادحاً بقول مطلق ؛ بل يجب التدبّر في 
المعنى والقسم المراد منها . 


ضعيف 

ققد يوصف الراوي بذلك في كلمات الرجالئين المتقّمين أو المحدثين. 
وأخرى يقال ذيه ضبعف, أو يقال ضعيف في الحديث؛ ونحو ذلك وقد اشتهر 
عند المتأخرين وما بعدهم على أنه من ألفاظ القدح في الوثاقة أو العدالة : مع أن 
مقتضى المعنى اللغوي له في مقابل القرّة؛ ويختلف عن الكذب والتضعيف. 

قد قال المجلسي الأوّل كما حكى عنه المولى الوحيد .: «شراصم يطلقون 
الفبعيف على من يروي عن الضعفاء ويرسل الأخبار؛ والغالب في إطلاقاتهم أله 
ضعيف في الحديث ؛ أي يروي عنكلٌ أحده . 





وقال بعضهم: «الظاهر أنه متّى استعمل أريد منه ما يقابل الشقة؛ أعني من 
يحصل الوثوق بصدور رواياته عن المعصوم .2 ؛ فيشمل من لا ييالي عمّن أخذ 


الحديث : لا ريب أنه يجامع المدالة .. ومنه قولهم ضعيف في الحديث , والقدح 
بالنسبة إلى الراوي في الأول أقوى . وبالنسبة إلى الراوي في الفاني» , 

وذكر الوحيد أنهم جعلوا كثرة الإرسال ذماً وقدحاًء والرواية عن الفسعفاء 
والمجاهيل من عيوب الفبعفاء؛ مع أنّ عادة المصتّفين إيرادهم جميع ما رووهكما 
يظهر من طريقتهم : واحتمل أن يكون من أسباب الفيمف عندهم قلّة الحافظة 
وسوء الفببط : والرواية من غير إجازة : والرواية عمّن لم يله ؛ واضطراب ألفاظ 
الرواية ؛ وإيراد الرواية التي ظاهرها الغلوٌ أو التفويض أو الجبر أو التشبيه ؛ وكذا 
من أسبابه رواية فاسدي العقيدة عنه وعكسه؛ وربّما كانت الرواية بالمعنى 
ونظائره سيب . 








ثم قال: «إنّ أسباب قدح القدماء كلمتال ما ذكر ليس منافياً للعدالة»» 
ويشير الوحيد إلى: 

١‏ . ما حمكى القهبائى عن ابن الغضائري ‏ الابن ‏ فى ترجمة جعفر بن محمّد بن 
مالك بن عيمسى بن سابور الفزاري: «.. .كان في مذحبه إرتفاع ويروي عن الضعفاء 
والمجاهيل ؛ وكلّ عيوب الضعفاء مجتمعة فيه» . 

وقال النجاشي: ده كان ضعيفاً في الحديث» ؛ وتعجّبكيف روى شيخنا النبيل 
الثقة أبو علي بن همام وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري؛ ثم ذكر النجاشي 
طريقين إلى كنبه برواية محمّد بن همام عنه . 

؟ . وحكى القهبائي عن ابن الفضائري الابن ‏ في ترجمة محمّد بن عبدالله 
الجمفري ‏ [ محمّد بن الحسن بن عبدالله الجعفري]- «لا نعرفه إلا من جهة 
علي بن محمد صاحب الزيج ؛ ومن جهة عبدالله بن محمّد البلوي؛ والذي يحمل 
عليه فائدة قاسده . 











0 
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وقال النجاشي: «روى عنه البلوري؛ والبلوري رجل ضعيف مطعون عليه 
وذكر بعض أصحابنا أنه رأى له رواية رواها عنه علي بن محمّد بن البردي صاحب 
الزيج ؛ وهذا أيضاً مما يضعفه» . 

" . وما ذكره النجاشي في دود بنكثير الرقي: «ضعيف جذاً. والغلاة تروي 
36 

وقال عنه ابن الغضائري: دكان فاسد المذهب؛ فبعيف الرواية؛ لا يلتفت 
إليم» . 

وقال الشيخ: «مولى بني أسد. ثققة ؛ وهو من أصحاب أبي عبدالله 192» . 

وقال الكشّي: «نذكر الغلاة أتمهن أركاتهم؛ وقد تروي المناكير من الغلوٌء 
وينسب إليهم أقاويل؛ ولم أسمع أحداً من.مشأيخ العصابة يطعن فيه . ولا عثرت 
من الرواة [ الرواية] على شي يها أثيته,في هذا الباب»: وقد كان روى عدّة 
روايات عنه؛ فلاحظ , 

. وما ذكره ابن الغضائري في أحمد بن محمّد بن خالد البرقي « طعن القمّيون 
عليه ؛ وليس الطعن فيه. إِنّما الطعن في من يروي عنه؛ فإنّه كان لا يبالي عن 
يأخذ على طريقة أهل الأخبار؛ وكان أحمد بن محمّد بن عيسى أبعده عن قم؛ ثم 
أعاده إليها : واعتذر إليه »؛ وقال الشيخ: دوكان ثقة في نفسه ‏ غير أنه أكثر الرواية 
عن الضعفاء واعتمد المراسيل» . 

. وما ذكره ابن الفضائري في سهل بن زياد الآدمي الرازي «كان ضبعيفاً حأ 
فاسد الرواية والمذهب؛ وكان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أخرجه من 
قم » وأظهر البراءة منه . ونهى الئاس عن السماع منه : والرواية ؛ ويروي المراسيل 
ويعتمد المجاعيل >؛ وقال النجاشي: دكان ذ 





في الحديث ؛ غير معتمد فيه : 


وكان أحمد بن محمّد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب؛ وأخرجه من قم 


إلى الري ؛ وكان يسكنهاء . 
وقال الكشّي: «كان أبو محمّد الفضل لا يرتضي أبا سعيد الآدمي. ويقول: 
هو أحمق». 


وقال الشيخ في أصحاب الهادي لة: ديكثّى أبا سعيد, ثقة. رازي» . 

وقال في الفهرست: «أبا سعيد ضعيف. له كتاب». ثم ذكر سنده المتضمن 
الرواية محمّد بن الحمن بن الولييد القمّي؛ عن محمّد بن يحبى المطّار: عن 
محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري عنه؛ ثم ذكر طريقاً آخر برواية ابن الوليد عن 
سعد بن عبدالله الأشعري والحميري عن البْرقعنه , فتراهم يطلقون الضعف على 
الحمق وهو البلادة وعدم الدثة , وعلى مف في الحديث؛ وعلى رواية ما 
يتضمّن الغلوٌ بحسب نظرهم , 

. وما ذكره ابنالفضائري في صالح بن أبي حمّاد الرازي: «أبو الخير ضعيف» . 

وقال النجاشي: «لقى أبا الحسن العسكري 26 ؛ وكان أمره ملئساً يعرف 
ويتكر, له كتب». م ذكر روايته عن أحمد بن محمّد بن يحيى؛ عبن سعد بن 
عبدالله الأشعري عنه . 

وقال الكشّي: «كان أبو محمّد الفضل يرنضيه ويمدحه؛ ولا يرتضي أبا سعيد 
المي ننم ١‏ 

قترى يطلقون الغبعف على من يروي أحاديث يعرف بعضها ويتكر مغيمون 
بعضها الآخر. 

والحاصل: أنّ المتتئع لموارد إطلاتهم الفسعيف, يقف على صحّة تفسير 
المجلسي الأول والمولى الوحيد لهذا الاصطلاح . 


الا 0 ببحوث في مباثي علم الرجال 


يعرف ويُنكر 

نفد يوصف الراوي بذلك؛ أو ب يعرف حديثه وينكرء أو غمز عليه في 
حدينه » أو مضطرب ومختلط الحديث : أو ليس بنقيّ الحديث . 

قال المولي الوحيد في فوائده المقدّمة لتعليقته؛ دإِنّه ليس من أسباب الجرح 
ولا ظاهر في القدح في العدالة . نعم ؛ هو من أسباب المرجوحيّة عند التعارض» ؛ 
وقد تقدّم في الفصول السابقة أنّ القدماء قد قسّموا الحديث إلى تقسيمات أريعة 








كل تقسيم اشتمل على أقسام: 
أحمدها: بلحاظ الصفات العمليّة للراوي؛ مثل من الوثاقة والعدالة أو الفسق 
ونحوه. 


ثانيها: بلحاظ الصفات العلمية نزاو كالضبط والدقة أو التخليط والخبط 
وغيرها. 

ثالثها: بلحاظ مضمون الخبر والأخبار التي يرويها . كمثل الوصف الذي نحن 
فيه أوعكسه , كنقي الأخبار وغيرها . 

رابعها: بلحاظ الصفات الخارجة عن الراوي وروايته كممل الأصحاب بها أو 
هجرها أو الراوون عنه وغيرهاء والغرض من ذكر بعض هذه الاصطلاحات في 
الذمَ بيانأتها ليست كلها مندرجة في التفسيمالأوّلكما هو متوهم في هذه الأعصار 
التقسيمات الراجعة إلى صفات الراوي 
العلميّة أو المفبمونيّة لخبره أو الصفات الخارجية الطارثة عليه أو على خبره. 

ومن الواضح أنّْ حكم وشأن التقسيمات الثلاث الأخيرة لا تسقط خبر الراوي 
بقول مطلق؛ بل على تفصيل حرّرناه في الفصول السابقة . فلاحظ . خلافاً لما 
جرى عليه في هذه الأعصار؛ والخطب فيه بالغ الأهمية في باب الجرح والتعديل ٠‏ 








لا ...0 بححوث في مبائي علم الرجال 


تقسير الإمام العسكري 390 








رسالة حول تفسيز الإمام العسكوي 
الرواشع السماوية ........ :: الميزقاماذ 
روضات الجِنّات ..... ف ...م السيّد محمّدباقر الخوانساري 








عمدة الطالب في أنساب أبى طالب... ابنعنبه, + ينه فون أبن ياك لصيل 
عيون أحَبارآفِرضَا 306 0 





الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني 
ابن شهرآشوب 
المحقق لحي 

السيّد الخوئي 

........ الاصقهاني 








في مبائي علم الجا 





شهرآشوب 
الشيغ حسن ابن الشهيد الثاني 
.... العلامة الحلّي 


























المقدمة 1 ز ذا الال 
بداية علم الرجال .. لل 
تعريف علم الرجال . 14 
امتبازات الكتاب 0101089 0 1 0 
المدخل الحاجة لخلم الجآ د 
دعوى قطعيّة أو صحَة جميع ما في الكَتَبَّالأزبعة الحو اا 101 
دعوى عدم صحّة المناقشة في أسَأئيد لاقي 0100 
الجواب على هذه الدعرى. 10 
دعوى اعتبار طرق المشيخة المشهورين 41 
مبدأ تقسيم الأحاديث 0 
الفصل الأوّل ميزان حجّية التوثيق والتضعيف 11 
المقام الأوّل: مباني حجيّة الطرق الرجاليّة لا عو ع ل ا 
أقسام الحديث بين المتقدّمين والمتأخّرين ود مد و و ا © 921 
التقسيم الأول 7 
التقسيم الثاني 3 73 
التقسيم ثالث . ع 
التقسيم الرابع 4١‏ 





ايه 





.... بحوث في مبائي علم الرجال 
































الوجه في حجيّة الظنون الرجانيّة 0001 0 
المسلك الأوّل: مسلك الإطمئنان في التوثيقات الرجاليّة لو 2 
العسلك الثاني: الحجّية من باب قول أهل الخبرة. 244 
المسلك الثالث: حجّية مطلق الظنون الرجاليّة بالإنسداد الصغير إلا 
المسلك الرابع: كون التوثيق من باب الشهادة والإخبار الحسّي .. 4 

المقام الثاني: حجّية أصالة العدالة وحسن الظاهر في التوثيق 00 كد 

الجهة الأولى: في تنقيح فرض المسألة والضابطة ‏ . لو 
الجهة الثانية: صمّة النسبة إلى القدماء 00 
الجهة الثالثة: الضابطة الصغرويّة للإحران . 0000000 
الفصل الثانى فى ما تنيث يهالوثاقة أو الححسن لفلكليا 
المقام الأّل: مباني حجية الطرق الرجاليّة و ون لكا 
فيل 

زيل 

المقدمة الثالثة . ليل 
في بيان طرق الوثاقة ‏ . زيل 
أ-طرق التوثيق أو التحسين الخاصّة ييل 
الطريق الأرّل: نض أحد المعصرمين 1992 . نيل 
الطريق الثاني: نض أحد الأعلام المتقدمين ينا 
الطريق الثالث: نض أحد الأعلام المتأخّرين . نيل 





الطريق الرابع: دعوى الإجماع من قبل المتقدّمين أو المتأّرين 17٠  ....‏ 
ب طرق التوثيق أو التحسين العامّة 
الطريق الأؤل: كونه من أصحاب الإمام الصادق 9# او ا 6 
الطريق الثاني: قاعدة الإجماع الكبير أو الصغير... لو الح او 





0 





الطريق الثالث: كون الراوي ممّن اتفق على العمل برواياته .. 
الطريق الرابع: عدم استثناء القيين الراوي من رجال نوادر الحكمة ١44 ٠.‏ 


































فللا 

الطريق السابع: كونه شيخ إجازة  ٠...‏ 6 

الطريق الثامن: الوكالة عن الإمامكية ... 1 

الطريق التاسع: مصاحبة المعصوم 9# ينذا 

الطريق العاشر: كثرة الرواية عن المعصوم :89 يك 533 

الطريق الحادي عشر: كونه صاحب كتاب أو أصل ماماو عه ال 13 

الطريق الثاني عشر: كونه من مشيتة الكتب الأربعة. وذكر طريق إليه ‏ +17 
الطريق الثالث عشر؛ وفوعه ف طرق الملبيخة ٠‏ ييذا 

الطريق الرابع عشر: ترحم أ الأعلام” + . زيل 

الفصل الثالث فى المناهج وأتماط البحث الرجالي بلكلل 
0 9 1 

بل 

المنهج الثالث: تجريد الأسائيد . 1 
المنهج الرابع: النصوص الرجاليّة . 4 
المنهج الخامس: تراجم البيوتات والأسر الروائيا 144 
المنهج السادس: تاريغ المدن بو 3 م 1 
المنهج السابع:المنهج الروائي ..... حدم 200 11 
المنهج الثامن: أصحاب كل إمام . 1 
المنهج التاسع: الفهرسة وتراجم الكتب 1 
المنهع العاشر: المشيخة ........ 1 


يناده 





المنهج الحادي عشر: منهج القوائد 










المنهج الثاني عشر: منهج تراجم الأعيان ......... 11 
المنهج الثالث عشر: منهج الإجازات ا 
المنهج الرابع عشر: علم الأتساب هل 


الفصل الرايع 
ضوابط المنهج 
اعتراضان على طريق تحقيق الكتب 
تحقيق الحال في كتاب تفسير علي بن إبراهيم القصي .......... 
التفسير المنسوب للإمام المسكري 942ب . 





















النقطة الثالثة: درجات الضعف ... د امم وا 

النقطة الرابعة: انحلال العلم الإجمالي للف 
الأمر الثاتي: بداية تقسيم الحديث  ٠‏ للف 
الأمر الثالث: تصميح طرق المتأخْرين إلى الأصول الروائية . ذف 
الأمر الرابع: مقردات رجاليّة مضطرية . 1 
الأمر الغامس: أقسام المراسيل في الإعتبار أودرجات الضعف في الخبر  ..‏ 588 





الأمر السادس: بيان حال من رُمي بالغلق اوم 3 


00171 خا 1 ا 


الأزّل: محمّد بن سنان 
الثاني: أبو سمينة محمّد بن علي الصيرفي 0 نيا 
الأمر السابع: حكم الروايات المضمرة 
الأمر الثامن: تحقيق الحال في رجال الغضائري ... 37 
الأمر التاء ام 














